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التعريف بمجلة المقدسية
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عاميّ 2024 و2026، واشتملت على مواضيع محكّمة وأخرى ثقافية وسياسية غير محكمة. 
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ا. ا، وعالميًّ ا، وعربيًّ فلسطينيًّ
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الفريد لمدينة القدس والحفاظ عليه. 

مدينة القدس - سوق القطانين - خان تنكز

www.jerusalem-studies.alquds.edu :الموقع الالكتروني

هاتف رقم: 6287517-02-00972. فاكس رقم: 6284920-02-00972. رقم جوال المجلة: 
924956-395-27900

للاطلاع على أعداد المجلة، يرجى زيارتها على المواقع الآتية:

رابط المجلة على موقع جامعة القدس: 	-

https://maqdisyya.alquds.edu

https://research.alquds.edu/en/publications/maqdisyya.html

:)dspace( رابط المجلة على المستودع الرقمي جامعة القدس 	-

https://dspace.alquds.edu/communities/465c1135-b4fe-4a29061-8142-cf663e49c-	

 المجلة قيد الإتاحة على »قاعدة البيانات العربية الرقمية - معرفة«، وفق الرابط الآتي:

-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1757048المقدسية

moc.hamudnam.www//:ptth :دار المنظومة 	-

ا عبر موقعيّ: توزع المجلة تجاريًّ

https://www.neelwafurat.com :نيل وفرات 	-

https://www.abjjad.com :أبجد 	-

http://www.jerusalem-studies.alquds.edu
https://maqdisyya.alquds.edu
https://research.alquds.edu/en/publications/maqdisyya.html
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1757048-<0627><0644><0645><0642><062F><0633><064A><0629>
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1757048-<0627><0644><0645><0642><062F><0633><064A><0629>
http://www.mandumah.com
http://www.mandumah.com
https://www.neelwafurat.com
https://www.abjjad.com
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�

القدس والقانون هو عنوان عريض متشعب يتعلق بالوضع القانوني للقدس، من حيث وضعها في 
القانون الدولي، وفي القانون الفلسطيني، وفي القانون الاحتلالي الاسرائيلي.   

 Corpus( منفصل  دولي  ذات وضع خاص  مدينة  القدس هي  فإن  الدولي،  القانون  مع  وبالبدء 
Separatum( وفقا لقرار التقسيم لعام 1947. ولهذا، وعندما أخضعت إسرائيل القدس الغربية 

لسيادتها في نهاية عام 1948، فقد اعتبر ذلك خرقا لما جاء بشأن القدس في قرار التقسيم، وحتى 
اليوم تأبى غالبية دول العالم التي تعترف بإسرائيل نقل سفاراتها من تل أبيب  إلى القدس الغربية، 
ولم تنقل سوى ستة دول سفاراتها إلى المدينة بدءًا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، وتلاها 
غواتيمالا عام 2018،  فهندوراس وكوسوفو عام 2021، وبابوا غينيا الجديدة التي افتتحت سفارتها 
في القدس عام 2023، وفيجي التي افتتحت بعثتها الدبلوماسية في القدس عام 2025، وكانت 
باراغواي قد نقلت سفارتها إلى القدس عام 2018، وتراجعت عن القرار لاحقا معيدة السفارة إلى 
دبلوماسي عام  القدس بسبب خلاف  إلى  نقل سفارتها  الأرجنتين عن  تراجعت  أبيب، كما  تل 

 .2026

مقابل  فرض السيادة الإسرائيلية التي لم يعترف بها دوليا على القدس الغربية، فإن الأردن قد قام 
بوضع القدس الشرقية والضفة الغربية تحت الادارة الأردنية، وبالتالي لم يلحقها بالسيادة الأردنية، 
كما تفيد دراسة سمو الأمير الحسن بن طلال )بن طلال، 1980(. مع ذلك لم تعترف بهذه الادارة 

-الأردنية- على القدس سوى الباكستان وبريطانيا. 

بعد عام 1967 لم تعترف دول العالم باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وصدرت عشرات القرارات 
عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي 
لبقية فلسطين ومنها القدس الشرقية، وطالبت بإزالته، وإحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

حية
فتتا

ا
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المصير. وفي نفس الوقت استمرّت دول العالم على موقفها بعدم نقل سفاراتها الى اسرائيل من تل 
أبيب إلى القدس، إلى حين أن يتقرر مصير المدينة النهائي. 

وعليه، فإن حالة إسرائيل في القدس لا زالت تتراوح بين عدم الاعتراف الدولي بسيادتها على القدس 
الغربية حتى من الدول التي تعترف بإسرائيل، وبين رفض احتلالها للقدس الشرقية، الذي تم اعتباره 
غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي. وقد نشرت المقدسية عدة دراسات سابقة حول هذه القضايا 

القانونية )ننظر مثلا: الدويك، 2019. ودوبون، 2019(.

وبالنسبة لفلسطين، لا يعترف القانون الدولي حتى الآن رسميا بالقدس الشرقية على أنها عاصمة 
لها، وإن كانت القرارات الدولية تعتبر القدس الشرقية »جزءا من الأراضي العربية المحتلة عام 1967« 
كما ورد نصا في قرارات مجلس الأمن 465 و 476 لعام 1980 على سبيل المثال لا الحصر )ننظر 
نص هذين القرارين على صفحة الامم المتحدة(، أو جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جاء في 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة  مثل قرار A/RES/65/ 104 الصادر في العاشر من كانون ثاني 
إليها،  القرارات جميعا أيضا إجراءات إسرائيل ضم القدس الشرقية  من عام 2010. وترفض هذه 

وتشير بأن الحل النهائي لوضعها سيتقرر بناءً على نتائج المفاوضات بين الأطراف بشأن ذلك.

يرى بعض الخبراء القانونيون أن إشارة نصوص قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس 
بعد عام 1967، إلى القدس الشرقية كجزء من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة هو تجاوز لطرح قرار 
التقسيم السابق بتدويلها، وأنه بذلك تكتسب القدس الشرقية اعترافًا بفلسطينيتها )مثلا: دوبون، 
الموقعة في  للهدنة بين الأردن وإسرائيل  اتفاقية رودس  بأن  2019، ص: 135(، ويرى نفس الخبير 
نيسان من عام 1949 قد تضمنت القدس الغربية ضمن الولاية الإسرائيلية، والقدس الشرقية ضمن 

الولاية الأردنية )دوبون، 2019، ص: 130(.

ربما أن الاستناد إلى اتفاقية هدنة مؤقتة، مثل اتفاقية رودس لتقرير وضع دائم بشأن القدس، هو استناد 
ضعيف، ويعزز ذلك أن غالبية دول العالم لم تعترف لا بالسيادة الإسرائيلية على القدس الغربية ولا 
الغربية والقدس الشرقية ما بين 1948 إلى 1967، كما أن قرار قبول  بالإدارة الأردنية على الضفة 
عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة رقم 273 لعام 1948 قد تضمن واجبها بتنفيذ قرار التقسيم رقم 181، 
والقرار الأممي الآخر الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين رقم 194، وهو ما يعلو على اية نصوص 

وردت في اتفاقيات هدنة.

في المقابل، هناك تطور قانوني قد حصل بعد احتلال إسرائيل لبقية القدس عام 1967، حيث أن الأمم 
المتحدة لم تفد بقراراتها فقط بعدم شرعية ذلك الاحتلال، بل أضافت بأنه احتلال لأراض عربية 
فلسطينية، وهو ما يعزز حقيقة أن السيادة على أرض فلسطين تعود إلى الشعب الفلسطيني بحكم 
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استمراره وتواصله عليها منذ آلاف السنين، ويشدد على ذلك منظور الأمم المتحدة ذاتها، الذي يفيد 
بأن السيادة التشريعية والقضائية والمالية على القدس هي ملك لسكانها الأصليين )كتن، 1989(.   

يعني ما تقدم أن القانون الدولي لا يعترف حتى الآن بسيادة أي من دولتي فلسطين وإسرائيل على 
القدس بكليّتها بغربها وشرقها معا، ولكنه بات يعترف بالقدس الشرقية كأرض عربية فلسطينية بعد 
عام 1967، فيما ترك الباب مفتوحًا أمام اتفاقهما معا على ترتيبات للوضع النهائي بشأن القدس ككل 
كمدينة مقسمة أو موحدة. وهذا يعني، من جهة، بقاء الوضع الدولي الخاص بالقدس ككل وفق قرار 
181 لعام 1947 )قرار التقسيم( قائما بدون الغاء، ولكنه يعني ضمنًا فتح الباب أمام الطرفين للوصول 
إلى توافق لسيادات منفصلة على أجزاء مختلفة من المدينة، أو سيادة مشتركة لكليهما على كافة 
أجزائها أو جزء منها، أو تمييع السيادة، او بعثرتها، او تحويل العاصمة منها إلى مدينة أخرى لدى كل 
طرف من الطرفين، وهي صيغ مختلفة للسيادة أو إلغاء السيادة، وبين اعتبارها عاصمة من عدمه، 
مراكز  أعدتها  فكرية  تمارين  خلال  من  آخر  وبعض  المفاوضات،  خلال  الطرفين  بين  بعضها  نوقش 
ابحاث وصنع سياسات إسرائيلية وفلسطينية ودولية، وفلسطينية - إسرائيلية مشتركة سيما خلال 

فترة تسعينيات القرن الماضي حينما كان عملية التسوية في أوجها )سالم، 2000(. 

من جانبهم، يسعى الفلسطينيون لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة سواء من 
خلال التحرير، أو كنتاج لحل تفاوضي متفق عليه، ويستندون بذلك إلى كون القدس مركز فلسطين 
الجغرافي والتاريخيّ والسياسي والاقتصادي والثقافي عبر العصور، وعنوان هويتهم الوطنية والروحية، 
ال  العالم  دول  مجموع  من  دولة   )159( اعتراف  إلى  وشأنها  فلسطين  بشأن  مثابرتهم  أدت  والتي 
)194( بفلسطين  حتى أيلول 2025، وذلك وفق القائمة الواردة في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية 
الشرقية  بالقدس  الدول  هذه  من  دولة   )139( واعتراف   .)ps.pna.mofa.www( الفلسطينية 
كعاصمة لدولة فلسطين، ويشمل ذلك الدول العربية والإسلامية وعددها )57( دولة، والعديد من 
الباقية هذا  القليلة  الدول  الدول الأوروبية، فيما تؤجل  اللاتينية ومعظم  وأمريكا  وأفريقيا  دول آسيا 

الاعتراف إلى حين التوصل إلى حل متفق عليه بين الطرفين بشأن المدينة. 

الفجوات  بعض  مع  الفلسطينية  القانونية  المنظومة  الشرقية في  القدس  تم شمل  المنطلقات  هذه  ومن 
التي تبينها دراسة اسعد قاسم في هذا العدد، والتي يتم العمل لردمها، كما تم إقرار قوانين فلسطينية 
خاصة بالقدس مثل قانون القدس العاصمة رقم )4( لعام )2002(، الذي أكد أن القدس هي عاصمة 
الدولة الفلسطينية ومقر سلطاتها الثلاث، وأن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة عليها وعلى الأماكن 
المقدسة فيها، مع اعتبارها منطقة تطوير )أ( ذات الأولوية الخاصة في المخصصات التنموية، وسبق 
هذا القانون قيام لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بطرح مشروع قانون أمانة 
القدس يوم العاشر من حزيران 2021، وقد تم إقرار مشروع القانون بالقراءة الثانية يوم الخامس من أيار 
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2004، وبعدها لم يصدر )سالم، 2020، ص: 101-100(.

في المقابل فرضت إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال قوانين لا حصر لها على القدس بدءًا من فرض قانون 
سريان أنظمة القانون والإدارة عليها عام 1967، وقانون العاصمة الموحدة عام 1980، وعشرات القوانين 
التي تخص مختلف جوانب حياة الفلسطينيين المقدسيين في كافة المجالات، وهي كلها قوانين باطلة من 
وجهة نظر القانون الدولي. وقد خصصت المقدسية دراسات سابقة عديدة حول هذه القوانين والإجراءات 

)ننظر مثلا: سالم، 2023، وسالم، 2024(. 

يحتوي هذا العدد من مجلة ›المقدسية‹ على محور مكون من أربعة من الدراسات القانونية الخاصة 
بالقدس، وأربعة أخرى من الدراسات  المتنوعة، وثلاث مراجعات لكتب صادرة حديثا  عن القدس 

وفلسطين.  

أنجز المحور القانوني للعدد بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القدس. هذا وكان إعلان طلب الكتابة 
من  المفروض  القانوني  الوضع  على  بالتغيرات  يتعلق  أولها  عناوين،  أربعة  تضمن  قد  العدد  لمحور 
الاحتلال على القدس الشرقية، وثانيها حول جديد وضع القدس في القرارات الأممية بشأنها من قبل 
الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وكذلك في سياسات مختلف دول العالم. أما الموضوع الثالث فقد 
تمحور حول طلب دراسات حول المرافعات والبيانات والتعليقات الأردنية والفلسطينية والعربية وغيرها 
التي قدمت كتابيا إلى محكمة العدل الدولية، او قدمت شفويا أمام قضاتها، وهي كلها متوفرة على 
الصفحة الالكترونية لمحكمة العدل الدولية org.cij.icj.www//:https. وتركز الموضوع الرابع حول 
المضامين والتبعات القانونية والسياسية للإعترافات الأوروبية بدولة فلسطين في السنوات الأخيرة على 

وضع ومكانة مدينة القدس.

يحتوي محور العدد على دراسة ذات علاقة بالموضوع الرابع، كتبها انيس فوزي قاسم وجاءت بعنوان »مغزى 
الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين«، ويشير الباحث في هذه الدراسة إلى أن اعتراف الدول بدولة فلسطين 
ليس منشئَا له، بل هو كاشف لوجودها وحسب، حيث يعود هذا الوجود إلى الشعب الفلسطيني والأرض 
أن  يغير وجوده من حقيقة  الذي لا  الاحتلال  رغم وجود  وذلك  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  الفلسطينية 
السيادة على فلسطين تظل للشعب الفلسطيني. وبعد ذلك تساءل الكاتب لماذا تقوم الدول الأوروبية بالعمل 
الطوعي للاعتراف بدولة فلسطين، فيما تستنكف عن القيام بما هو ملزم لها قانونيا في تطبيق الأوامر الوقتية 
الصادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وذلك من أجل لجم الأعمال الابادية الإسرائيلية ضد المدنيين 
والثاني من  الاول  بالموضوعين  ذات علاقة  قانونية  دراسات  ثلاثة  أيضا  العدد  ويشمل محور  الفلسطينيين؟ 

إعلان الدعوة للكتابة، كتبها منير نسيبة، ولينا زلاطيمو، وأسعد قاسم.

بالعودة إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، تناول منير نسيبة قرارات هذه المحكمة في دراسة جاءت 
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بعنوان: »القضاء كأداة تهويد: تحليل قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى المبارك 
في ضوء القانون الدولي«. ويبين الباحث كيف تحول القضاء الاسرائيلي من مبدأ الامتناع عن التدخل 
القضائي في الشؤون الدينية عام 1968 إلى فرض الولاية القضائية، وصولا إلى تأسيس »حق مبدئي« 
التقييمات الأمنية  لليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى عام 1993، مع تعليق هذا الحق على 
لهذه  الاستعمارية  الأهداف  الباحث  ويبين  الدراسة،  نص  في  ورد  كما  وذلك  الاحتلال«  لشرطة 

الإجراءات، ثم يناقش بطلانها من منظور القانون الدولي.

وناقشت دراسة لينا زلاطيمو موضوع :« المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949«، وفي البداية عالجت الدراسة مفهوم الاحتلال في القانون الدولي مبينة أنه حالة مؤقتة 
السكان  الشرقية، وحماية  القدس  الرابعة على  اتفاقية جنيف  انطباق  تناقش  السيادة، ثم  تنقل  لا 
الديمغرافي والمكاني  للتغيير  الفلسطينيين في القدس الشرقية، كما وتتناول الاستيطان كأداة  المدنيين 
والعمراني في المدينة، واخيراً تقيم بشكل قانوني شامل الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية 
وفي مقدمتها الضم والإدماج القانوني والإداري والاستيطان ونقل السكان، وتنتهي بالحكم القانوني 

الشامل على هذه الإجراءات.

وجاءت الدراسة الأخيرة في محور العدد والتي كتبها أسعد قاسم لتعالج موضوع »الولاية القضائية في ظل 
اتفاقية أوسلو على المقدسيين«، وهو موضوع قانوني إشكالي وشائك بسبب فقدان السيطرة الفلسطينية 
المقدسيين  قضايا  مع  للتعامل  القانونية  الآليات  وضوح  وعدم  للاحتلال  الخاضعة  الشرقية  القدس  على 
الفلسطينية في  الوطنية  للسلطة  المناطق الخاضعة  الشرقية وبين  القدس  والمتنقلين بين  والعاملين  المقيمين 
الضفة وقدس-٢. وينعكس ذلك على »ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الأفراد الدستورية والسياسية 
والمدنية، وصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية داخل القدس والمناطق المختلفة، إضافة إلى الإشكاليات 
إطار  »وضع  بـ  الدراسة  وتوصي  الدراسة.  في  ورد  كما  القضائية«  المرجعيات  ازدواجية  عن  الناجمة 
تشريعي فلسطيني شامل ينظم مسألة الولاية الشخصية للمقدسيين خارج نطاق السيطرة المباشرة للسلطة 

الفلسطينية«.

هذا ولم تتلق المقدسية لهذا العدد اية دراسات تتعلق بالمرافعات والبيانات والتعليقات المكتوبة والشفوية 
المقدمة من دول العالم المختلفة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص فلسطين والقدس، سيما المرافعات 
الأساسية المقدمة من الأردن وفلسطين. ويظل هذا الموضوع حقلا مفتوحا أمام الدراسات القانونية للأعداد 
اللاحقة من مجلة المقدسية، وتتوفر له على صفحة محكمة العدل الدولية الإلكترونية مواد أولية  للدراسة 
وللفحص والتحليل تتمثل في الكم الهائل من المرافعات والبيانات والتعليقات المنشورة بكاملها والمقدمة 

من شتى دول العالم حول قضايا فلسطين ومنها القدس. 
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عوضا عن ذلك، هناك حيز واسع لدراسات ستعالج في أعداد قادمة بشأن القوانين والإجراءات الإسرائيلية 
في العقد الأخير، سواء منها المتعلقة بتسوية الأراضي وتسجيل الممتلكات، والتهجير والاقتلاع القسري 
والرقابة  التعبير  وحرية  والمناهج،  التعليم  بشأن  المستجدة  والإجراءات  وغيرها،  البدوية  للتجمعات 
الإلكترونية والرقمية والإجراءات بخصوص المسجد الأقصى والكنائس، وغير ذلك من قوانين الاحتلال 
القدس  ومرافقها في  ومدارسها  الأونروا  مقر  بشأن  الإجراءات  لها  مضافًا  الفلسطينيين،  بشأن  وإجراءاته 

وفلسطين، والإجراءات الجديدة المتعلقة بالمنظمات الدولية العاملة في القدس وفلسطين.

وتهتم المقدسية أن تتناول في أعداد لاحقة أيضا دراسات حول قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة 
ومحاكمها، خاصة الجديدة منها  في العقد الأخير بشأن فلسطين والقدس، وتحليلات قانونية للمواقف 
 ،٢٠١٧ عام  القدس  إلى  أبيب  تل  من  الأمريكية  السفارة  نقل  من  بدءًا  الأخير،  العقد  في  الأمريكية 
والقرار الأمريكي لتسجيل الأطفال الأمريكيين الذين يولدون في القدس على أنهم مولودون في اسرائيل. 
والمجلة معنية ايضا بنشر دراسات قانونية قادمة تحلل قرارات المنظمات الإقليمية بشأن القدس مثل الاتحاد 
الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات. 
التي تنفذها  أفريقيا ضد جريمة الإبادة الجماعية  المرفوعة من جنوب  القضية  بتأثير  وأخيرًا، تهتم المجلة 

إسرائيل على القدس.

تفتتح الدراسة المشتركة  لنوار حسين مصطفى الجبوري وأحمد حسين عبد الجبوري قسم دراسات متنوعة 
التالي لمحور العدد، وقد جاءت الدراسة بعنوان: »المزاعم الصهيونية حول آثار القدس: التنقيبات الأثرية 
الفرنسية أنموذجا«، وتتناول الدراسة الادعاءات الصهيونية حول الهيكل، ومحاولة البعثة الفرنسية تأكيد 
وجوده وآثار يهودية أخرى من خلال التنقيب في عدد من المواقع الأثرية في القدس، ويبين الباحثان فشل 

البعثة الفرنسية في إثبات وجود آثار يهودية في القدس وحولها.

 )16( الـ  القرن  منذ  بيرزيت  لبلدة  الديمغرافي  »الواقع  متنوعة  دراسات  قسم  الثانية من  الدراسة  وتناولت 
وحتى الوقت الحاضر«. كتب الدراسة حسين الريماوي، وتعالج تاريخ وجغرافيا وديموغرافيا بيرزيت التي 
العثمانية  والسجلات  الوثائق  إلى  بالعودة  وذلك  العثماني،  العهد  في  القدس  سنجق  من  جزءًا  كانت 
المكتوبة بالحرف العربي، وبيانات الإحصاءات السكانية الانتدابية البريطانية في فلسطين، والتعدادات 
السكانية الصادرة عن الحكومة الأردنية ولاحقًا عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كما تم الاعتماد 

على بعض دراسات الرحالة، وبعض المقابلات التي أجراها الباحث مع ذوي الخبرة في البلدة.

كتب خليل جاموس الدراسة المتنوعة الثالثة والتي جاءت بعنوان : »الإعمار الأول للمسجد القبلي تحت 
إشراف المجلس الإسلامي الأعلى 1922-1925م، المعمار أحمد كمال الدين أنموذجا«، وتفترض الدراسة 
زيارة المعمار احمد كمال الدين إلى القدس من 1910 إلى 1912 م، أي في نهاية العهد العثماني، حيث 
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اطلع على الأضرار والصدوع التي كانت قائمة في المسجد القبلي، مما جعله يكون المعمار المناسب لتنفيذ 
الأعمار الأول للمسجد القبلي بين أعوام 1922 إلى 1925، وتسرد الدراسة تفاصيل عملية الإعمار هذه 
ومراحلها ونتائجها، كما تعرض آراء عربية وغربية حول العمارة التي قام بها المعمار أحمد كمال الدين. 

أيوب وسعيد عوض وعلا حسين، جاءت  تربوية مشتركة لعلاء  وانتهى قسم دراسات متنوعة بدراسة 
المدارس«.  مديري  نظر  وجهة  من  الشمالية  القدس  مدارس ضواحي  الخاص في  التعليم  »واقع  بعنوان: 
تقصّت الدراسة وجهات نظر العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال إجراء مقابلات 
نوعية مع عشرة من مدراء هذه المدارس، وخلصت الدراسة إلى أن التعليم الخاص يحظى باهتمام عالٍ من 
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فيما يتعرض إلى تحديات وضغوطات من الاحتلال وممارساته، ويعاني 

من قلة تعاون أولياء الأمور. 

في قسم مراجعات الكتب والإصدارات الجديدة كتب عبد الرؤوف جرار مراجعة لكتاب » وقائع المؤتمر 
الأكاديمي السابع للهيئة الإسلامية«، وكتب غالب عربيات مراجعته لمجلد »تاريخ وآثار فلسطين«، 
وراجعت نسب حسين ملحق مجلة الدراسات الفلسطينية الضخم المعنون بـ » متاحف فلسطين تاريخًا 

وحضارة«. 

أنجز محور هذا العدد بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القدس، وهناك دراسات من اساتذة الكلية 
وطلبة الدكتوراة فيها لا زالت قيد الإستكمال للنشر في أعداد لاحقة، والشكر في هذا الإطار موصول 
لعميد الكلية »د. عيسى مناصرة«، ولمنسقة لجنة البحث العلمي في الكلية »د. نجاح دقماق« التي 
قامت بجهد فائق، ومنسق برنامج الدكتوراه فيها د. محمد عريقات، وأ. د. محمد فهاد شلالدة 
الذي أشرف على دراستين لطلبة الدكتوراه تضمنهما هذا العدد. هذا وقد خضعت كل دراسات العدد 
للتحكيم العلمي الكامل وفق الأصول، واستبعدت من العدد ثماني دراسات أخرى لم تتمكن من 

الحصول على موافقة المحكمين.  
إحالات

مجلة  الدولي«.  القانون  في  الشرقية  القدس  وضع  على  المترتبة  القانونية  »الآثار   .)2019( فرانسوا.  دوبون، 
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مغزى الاعتراف الديبلوماسي
بدولة فلسطين

انيس فوزي قاسم

مؤسس ورئيس تحرير الكتاب الفلسطيني الدولي )2000-1984(

عضو نقابة المحامين الأردنيين

)العدد )31(، صيف 2026(تاريخ النشر:  2026/06/20تاريخ القبول: 2026/06/05   تاريخ الاستلام: 2026/05/15

الملخص

في أواسط العام 2025، أعلن الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الإعتراف بدولة فلسطين، وتبعه في ذلك 
حول  تساؤلات  أثار  الفجائي  التحرك  هذا  إن  البريطانية.  الحكومة  رئيس  ذلك  في  بما  أوروبيون  مسؤولون 
الأسباب التي طرأت لكي تبادر هذه الدول الى الإعتراف بدولة فلسطين، سيما وقد جاء الإعتراف في أوج 
ا، والبحث في الآثار التي تترتب على هذا الإعتراف، مما اضطرنا الى  حملة الإبادة الإسرائيلية الجارية حاليًّ
العودة الى مبدأ الإعتراف الديبلوماسي في القانون الدولي وهل الإعتراف منشئ للدولة أم كاشف لوجودها، 
والتوسع في الإعتراف بالحكومات والدول وحركات التحرر الوطنية، والتطورات اللاحقة التي أضيفت الى 
معايير الإعتراف التقليدية من مبادئ هلسنكي وميثاق باريس وقواعد المسؤولية الدولية وتطبيق هذه المعايير 
على الحالة الفلسطينية من حيث عناصر الدولة »التقليدية« من شعب وأرض وحكومة قادرة على إقامة 
علاقات دولية، وما تبعها من تطورات، مع التأكيد على أن الإحتلال الأجنبي للأراضي الفلسطينية لا 

يغيّر من هذه العناصر، حيث تظل السيادة للشعب الفلسطيني. 

ومع ذلك، يظل التساؤل مطروحًا حول واقعة ان الإعتراف الديبلوماسي في العلاقات الدولية هو عمل 
ا أن تعترف دولة بأخرى، بينما قالت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري  طوعي ولا إلزام قانونيًّ
في  إسرائيل  ان لجم  إسرائيل  ضد  إفريقيا  جنوب  قضية  في  الصادرة  الوقتية  الأوامر  وفي   )2024(
أعمالها الإبادية ضد المدنيين الفلسطينيين هو أمر ملزم قانونًا لكل الدول الأطراف، فلماذا سارعت هذه 

الدول الى الإعتراف بدولة فلسطين، وهو أمر إختياري، بينما لم تقم بما هو ملزم لها قانونًا؟

كلمات مفتاحية: الإعتراف الديبلوماسي، القانون الدولي، دولة فلسطين، حق تقرير المصير، 
محكمة العدل الدولية.
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Abstract

Anis F. Kassim

 Founder and Editor-in-Chief of

The Palestine Year Book of International Law (19842000-)

Member of the Jordanian Bar Association

In mid-2025, the President of France declared his intention to recognize the State 
of Palestine. He was followed by some other European leaders including Britain’s 
Prime Minister.  This sudden move has raised certain inquiries as to the reasons 
behind such states’ move, especially it came in the midst of the ongoing Israel’s 
genocidal campaign, and led to the examination of the resulting consequences.

This caused me to indulge into the doctrine of diplomatic recognition in 
international law, and to address recognition of  states, governments and national 
liberation movements and to examine if recognition is a constitutive or declaratory 
act. Latest developments on the issue of recognition were added to the analysis 
including Helsinki Principles, Paris Charter, and the International Responsibility of 
States.

These prescriptions will be applied to the case of Palestine especially to the 
elements of people, land and government capable of conducting international relations 
in addition to the latest developments. Foreign occupation of Palestinian territory 
does not change the fact that sovereignty remains with the Palestinian people.

The question however persists as to recognition in international relations, which is 
a voluntary act, and there is no legal obligation on a state to recognize another state. 
On the other hand, the International Court of Justice has ordained in its Advisory 
Opinion (2024) and in the Provisional Orders rendered by the Court in the South 
Africa v Israel case, to stop Israel from pursuing its genocidal acts against Palestinian 
civilians, which are mandatory orders by law on all state parties.

Why then states rushed to recognize the State of Palestine, which is not mandatory, 
but failed to do what is legally required of them?

 Key words: Diplomatic Recognition, International Law, State of Palestine, Right
  .to self Determination, International Court of Justice
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المقدمة

مبررات  أو  مقدمات  دون  فجأة  ماكرون،  أيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  أعلن  العام 2025،  أواسط  في 
ظاهرة، عزمه على الإعتراف بدولة فلسطين، وتبعه في ذلك دول أخرى مثل استراليا وكندا والبرتغال، 
وختامًا، وعلى نحو مستغرب، بريطانيا. وأعلنت جميعها وهي دول من المعسكر الغربي، أنها تعتزم 
ا بدولة فلسطين أثناء إنعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إنعقادها  الإعتراف رسميًّ
في أيلول/ سبتمبر – 2025. وبادرت فرنسا، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وبتأييد دولي 
واسع، بالعمل على إستصدار »إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ 

.)A/CONF. 243/2025( حل الدولتين« من الجمعية العامة للأمم المتحدة

اسرائيل   – زالت  ولا   – كانت  التي  المحرقة  ذروة  الإعلانات في  هذه  أن جاءت  للنظر  اللافت  ومن 
ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما أوحى أن هذه الإعلانات بالإعتراف أرسلت رسائل 
تعاطف غير استفزازية مع ضحايا الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما بعثت رسائل لطيفة 
المدنيين  نهارًا ضد  جهارًا  ترتكبها  التي  الإبادة  جريمة  على  احتجاجًا  الإسرائيلية  للسلطات  وناعمة 
الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتله)1(. وبغض النظر عن الأسباب الداعية للإعتراف، 

ا على نطاق واسع. ا ودوليًّ فإن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا فلسطينيًّ

ومع ذلك، يظل السؤال القانوني عن مغزى هذه الحملة الاوروبية بالإعتراف بفلسطين وما هي النتائج 
التي تترتب عليها؟ وما تأثير ذلك على دولة فلسطين باعتبارها »دوله« »لها صفة »مراقب«  في الأمم 
المتحده؟  وهل هذا الإعتراف هو ما يفتقده الفلسطينيون في وسط محرقة غير مسبوقة لازال يشاهدها 
ا على شاشات التلفزه؟ إن هذا يتطلب البحث في الإعتراف في القانون الدولي والممارسة  العالم يوميًّ
الدولية، وهو ما سوف نستعرضه في الجزء الثاني من هذه المقالة، قبل أن ننتقل الى الآثار القانونية 
التي طرأت على  التطورات  الثالث، ثم نستعرض  التي تترتب على الإعتراف بشكل عام في الجزء 
بدولة  الإعتراف  الى  الخامس  الجزء  في  نصل  حتى  الرابع،  الجزء  في  عام  بشكل  الاعتراف  مسألة 
هذا  ونختتم  السادس  الجزء  ترد في  كما  بها  الإعتراف  على  ترتبت  التي  القانونية  والآثار  فلسطين، 

البحث في الجزء السابع.

الإعتراف في القانون الدولي

إن موضوع الإعتراف الدبلوماسي بالدول والحكومات وحركات التحرر الوطني هي من المواضيع التي 

أقامتها دولة  التي  الدعوى  الفلسطيني في غزة  في  الشعب  إسرائيل على  تمارسها  التي  الإبادة  أعمال  تفاصيل  يُنظر   ( 	1
جنوب افريقيا  ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية بتاريخ 29 كانون اول/ ديسمبر – 2023، حيث ركزت لائحة 

الدعوى، على نحوٍ خاص، على عنصر »القصد« الإسرائيلي على التدمير الكلي للشعب الفلسطيني.(
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اختلط فيها القانوني بالسياسي )عامر، 2007، ص: 706-724؛ شكري، 1973، ص: 121-
للتطورات  دائمًا منسجمة، ومرد ذلك  ليست  نتائج  مرّ في مراحل متعرجة وأعطى  أنه  134(، كما 
السياسية والمنطلقات الفكرية المختلفة لدى العديد من الدول، ولم يكن ذلك الّا انعكاسًا للتغيرات 
السياسية التي طرأت على سلوك الدول، ولاسيما الدول التي حازت على إستقلالها بُعيد الحرب 

العالمية الثانية.

سوف يتم استعراض الإعتراف الدبلوماسي كما جرى عليه العمل بشكل عام، ونبحث في  التغيرات 
التي طرأت عليه من حيث الممارسة ومن حيث النتائج القانونية.

أ- الإعتراف بالدولة
ا، الإعتراف في القانون الدولي هو قرار سياسي تتخذه دولة للإعتراف بدولة أخرى، وهو عادة  تاريخيًّ
ا. وفي الحالتين استقر العمل على أن الإعتراف يتم حيث  قرار فردي، الّا أنه قد يكون قرارًا جماعيًّ
تتوصل الدولة المعترفة بأن الدولة الجديدة قد حازت على المكونات الرئيسية لكي تكون دولة.  وهذه 
المكونات وضعت في إتفاقية مونتيفيديو عام Montevideo, 1933( 1933(. وبرغم ان هذه الاتفاقية 
التي وقعت في أروغواي، وكانت تتعلق بوضع المعايير الأساسية للإعتراف بالدول في أميركا اللاتينية، 

ا- اتفاقية يتم الإستهداء بمعاييرها على النطاق العالمي. الّا أنها اصبحت – عمليًّ
نصت المادة الأولى منها على أن الدول باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون الدولي يجب أن تتوفر 
لها )i( عنصر سكاني ذات طابع دائم، )ii( وإقليم محدد المعالم، )iii( وحكومة، و )iv( وقدرة هذه 
الحكومة على اقامة علاقات مع دول أخرى. وقد ذهب شرّاح القانون بعيدًا في  تفصيلات هذه المعايير 
ا  تاريخيًّ المعايير. ومع ذلك لازالت معايير مونتيفيديو دليلً  وكيفية تطبيقها والأثر لغياب معيار من 

معتبرًا للدول قبل اتخاذ قرارها بالإعتراف بالدولة الجديدة.
بالدولة  يتم الإعتراف  إجراءات محددة للإعتراف. حيث  إتخاذ  أو  معينًا  القانون شكلً  لا يشترط 
 .)126-125 1973، ص:  715؛ شكري،  2007، ص:  )عامر،  أو ضمنًا  أما صراحة  الجديدة 
ويكون الإعتراف صريحًا بعدة أشكال مثل توقيع إتفاقية بين الطرفين تعترف بموجبها الدولة  المعُترفة 
بقيام الدولة الجديدة، أو يتم الإعتراف بإرسال رسالة رسمية من الدولة المعترفة الى الدولة المعُترف 
ا فيما لو قامت الدولة المعترفة بتوقيع إتفاقية ثنائية مع الدولة الأخرى،  بها. وقد يكون الإعتراف ضمنيًّ

أو لو قامت الدولة بتوجيه خطاب دعوة لرئيس الدولة الجديدة لحضور احتفال أو مؤتمر يهم البلدين. 
ا، فإن الآثار القانونية لا  ا أو جماعيًّ ا، وسواء كان اعترافًا فرديًّ وسواء كان الإعتراف صريحًا أو ضمنيًّ
تتغير في جميع الحالات، وتتمتع الدولة المعُترف بها بذات المزايا لأي دولة أخرى حيث أن شكل 

الإعتراف لا يمنح مزايا مختلفة أو متفاوتة.
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ب- الإعتراف بالحكومه

قد تتغيّر حكومة بلد  في دولة سبق الإعتراف بها، وأحيانًا يتم الإعتراف بالحكومة الجديدة لإعتبارات 
عديدة لدى الدولة المعترفة )عامر، 2007، ص: 716(. مثلً، حين قامت الثورة الإيرانية وسيطرت 
بتطلعات سياسية  وتأسست حكومة  إيران،  شاه  بهلوي،  رضا  محمد  عزل  وتّم  الحكم  مقاليد  على 
إيران في  أنها »ثورة إسلامية« ويقودها الإمام روح الله الخميني الذي عاد الى  جديدة حيث أعلنت 
الأول من شباط/ فبراير من العام 1979، وأصبح هو »الولي الفقيه« إعتبارًا من كانون الاول/ ديسمبر 
من ذات العام، ومع ظهور حكومة جديدة، سارعت بعض الدول الى الإعتراف بالحكومة الجديدة 
وليس بدولة إيران، ذلك أن الإعتراف كان قد سبق ذلك بعقود. إنما الإعتراف بالحكومة الجديدة يدلل 
على أن الدولة المعترفة وكأنها تبعث برسالة الى الحكومة الإيرانية الجديدة تقول فيها أنها رغم النهج 
السياسي الجديد والعقيدة الجديدة التي تعتزم الحكومة الجديدة تبنيها وتطبقها الّا أن الحكومة المعترفة 
سوف تستمر في التعامل معها وكأن التغيرات الجديدة سوف لا تؤثر على سير العلاقات الثنائية التي 
كانت جارية بين البلدين قبل التغيير. وقد بادرت الولايات المتحدة الى الإعتراف بالحكومة الجديدة 
)عامر، 2007، ص: 717(، ولكنها قطعت تلك العلاقه على أثر قيام الشباب الإيرانيين بالإستيلاء 
على السفاره الأميركيه في طهران واحتجاز جهاز السفارة. وتبعها في ذلك الإتحاد السوفياتي والعديد 

من الدول الأوروبية والدول العربية.

هذه الإعترافات لا تتم – عادة- اذا فشلت الحكومة الجديدة في إدارة البلاد والسيطرة على أجهزتها 
ومقدراتها، مثلً، تمكنت الحكومة الإيرانية الجديدة من وضع دستور جديد يعكس عقيدتها ووضع 
ا  للإستفتاء العام وتمت المصادقة عليه في كانون الاول/ ديسمبر - 1979، أعطت هنا الخطوة انطباعًا قويًّ
أن الحكومة الجديدة تسيطر على الأوضاع ومقدرات البلد مما شجع العديد من الدول الى الإعتراف بها 

.)Ali, 2008, p: 78 عامر، 2007، ص: 716-717؛(

ومن الجدير ذكره أن هناك سابقة قضائية وقعت قبل حوالي مائة عام تؤكد على أن الإعتراف بالحكومة 
 Great Britain v. Costa Rica,( لا يغيّر من وضع الإلتزامات القائمة.  ففي قضية تينوكو
العام 1917، وقامت  1923(، حدث إنقلاب عسكري في كوستاريكا من قبل فريدريك تينوكو في 
تعترف  لم  بريطانيا  أن  رغم  بريطانية  النفط مع شركة  للتنقيب عن  إتفاقية  بتوقيع  الحكومة الجديدة 
عهدها،  سابق  الى  الأوضاع  فيه  إعيدت  آخر  إنقلاب  وقع   ،1919 العام  وفي  الجديدة.  بالحكومة 
النفط  إتفاقية  فيها  بما  تينوكو  زمن  في  وقعت  التي  العقود  كافة  وألغت  الجديدة  الحكومة  وجاءت 
مُحَكّم  الى  بالعقد، فأحيل الخلاف  الإنجليزية. احتجت الحكومة الإنجليزية على الإلغاء وتمسكت 
ا مشهورًا أسمه وليام تافت. طعنت حكومة كوستاريكا بأن بريطانيا لم تعترف  فرد، وكان قاضيًا أميركيًّ



بالحكومة السابقة وبالتالي لا يحق لها التمسك بالعقد، الّا أن المحكّم قضى في العام 1923 بأن أفعال 
الحكومة الواقعية )de facto( التي وقعت العقد، وهي حكومة تينوكو، تظل نافذة المفعول وملزمة 
للدولة بغض النظر عن مسألة الإعتراف بها، ذلك أن السيطرة الفعلية للحكومة وليس الإعتراف بها 

يحدد نفاذ العقود التي توقعها الدولة. 

وتمثل هذه القضية  كذلك سابقة هامة إذ تتمسك بها الدول والاشخاص في منازعات مماثلة، ويمكن 
إضافة سابقة أخرى تقدمها هذه القضية وهي أن الفريقين المتخاصمين أمام هيئة التحكيم لم يعترفا 

ببعضهما البعض.

ج- الإعتراف بحركات التحرر الوطنية

ليس من المناسب العودة الى ما عُرف سابقًا بالإعتراف بالثوار والمحاربين بعد ظهور حركات التحرر الوطنية، 
لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي حركات تنشأ عادةً بقرار من مجموعة وطنية من الأفراد تعلن 
الفصل  نظام  أو  الأجنبي  الإحتلال  أو  الأجنبي  الإستعمار  قوى  ضد  القوة  واستخدام  المسلح  الكفاح 
العنصري والابارتهايد. وقد تّم اختصار حق استخدام القوة من قبل هذه الحركات بأنه حق مشروع باعتبار 
 Abi-Saab,( أنه يقوم على أساس إنجاز حق تقرير المصير للشعب الذي تدّعي هذه الحركة الوطنية تمثيله
ا- يشمل الهدفين الوطنيين الأساسيين  p: 353 ,1979(. وحق تقرير المصير، في هذا السياق هو – عمليًّ
لكل حركة تحرر وطني وهما إنجاز »الإستقلال السياسي« لإقامة دولة على »التراب الوطني« لحركة التحرر 

الوطنية، وهما من العناصر التي احاطهما ميثاق الأمم المتحدة بحماية واحترام بارزين)1(.

لهذا  الأبرز  الصفة  أن  الّا  مختلفة،  دول  قبل  من  ديبلوماسية  اعترافات  الحركات  هذه  نالت  لقد 
النوع من الإعتراف أن الدولة المعترفة تعبّر عن دعمها السياسي وتأييدها للحركة المذكورة.  ففي 
الحركة  بتلك  إعترافها  عن  كوبا  أعلنت  الأميركية،  السيطرة  ضد  الفيتنامية  التحرير  حرب  إثناء 
وأقامت بعثتها الديبلوماسية في إحدى الغابات الفيتنامية )قاسم، 1981، ص: 14، 20(. وحين 
اعترافات  نالت  الفرنسي،  الإستعمار  انطلاقتها ضد  الجزائرية عن  الوطنية  التحرير  أعلنت حركة 
عديدة من الدول العربية وبعض الدول الإفريقية، وجميعها كانت تؤيد وتناصر النضال الجزائري 
ضد الإستعمار الفرنسي )قاسم، 1981، ص: 14، 20(. وكذلك الحال بالنسبة لحركات التحرر 
الإفريقية لأنجولا وموزامبيق وجنوب افريقيا والتي انطلقت للتحرر من أنظمة الأبارتهايد والسيطرة 

1  تنص المادة الثانيه، الفقرة )4( من ميثاق هيئة الأمم انه: »يمتنع على أعضاء الهيئه جميعًا في علاقاتهم الدوليه عن التهديد 
السياسي لأية دولة«. )التأكيد مضاف( إذن إن  أو الإستقلال  او استخدامها ضد سلامة الأراضي   القوة  باستعمال 
العنصرين اللذين يجب حمايتهما ضد التهديد بإستخدام القوة أو استخدامها هما »الوحدة الإقليمية«  »والإستقلال 

السياسي« للدولة المستهدفة. 
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الأجنبية )قاسم، 1981، ص: 21-20(.

وقد اكتسبت هذه الحركات رويدًا رويدًا اعترافات متنوعة وعلى مختلف الصُعد. فقد تبنت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارًا تعلن فيه حق الشعوب المستعمرة بالنضال ضد قوى الإستعمار باستخدام 
كل أشكال النضال المتاحة لهذه الشعوب)1(، وأكدت على مشروعية نضال الشعوب ضد الإستعمار 
والسيطرة الأجنبية لإنجاز تقرير المصير بكل الأشكال المتاحه)2(، وتمسكت المنظمة الدولية بهذا الموقف 

حتى الآن حيث لم يصدر أي قرار يناقض أو يعدّل القرارات السابقة. 

أصبح الإعتراف بهذه الحركات جزءًا لا يتجزأ من الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة.  وأكد البروتوكول 
الإضافي الأول الملحق بإتفاقيات جنيف الذي نصّ في المادة الأولى، الفقرة الرابعة، على أن:

»المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والإحتلال الأجنبي  وضد 
الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما يكرّسه ميثاق الأمم المتحدة 
الدول...« تخضع  والتعاون بين  الودية  بالعلاقات  الخاصة  الدولي  القانون  بمبادئ  المتعلق  والإعلان 

لأحكام المادة الثانية من إتفاقيات جنيف.

مقاتليها  ان  إثنين:  أمرين  في  تلخيصها  يمكن  نتائج،  عليه  يترتب  الحركات  بهذه  الإعتراف  آثار  إن 
سوف يتمتعون بالمزايا المقررة في إتفاقية جنيف الثالثة، وان المدنيين الخاضعين لسيطرتها سيكونوا »من 

.)430-Abi-Saab, 1979, p. 416( المدنيين المحميين« كما تعرفها اتفاقية جنيف الرابعة

آثار الإعتراف 	-I

ا، وللدولة مطلق  من المبادئ الثابتة في القانون الدولي أن إعتراف دولة بدولة أخرى ليس واجبًا قانونيًّ
الخيار في الإعتراف أو عدم الإعتراف، الّا أنه من المؤكد إنه إذا وقع الإعتراف فإنه يُرتب آثارًا قانونية، 
يؤثر  أن عدم الإعتراف سوف لا  المؤكد كذلك  فإنه من  وبالمقابل  لما كان للإعتراف من قيمة.  وإلّا 
التي  المعايير  لديها  توافرت  إذا  الدولي لاسيما  المسرح  على  ظهرت  قد  جديدة  دولة  أن  واقعة  على 
سبقت الإشارة اليها. أي أن وجود دولة هو واقع لا يمكن دحضه أو إنكاره بغض النظر عن الإعتراف 

الدبلوماسي بها. تنص المادة الثالثة من إتفاقية مونتيفيديو السابق الإشارة الا على

قبل  حتى  الأخرى.  الدول  قبل  من  بها  االإعتراف  عن  مستقل  للدولة  السياسي  الوجود  »إن 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )3103 (XXVIII، تاريخ 1973/12/12؛ القرار )XXVI( 2787، تاريخ 1971/12/6؛  	1
القرار )XXV( 2649، تاريخ 1970/11/30.

2	 بالإضافه للقرارات المشار اليها أعلاه، انظر القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 2649، تاريخ 1970/11/30؛ القرار 
3070 )د28-( تاريخ 1973/11/30.
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الإعتراف بها، فإن للدولة حق الدفاع عن وحدتها واستقلالها، والمحافظة على تقدمها ورضائها، 
وبالتالي حق تنظيم نفسها كما تشاء وحق تشريع ما يحفظ مصالحها...«

إن هذا النص يؤكد على أن الإعتراف لا يغيّر من واقع قائم، ولا أدلّ على ذلك من عدم إعتراف 
الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية منذ استقلالها في اواخر العام 1949، حيث ظلت الصين دولة 
قائمة وحقيقة واقعة ولم تغيّر الصين من طبيعتها وسياستها الى أن غيّرت الولايات المتحدة من مواقفها، 
حيث بدأت تلك العلاقات بزيارة قام بها الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، الى الصين الشعبية في 
العام 1972،  مما مهّد للإعتراف بجمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما في الأول 

من كانون الثاني/ يناير- 1979، حيث تّم افتتاح بعثات ديبلوماسية في عاصمة كل منهما.

وهذا ينقلنا الى الجدل الفقهي الذي استمر زمنًا طويلً بين فريق من الفقهاء الذين يتمسكون بأن الإعتراف 
بالدولة هو عمل أساس في قيام الدولة )constitutive(، وفريق آخر يتمسك بأن الإعتراف هو إعلان 
)declaratory( بإحترام حقيقة قائمة.  وقد سادت هذه المدرسة على المدرسة الأولى واستقر الفقه في 
أغلبه على ذلك حيث ثبتت صحتها )عامر، 2007، ص: 707-710(. ولا أصدق على ذلك من تجربة 
الإعتراف بالدول التي نشأت بعد إنحلال جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الى جمهوريات متعددة في العام 
1991. حيث ردت لجنة التحكيم التي رأسها الفقيه الفرنسي المرموق، روبرت بادنتر، على سؤال اللورد 
كارنجتون، رئيس المؤتمر الأوروبي حول يوغسلافيا، فقال أن »مسألة ظهور واختفاء دولة هي مسألة واقع... 

.)Pellet, 1992( »وأن آثار الإعتراف من قبل الدول الأخرى هي ببساطة مجرد إعلان

ومن الناحية العملية، فإن الإعتراف سوف يحدد من له حق تمثيل الدولة المعُتَرف بها على المسرح 
الدولي، وذلك يقتضي تحديد مراسم الإستقبال لرئيس الدولة أو وزير في حكومته، ومن هي الجهة 
التي لها حق إرسال سفرائها لدى الدول الأجنبية وذلك يقتضي من الدول المضيفة تحديد الإمتيازات 
والاعفاءات المستحقة للبعثة الديبلوماسية، ومن هي الجهة المفوضة بالدخول في مفاوضات للإستثمار 
أو تحديد الإتفاقيات الثنائية والجماعية والتوقيع عليها وإن صار أي خلاف من هي الجهة التي تحدد 
جهة المقاضاة والتمثيل أمام القضاء وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة في إحدى الدول. وهناك أمثلة 

عديدة للآثار المترتبة على الإعتراف أو عدم الإعتراف.

II- التطورات اللاحقة على الإعتراف

أ- إعلان هلسنكي

عقد في الفترة ما بين عامي 1973- 1975 واختتم أعماله في هلسنكي في الأول من آب/ أغسطس 
1975 »مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا«، وذلك بمشاركة خمس وثلاثين دولة أوروبية، وصدر عن المؤتمر 
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بـ »إعلان هلسنكي«. تضمن الإعلان  بعد  فيما  يعرف  الذي صار  للعام 1975«،  الختامي  »البيان 
عشرة مبادئ، منها: مبادئ لتنظيم العلاقات بين الدول المشاركة وإحترام سيادة كل منها، والإمتناع 
التهديد بها، وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإعتراف بحق  أو  القوة  عن إستخدام 

.)Helsinki Declaration, 1975( تقرير المصير لجميع الشعوب، وغيرها من المبادئ الأساسية

ب- ميثاق باريس

بُعيد انتهاء الحرب الباردة عقدت ذات الدول اجتماعًا في باريس في الفترة ما بين 19-21 من تشرين 
لقد  باريس لأوروبا الجديدة«.  بـ »ميثاق  يُعرف  ما أصبح  المؤتمر  الثاني/نوفمبر- 1990، وصدر عن 
أيدّ المؤتمرون المبادئ العشرة الواردة في إعلان هلسنكي، وأضاف عليها مجموعة مبادئ تتعلق بحقوق 
الإنسان والديموقراطية وحكم القانون، حيث ورد النص على أن »الحكومة الديمقراطية هي التي تقوم 
على إرادة الشعب، ويتم ممارستها على نحو منتظم من خلال إنتخابات حرّة«. وأضافت أن الديمقراطية 
بين جميع  الفرص  والمساواة في  المجتمع،  مكونات  بين جميع  والتسامح  التعبير  هي »ضمان حرية 
العنصري  التمييز  أشكال  جميع  »بمحاربة  الأطراف  إلتزام  على  النص  في  الميثاق  ومضى  الأفراد.« 

 .)cdn, 1990( »...والإثني، ومعاداة السامية، والشعوب الأخرى والتمييز ضد أي شخص

إن محتوى هاتين الوثيقتين اللتين ظهرتا على المسرح الدولي في أواخر القرن الماضي، وظلّت لهما قيمة 
في العلاقات بين مجموعة من الدول، ما زال يؤثر في اعتراف هذه الدول بالدولة الجديدة، وربما تفحص 
الدولة المعترفة إن كانت الدولة الجديدة تلتزم بالمعايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم ممارسة 
التمييز العنصري. وقد تصبح هذه الشروط من الشروط الإضافية للشروط التقليدية الواردة في إتفاقية 
مونتيفيديو. وهذا، بلا شك تطور هام في مسألة الإعتراف الديبلوماسي بين الدول، وقد تتطور لكي 

تصبح من المعايير الدولية الثابته سيما في عصر انتصار مبادئ الديمقراطية ومحاربة الأبارتهايد.

ج- مبادئ المسؤولية الدولية 

وضعت لجنة القانون الدولي الخاصة بالأفعال الدولية غير المشروعة مدونة قانونية في العام 2001 حول 
مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة التي  تحدثها هذه الدول في تصرفاتها وتسبب أضرارًا للغير. 
ورغم أن هذه المدونة ما زالت في نطاق الجهد الأكاديمي المميز والحيّز السياسي العام، الّا انها تحمل 

.)Crawford, 2002( أهمية بارزة في مجال تطور القانون الدولي

الدوليين، فإذا نشأت دولة  النظام والأمن  الهامة حيث يدعم  الدولي  القانون  وهذا مبدأ من مبادئ 
بسبب فعل غير مشروع، كما لو نشأت بسبب إرتكاب جريمة عدوان أو احتلال  أراضي دولة مجاورة 
القانون والامن  يناقض  بها سوف  الديبلوماسي  فإن الإعتراف  إقامة نظام فصل عنصري،  أو بقصد 
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الدوليين، ويجب أن تمتنع جميع الدول عن الإعتراف بمثل هذه الدولة. وحين قام نظام صدام حسين 
في العام 1990 باحتلال دولة الكويت ثم أعلن ضمها للعراق وأصبحت إحدى المقاطعات العراقية، 
دعا مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء الى عدم الإعتراف بهذا الوضع الناشئ عن »عدوان«. وعلى 

ذلك جاء القرار الأممي رقم )662(، في 1990/08/09م، الفقرة )2(، الذي نصّ على:

1. يقرر ] مجلس الأمن[ أن ضمّ العراق للكويت بأي شكل من الأشكال وبأية ذريعة كانت ليست 
له أية صلاحية قانونية ويعتبر لاغيًا وباطلً؛

2. يطلب الى جميع الدول والمنظمات الدولية.. الى عدم الإعتراف بذلك الضم والإمتناع عن إتخاذ 
أي إجراء أو الإقدام على أية معاملات قد تفسّر على أنها إعتراف غير مباشر للضم )قرار مجلس الأمن 

الدولي )662(، الفقرة )2(، 1990(.

وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أكدت في رأيها الإستشاري الصادر في قضية ناميبيا بتاريخ 21 
حزيران/ يونيو- 1971، من ضمن أمور أخرى، وجوب إنهاء إنتداب جنوب إفريقيا على إقليم ناميبيا 
فورًا وأعلنت عدم قانونية وجودها في ذلك الإقليم، وإن على الدول الأعضاء ان تتصرف طبقًا لتلك 

الفتوى، أي عدم الإعتراف بوجود جنوب إفريقيا في ناميبيا.

III- الاعتراف بدولة فلسطين

الوضع  مونتيفيديو، على  إتفاقية  وردت في  التقليدية، كما  المعايير  استخدام  المناسب  يكون من  قد 
الفلسطيني لبيان مدى انطباقها قبل الوصول الى النتائج القانونية التي تخلص اليها. ولا بدّ كذلك 

من البحث في مدى انطباق التطورات اللاحقة على المعايير التقليدية على الوضع الفلسطيني.

إن المعيار الأول الذي ورد في معاهدة مونتيفيديو لتحديد عناصر الدولة هو العنصر السكاني، فلا بدّ 
لأي دولة من وجود عنصر سكاني دائم ومستقر في إقليم محدد، فهل كان هناك في فلسطين مثل هذا 
العنصر؟ ورغم وجود دلائل تاريخية ثابتة حول وجود هذا العنصر وعلى نحوٍ دائم )مصالحة، 2018(، 
فإنه يمكن الإستفادة مما ورد في »تصريح بلفور«)1(، حيث اعترفت الحكومة البريطانية، بخبث ودهاء 
معهودين، في ذلك التصريح، وعلى نحوٍ واضح وقاطع بـ »الجاليات غير اليهودية« في فلسطين والتي 
يجب حماية حقوقها المدنية والدينية من قيام »الوطن القومي اليهودي«. في ذلك التاريخ كان عدد 
»الجاليات غير اليهودية« في فلسطين يمثل اكثر من %97 من سكان ذلك الإقليم. وقد اعترف صك 
الإنتداب على فلسطين، وهو وثيقة دولية، بذلك العنصر السكاني. وقد ورد »تصريح بلفور« في مقدمة 

1         الترجمه العربيه الدارجه هي »وعد بلفور« وهي ترجمة خاطئه لـ “Balfour Declaration”،  والأصح »تصريح«، 
فضلً عن  أن النص لا يتضمن كلمة »وعد«، والوعد في القانون ملزم، بينما لم يرد في تصريح بلفور ما هو ملزم قانونًا.
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صك الإنتداب على فلسطين.

ولا جدال في أن ذلك العنصر السكاني الثابت والدائم في فلسطين، كان الشغل الشاغل لقادة الحركة 
الصهيونية حول كيفية تهجيره وإقتلاعه من أرضه وترحيله الى الدول المجاورة )Masalha, 1992؛ 
موريس، 2013(. وهي ذات الخطط التي تواطأت فيها قيادة الحركة الصهيونية مع سلطات الإنتداب 
 Peel Commission( ا من قبل السلطة الانتدابية لادخالها في تقرير لجنة بيل وتصبح إقتراحًا رسميًّ

.)Report, July 1937

وهذا العنصر السكاني هو الذي تحدّثت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في توصيتها الصادرة في العام 
1947 بتقسيم أرضه ووطنه ومنح الجزء الأكبر منه الى المستوطنين الأوروبيين ومنحه حق إقامة دولة 
فيما تبقى من أرضه )القرار الصادر عن الجمعيه العامه للأمم المتحده رقم 181، 1947(. وحين قاوم 
الى  أدى  الذي  السلاح  بقوة الإرهاب وتحت تهديد  التوصية، تم فرضها  تلك  السكاني  العنصر  هذا 
العنصر  ذات  وهو  )موريس، ج1، 2013(.  الوطنية  الى خارج حدوده  منه  العظمى  الغالبية  تهجير 

السكاني الذي صدر القرار الأممي رقم )194( بشأنه، حيث تقرر حق عودته الى إقليمه الأصلي)1(.

بعد حرب حزيران/ يونيو – 1967 احتلت إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية وقد سبق ذلك بقليل 
وكأي   ،)24 1981، ص:  )قاسم،  الفلسطيني  للشعب  كممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ظهور 
احتلال أجنبي فإنه يؤدي الى ميلاد حركة مقاومة وطنية. وبُعيد الإحتلال، بدأت منظمة التحرير 
المقاومة  حركة  نشأت  وهكذا  الإحتلال.  مقاومة  في  شرعت  التي  الفلسطينية  الفصائل  كل  تضم 
حدود  خارج  الإسرائيليون  هجّرهم  من  سواء  الفلسطيني  السكاني  العنصر  تمثل  التي  الفلسطينية 

فلسطين أو من بقي منهم في الأراضي المحتلة )عليان، 2022، ص: 135-75(.

ومنذ أواخر عقد الستينيات بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إتخاذ المبادرة لتصحيح الوضع الذي 
أخلّت به المنظمة الدولية. ففي العام 1969، أكدت على حق »الشعب الفلسطيني« الطبيعي في تقرير 
مصيره)2(. وقد تّم تأكيد هذا الحق منذ ذلك الحين في سلسلة متواترة من القرارات الأممية. وفي العام 
1974، أكدت المنظمة الدولية على حق »الشعب الفلسطيني« في »الإستقلال والسيادة بدون تدخل 
خارجي« )القرار رقم )XXIX(  3236 الصادر بتاريخ 22 /1974/10(. وفي سلسلة من القرارات، 
بدأت الجمعية العامة في إدانة الحكومة التي تحرم »الشعب الفلسطيني« من ممارسة حق تقرير مصيره« 

1	 القرار )III( 194 صدر عن الجمعه العامه للأمم المتحده بتاريخ 1948/12/11، والذي أكدت فيه المنظمه الدوليه على 
حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.

النص على  مره  ورد لأول  بتاريخ 10 /1949/12، حيث  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  الصادر عن  رقم 2535  القرار  	2
»حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابله للتصرف«.
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لقضية  الدولية  العدل  محكمة  تصدّت  وحين  المتحده1.  الأمم  لميثاق  مخالفًا  التصرف  ذلك  واعتبار 
جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في الأراضي المحتلة، قالت المحكمة »إن وجود الشعب 
الفلسطيني لم يعد مسألة قابلة للنقاش« وأكدت على حقة في تقرير مصيره )ICJ, 2004( كما أن 
المحكمة تصدّت كذلك الى مساعي إسرائيل في إحباط »الشعب الفلسطيني« من خلال إقامة الجدار 
»الشعب  منع  منها  القصد  كان  إجراءات  وجميعها  للإسرائيليين،  المخصصة  والطرق  والمستوطنات 

الفلسطيني« من ممارسة حقه في تقرير مصيره )نفسه، الفقرة 122(.

وفي رأيها الإستشاري الصادر في العام 2024، كررت محكمة العدل الدولية ما رددته في رأيها الصادر 
في العام 2004، ولكنها أضافت الى ذلك قولها أن الإستيطان والضم يحرمان الفلسطينيين من التنقل 
الفلسطين كما هو إحباط لحقهم  الغربية وهو تفتيت لوحدة الشعب  بين قطاع غزة والقدس والضفة 
في تقرير المصير. وذكرت المحكمة أن ما يزيد الإحباط شدّة هو سيطرة إسرائيل على المصادر الطبيعية 

.)ICJ, 2024, paras: 18, 155, 162( واستغلالها لمصلحتها ومصلحة المستوطنات

وفي هذين الرأيين الإستشاريين الصادرين عن أعلى محكمة في العالم، وبأغلبية أصوات القضاة، ما 
ا فحسب  يؤيد أن العنصر السكاني الذي هو المعيار الأول لتحديد عناصر الدولة قد تكرّس ليس سياسيًّ

ا أيضًا بما أكدته المحكمة الدولية في رأيين قانونيين. بسلسلة قرارات الهيئة الدولية، بل قانونيًّ

ومنظمة  الإسرائيلية  الحكومة  بين  المتبادل  الإعتراف  الى  الإشارة  من  بدّ  لا  فإنه  لذلك،  بالإضافة 
التحرير وما ورد في إتفاقية أوسلو II لعام 1995. فقد ورد في الإولى أن إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير 
ممثلً »للشعب الفلسطيني«)2(. وفي إتفاقية »إعلان المبادئ« ورد النص على تأكيد إعتراف إسرائيل 
بأن منظمة التحرير هي ممثل »الشعب الفلسطيني«، وأن الطرفين، إسرائيل ومنظمة التحرير »يعترفان« 
السياسية  بالحقوق  تعترف  إسرائيل  أن  أي  متبادل،  نحوٍ  وعلى  والسياسية«  المشروعة  بحقوقهما 

والمشروعة »للشعب الفلسطيني«)3(. 

ا، وخدمةً لمشروعها الإستعماري في إقامة دولة مستوطنين،  وأهمية هذا الإعتراف ان إسرائيل، تاريخيًّ

1	 مثال ذلك، القرار 163/79 تاريخ 2024/12/17؛ القرار 116/80 تاريخ 12/16/ 2025 والذي يؤيد ما ورد في الرأي 
الإستشاري لمحكمة العدل الدوليه الصادر بتاريخ 22 /10/ 2024 وكل ما ورد فيه من حقوق للشعب الفلسطيني.

 The Palestine Year Book of International Law, Vol. 7, p: 230  رسالة الإعتراف المتبادل منشوره في 	2
.)1994/(1992

) انظر مقدمة إتفاقية أوسلو II، بتاريخ 1993/9/28، حيث ورد النص صراحة على »الشعب الفلسطيني« و»حقوقه  	3
المشروعه«، في مقدمة اتفاقية اوسلو الفقرات: 4، و7، و8. والمادة II، الفقره 2، والمادة III، الفقرات 1 و3، والمادة 
 The Palestine Year Book of International Law, Vol. 8. p. 353 الفقره 2.  نص الإتفاقيه في ،XXII

.)1995/(1994
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قد جحدت لفترة طويلة وجود الشعب الفلسطيني أو أية حقوق له. وبالتالي يمكن إعتبار هذه الوثائق 
حقوقه  في  الفلسطيني  الشعب  بحق  والإعتراف  الصهيوني  الفكر  في  جديدة  لمرحلة  تدشين  وكأنها 
السياسية والتي تتمثل في حقه في تقرير مصيره. ورغم ذلك، فقد أطاحت بكل تلك الإعترافات 
 Kassim,( 2018 بتشريع قانون ينكر وجود للشعب الفلسطيني وهو قانون القومية الصادر في العام

 .)2024, P: 15

أما العنصر الثاني من معايير الإعتراف بالدولة فهو إقليم فلسطين التاريخية كما عرّفها صك الإنتداب 
وهو – على الأقل- الإقليم الممتد من البحر الأبيض المتوسط حتى نهر الأردن شرقًا. وهو الإقليم الذي 
قسّمته المنظمة الدولية في توصيتها الصادرة في العام 1947 الى ثلاثة أقسام: القسم الأول ويمثل حوالي 
%56 واقترحت أن يكون من نصيب المستوطنين الأوروبيين من اليهود، و %1 من الإقليم اقترحته 

المتحده.  دولية تحت إشراف الأمم  وتديره هيئة  المقدسة  أن يكون مخصصًا للأماكن  الأممية  التوصية 
.)Kassim, 2024, P: 15( والباقي مخصص للدولة العربية

بالتقسيم  التوصية  إعلان  منذ  وايتسل  وشتيرن  الهاجاناه،  الصهيونية،  العصابات  قضمت  ا،  عمليًّ
التي تم  المنزوعة السلاح  المناطق  العربية، وذلك يشمل  للدولة  المقترحة  %22 من الأراضي  حوالي 
الإتفاق عليها بين دولة المستوطنين والدول العربية المجاورة حسب إتفاقيات الهدنة الموقعة في العام 

.)1(1949

وبعد حرب حزيران/ يونيو – 1967، تم إحتلال كامل إقليم فلسطين. وهنا بدأت تطورات هامة لتحديد 
الإقليم المخصص لدولة فلسطين. التطور الهام الأول هو صدور القرار 242 عن مجلس الأمن الدولي 
والذي يُعتبر أساسًا لحل النزاع في الشرق الأوسط. فقد استند ذلك القرار الى مبدأ قانوني معترف 
به هو عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة)2(. والتطور الهام الثاني هو خطاب الملك حسين في 31 
تموز/ يوليو 1988 أعلن فيه أنه قرر فك الإرتباط القانوني والإداري بين الضفة الغربية المحتلة والضفة 
الشرقية والتي احتفظت بلقب المملكة الاردنية الهاشمية )مجلة شؤون فلسطينية، العدد )185(، آب 
1988142(. والتطور الثالث هو قيام المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر بالموافقة على القرار 
242، وإعلان قيام دولة فلسطين في تلك الأراضي المحتلة في العام 1967، وأنُتخب ياسر عرفات، 
 The Palestine Year Book of( رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيسًا لدولة فلسطين

.)International Law, Vol. 4, p.301 (1987/1988)

1	 اتفاقيات الهدنه العربيه – الإسرائيليه – شباط )فبراير( – تموز )يوليو( 1949 )نصوص الأمم المتحده وملحقاتها(  ) 
نُشرت النصوص مؤسسة الدراسات الفلسطينيه – 1968(.

القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 1967/11/22، ولا زال المجتمع الدولي يعتبر هذا القرار أساس  	2
أي تسوية سياسية عربية-إسرائيلية. 
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ورغم ما يُساق من تحفظات على ذلك الإعلان بالدولة، ومدى قانونية تنازل القيادة الفلسطينية عن 
فلسطين التاريخية، الّا أن هناك العديد من الدول التي سارعت الى الإعتراف بالدولة الجديدة، والتي 
ستقام على حوالي %22 من أراضي فلسطين التاريخية. ويبدو أن هذا هو الإقليم الذي اقتنعت به 
القيادة الفلسطينية كإقليم للدولة الفلسطينية. وعلى الأرجح أن المنادين بحلّ الدولتين يقصدون الى 
قيام دولة فلسطينية في هذا الجزء من فلسطين التاريخية الى جانب دولة اسرائيل. ولا أدلّ على ذلك 
من صدور القرار 177/43 بتاريخ 15 كانون أول / ديسمبر- 1988 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ممارسة  الفلسطيني من  الشعب  الى تمكين  الحاجة  وأكدت  فلسطين  دولة  بإعلان  علمًا  أخذت  التي 
سيادته »على الإقليم الذي أحُتلّ في العام 1967.« أي إن الإعتراف كان مقتصرًا على حدود الإقليم 

المحتل في حرب يونيو.

ولا بدّ في هذا السياق من التأكيد على أن الإقليم الذي ستُقام علية الدولة الفلسطينية يشمل الأراضي 
المحتلة في حزيران / يونيو – 1967ـ وذلك يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزه. 
وهذا التحديد لعناصر الإقليم هو ما حددتة محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، 

حيث قالت:

وقد احتلت إسرائيل في عام 1967 الأراضي الواقعة بين الخط الأخضر ]أي خط الهدنه[ .. والحدود 
الشرقية لفلسطين زمن الانتداب... وكانت هذه الأراضي بناءً على ذلك أراضٍ محتلة ... وجميع 
هذه الأراضي ) بما فيها القدس الشرقية( مازالت أراضٍ محتلة وما زالت إسرائيل لها وضع السلطة 

.)ICJ, 2004, para: 78( القائمة بالاحتلال

هذا قول حاسم حول تعريف الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية، أي أن الإقليم 
الذي ستقام علية دولة فلسطين والذي يتم الإعتراف بة على أنه »أقليم« الدولة، سوف يضم القدس 
الشرقية، مما يعني أن أية تشريعات إسرائيلية)1( أو إعترافات أجنبية)2( يخالف ما انتهت اليه المحكمة 

الدولية تكون باطلة ولا أثر لها في القانون الدولي.

ان هذا الجزء المتبقي من فلسطين التاريخية والذي حددتة المحكمة الدولية وتطالب القيادة الفلسطينية 
بإقامة دولة عليه، لازال يرزح تحت الإحتلال الإسرائيلي ولازالت إسرائيل ترفض الإنسحاب منه، 

 Laws of the 34  .في العام 1980، أصدرت الكنيست الإسرائيلي قانونًا أعلنت فيه القدس عاصمة لإسرائيل( 	1
.)80/State of Israel, p. 209 (1979

) بتاريخ 6 كانون أول / ديسمبر – 2017 اعترفت الولايات المتحده الأميركيه بالقدس عاصمة لإسرائيل وتم نقل السفاره  	2
الأميركيه من تل أبيب الى القدس )لائحة الدعوى التي اقامتها دولة فلسطين  ضد الحكومه الأميركيه  أمام محكمة 

العدل الدولية، 2018، ص: 6(.
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ا. وفي  ا وفعليًّ بل إنها تسعى الى إعتبارة جزءًا من أراضي إسرائيل وذلك بإتخاذ اجراءات ضمّة قانونيًّ
الوقت نفسه، تجد إسرائيل معارضة شديدة من قبل المجتمع الدولي برفض وعدم الإعتراف بالخطوات 

الإسرائيلية التي تسعى الى التوسع والضم لهذا الجزء من فلسطين التاريخية.

إن وجود إحتلال أجنبي في أرض محتلة لا ينفي وضع هذه الأراضي المحتلة، ذلك أن سلطة الإحتلال 
التي تمارس سلطة فعلية عليةا الّا أنها لا تستطيع إدعاء سيادة عليها، وقد استقرّ القانون الدولي على 
ينقل  لا  العسكري  الإحتلال  أن  الأميركي  للجيش  البرية  الحرب  قانون  مدوّنة  في  ورد  فقد  ذلك. 
السيادة الى سلطة الاحتلال )The Law of Land Warfare, 1956(. وهناك إجماع تقريبًا بين 

.)glahn, 1957, P: 31 von Grehard( فقهاء القانون الدولي على هذه القاعدة

على  السيادة  ممارسة  من  تُرم  الإحتلال  سلطة  ان  قالت  حيث  الأمر  جنيف  إتفاقية  حسمت  وقد 
النازي للعديد من الدول الأوروبية والتي لجأت  الثابت أن الإحتلال  أنه من  الأراضي المحتله. كما 
حكوماتها الى لندن استمرت في القيام بأعمالها مع العلم أن أراضيها كانت مُحتلة )قاسم، 1981، 
ص: 19(. كما أنه أثناء إحتلال الكويت، لجأت الحكومة الشرعية الكويتية الى الرياض، في المملكة 
العربية السعودية، واستمرت في القيام بمهامها بما في ذلك مهام العمل على تحرير وطنها من الإحتلال، 
ولم يتأثر وضعها القانوني بالإحتلال. وهكذا يمكن القول أن استمرار احتلال الأرض التي من المقرر 
أن تُقام عليها الدولة الفلسطينية لا يغيّر من وضع كونة »الأقليم« الذي هو العنصر الثاني من مكونات 

الدولة.

اللجنة  ا، مارست  تاريخيًّ الغير.  إقامة علاقات مع  الثالث فهو وجود حكومة قادرة على  العنصر  اما 
دولية،  اتفاقيات  في  الدخول  مثل  معتادة  حكومية  لأنشطة  مماثلة  أنشطة  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
حيث وقعت العديد من الإتفاقيات العربية، مثل إتفاقية إنشاء الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية 
والإجتماعية )قاسم، 1981، ص: 25-26(، وأقامت علاقات ديبلوماسية، وأولها كان مع حكومة 
الذي  الهلال الأحمر  مثل  وأنشأت مؤسسات وطنية  )قاسم، 1981، ص: 24(،  الشعبية  الصين 
القومي  الصندوق  وكان  الفلسطينية،  المخيمات  في  الفلسطينيين  للاجئين  صحية  رعاية  يقدم  كان 
الفلسطيني يمارس نشاطة كوزارة مالية، يقدم تقاريرة الى اللجنة التنفيذية ولكنه ينتخب من المجلس 

الوطني باعتبارة الجهة الأسمى في هيكلية المنظمة)1(.

العام 1980 من قبل الصندوق  المواد 2/أ ، 1/6. وقد جرت محاولات عديده في  النظام الأساسي للصندوق،  يُنظر  	1
المحاولات  تلك  تحبط  المتحده  الولايات  كانت  ولكن  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  لصندوق  مراقب  بصفة  للإنضمام 
)المراسلات لدى الكاتب(؛ وتجدر الإشاره في هذا السياق الى جون كويلي، استاذ مميّز في القانون الدولي وفي القضيه 
الفلسطينيه حيث ألف كتابًا قيمًا عن »دولانيّة فلسطين« )The Statehood of Palestine) (2010( وهي دراسه 
قيّمه حيث ناقش أن فلسطين دوله قائمه ولكنها محتله ويطالب بإنسحاب إسرائيل منها حتى تتمكن من ممارسة نشاطها 
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ا هامًا من قبل هيئة الأمم المتحدة  وبسبب النشاط الديبلوماسي للحكومة، استطاعت أن تحرز إعترافًا دوليًّ
تمنح  أن  تقرر  – 2012 حيث  نوفمبر  الثاني/  تشرين  بتاريخ 29  العامة  الجمعية  الصادر عن  قرارها  في 
التحرير  منظمة  بحقوق  المساس  دون  المتحدة،  الأمم  المراقب في  لها صفة  غير عضو  دولة  مركز  فلسطين 
الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقًا للقرارات 

ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن.

الإنسان  حقوق  مبادئ  على  التأكيد  وهي  للاعتراف،  التقليدية  المعايير  على  اللاحقة  التطورات  أما 
والديمقراطية وحكم القانون)1(، فإن الوضع الفلسطيني ما بين احتلال استطاع، لطول أمدة وهمجيته، 
تدمير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتشريدها في أقطار مختلفة وتحت أنظمة غير فلسطينية، 
فإنه لا يمكن القياس على الأوضاع الفلسطينية كما لو كانت أوضاعًا عادية. ومع ذلك، فإن تجربتيّ 
الإنتخاب في عامي 1996 و 2006 في الأراضي المحتلة، أثبتتا أنه لو قُدّر لهذا الشعب أن يمارس سيادتة 
وحريتة على نطاق أوسع لكان من أشد المعتصمين بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أثبتت 
التجربتان التقيّد التام بالنزاهة والإستقامة من قبل جمهور الناخبين ومن قبل المرشحين على حدٍّ سواء.

وقد سبق ذلك الإعتراف، أن حازت فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو( وذلك بتاريخ 31 تشرين اول/ اكتوبر – 2011، وفي اللجنة الإقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا، ومجموعة دول أسيا والمحيط الهادئ، وحركة بلدان عدم الإنحياز ومنظمة التعاون الإسلامي 
ومجموعة ألـ 77 والصين في العام 2019، وحين صدر القرار الأممي بالإعتراف بفلسطين دولة غير عضو، 
كانت قد حازت على اعترافات 132 دولة عضو في الأمم المتحدة، وارتفع العدد بعد ذلك الى ان وصل 

الآن الى 159 دولة، أي ما يمثل أكثر من ثلثي مجموع أعضاء هيئة الأمم المتحدة)2(.

IV- الآثار القانونية للإعتراف بدولة فلسطين

أصبح بإمكان دولة فلسطين الإنضمام الى الإتفاقيات الدولية، حيث وقعت إتفاقية روما التي على 
أساسها أنُشئت المحكمة الجنائية الدولية، وكان المدعي العام الأول للمحكمة، لويس أوكامبو، والذي 
خدم في المحكمة منذ العام 2003- 2012، قد عارض إنضمام فلسطين )قبل الإعتراف بها في الجمعية 
العامة( الى ميثاق المحكمة، علمًا بأنه لا يملك صلاحية التحقق من أهلية فلسطين لذلك المسعى. 

كدولة.  وقد طبّق معايير مونتيفيديو عليها ووجد أنها تنطبق على وضع فلسطين، ص 246-236.
1	 يُنظر النص المرافق للملاحظات: 21-24 أعلاه.

2  موقع وزارة الخارجيه الفلسطينية:

https://www.mofa.pna.ps/ar-jo/فلسطين/فلسطين في المنظومة الدولية/الدول-التي-

https://www.mofa.pna.ps/ar-jo/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>/<0641><0644><0633><0637><064A><0646><0641><064A><0627><0644><0645><0646><0638><0648><0645><0629><0627><0644><062F><0648><0644><064A><0629>/<0627><0644><062F><0648><0644>-<0627><0644><062A><064A>-
https://www.mofa.pna.ps/ar-jo/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>/<0641><0644><0633><0637><064A><0646><0641><064A><0627><0644><0645><0646><0638><0648><0645><0629><0627><0644><062F><0648><0644><064A><0629>/<0627><0644><062F><0648><0644>-<0627><0644><062A><064A>-


31

دد
الع

ور 
مح

ت 
سا

درا
المجلد )8(، العدد )31(، صيف 2026

وقد انضمت فلسطين الآن الى حوالي 98 إتفاقية دولية)1(. وهذا تطور هام في وضع دولة فلسطين على 
النطاق الدولي، إذ أن في ذلك دلالة على قدرة فلسطين على إقامة علاقات بأنشطة مختلفة مع الدول 

الأخرى، وهذا إستكمال للعنصر الرابع من عناصر الدولة حسب معايير مونتيفيديو.

من المهم ملاحظة التطورات اللاحقة والإهتمام الدولي بفلسطين كدولة ومشارك في النطاق الدولي، 
فقد أنُتخبت فلسطين بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير-2019 لتولي رئاسة المجموعة المعروفة بمجموعة الـ 
77 مع الصين، والتي تعتبر أكبر مجموعة في نطاق الأمم المتحدة للدول النامية، وهذا إقرار وإعتراف 

بدور فلسطين وكفايتها على أداء مهام دولية.

وليس  فلسطين«  »دولة  بـ  إعترافات  هي  بفلسطين  الديبلوماسية  الإعترافات  أن  المهم ملاحظة  ومن 
الإعتراف  عن  »إعلان«  هي  بل  فلسطين  لدولة  مُنشئة  غير  إعترافات  وهي  الفلسطينية،  بالحكومة 
بحقيقة واقعة في الساحة الدولية ولاسيما في هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها والمؤتمرات التي تُعقد تحت 

رايتها. وتدليلً على ذلك، فإن البيان الرسمي الصادر عن استراليا، كمثال، ينص على:

ا  انه اعتبارًا من اليوم، الموافق ليوم الأحد 21 من شهر سبتمبر 2025، فإن كومنويلث استراليا رسميًّ
تعترف بإستقلال وسيادة دولة فلسطين.

دولة  في  الفلسطيني  للشعب  والمشروعة  التاريخية  بالتطلعات  تعترف  استراليا  فإن  هذا،  وباعترافها 
خاصة به)2(.

بتطلعات  ويعترف  فلسطين،  دولة  وجود  التعبير عن  يعلن عن  كان  الإعتراف  أن  النص  من  يتضح 
الشعب الفلسطيني »المشروعه« في إقامة دولته. وعلى الأرجح أن العديد من الإعترافات كانت تسير 
على ذات النهج، أي أنها ليست مجرد »إعلان« عن الإعتراف بواقعه، بل يمكن تفسيرة بأنه إعلان 
داعم ومؤيد لقيام دولة فلسطينية تنفيذًا »لمتطلباتها المشروعه«. أي أن الإعترافات التي وردت لدولة 
فلسطين هي إعترافات مقتصرة على ما طالبت بة القيادة الفلسطينية في إعلان الجزائر، أي الإعتراف 

بدولة تقام على »إقليم محدد وهو »الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967«.

V- النتائج الختامية

موقع وزارة الخارجية الفلسطينية   	1

https://www.mofa.pna.ps/ar-jo/-لاتفاقيات-الدولية /ا  الدولية  المنظومة  في  فلسطين/فلسطين 
التي-انضمت-اليها-دولة-فلسطين

2  اعتراف استراليا – موقع وزارة الخارجيه الاستراليه

https//:www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/australia-recognises-state-palestine

https://www.mofa.pna.ps/ar-jo/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>/<0641><0644><0633><0637><064A><0646><0641><064A><0627><0644><0645><0646><0638><0648><0645><0629><0627><0644><062F><0648><0644><064A><0629>/<0627><0644><0627><062A><0641><0627><0642><064A><0627><062A>-<0627><0644><062F><0648><0644><064A><0629>-<0627><0644><062A><064A>-<0627><0646><0636><0645><062A>-<0627><0644><064A><0647><0627>-<062F><0648><0644><0629>-<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
https://www.mofa.pna.ps/ar-jo/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>/<0641><0644><0633><0637><064A><0646><0641><064A><0627><0644><0645><0646><0638><0648><0645><0629><0627><0644><062F><0648><0644><064A><0629>/<0627><0644><0627><062A><0641><0627><0642><064A><0627><062A>-<0627><0644><062F><0648><0644><064A><0629>-<0627><0644><062A><064A>-<0627><0646><0636><0645><062A>-<0627><0644><064A><0647><0627>-<062F><0648><0644><0629>-<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/australia-recognises-state-palestine
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ومع كل التقدير للدول التي اعترفت بفلسطين كدولة، مما يدلل على تعاطف ودعم للمطالب 
»المشروعه« للشعب الفللسطيني ولحركتة الدائمة لإنجاز التحرير ودحر الإحتلال، الّا أنه لا 

بدّ من تسجيل الملاحظات الختامية الآتية:

أولً- ان الدول ليست ملزمة قانونًا بالإعتراف بدولة جديدة، مما يعني أن الدول التي اعترفت بفلسطين 
اعترفت تطوعًا واختيارًا ودعمًا للموقف الفلسطيني، ولكنها لم تكن تحت إلتزام قانوني لا عرفًا ولا 

إتفاقًا للإعتراف بدولة فلسطين. 

ثانيًا- وفي الوقت الذي بادرت فيه الدول الى الإعتراف بفلسطين، وهي غير ملزمة بذلك، الّا أنها 
تقاعست عن القيام بالتزامات قانونية يفرضها القانون الدولي عليها عرفًا وإتفاقًا.

وللتدليل على صحة ذلك، نذكر أنه في 29/ كانون الأول- ديسمبر – 2023)1(، أقامت دولة جنوب 
افريقيا دعوى ضد اسرائيل على أساس أن إسرائيل أخلّت بالتزاماتها القانونية بموجب الإتفاقية الدولية 
الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك للأعمال التي ترتكبها إسرائيل 
في قطاع غزة منذ 8 تشرين أول/ اكتوبر – 2023. وفي ذات المطلب، تقدمت جنوب اقريقيا بطلب 
الى المحكمة تطلب منها فيه إصدار »أوامر وقتية«)2( وذلك درءًا لأية أضرار قد تُلحقها إسرائيل بالمدنيين 

والأعيان المدنية مما لا يمكن إصلاحة فيما بعد.

»ان  فيه  قالت  الذي  الوقتي الأول  أمرها  افريقيا، حيث أصدرت  لطلب جنوب  واستجابت المحكمة 
بعض الحقوق التي تطلب جنوب افريقيا حمايتها هي حقوق معقوله.« وإدراكًا من المحكمة أن تلك 
إن »على  بقولها  آمرة  لغة  وقتية مستخدمة  قرارات  معقول، أصدرت ستة  نحوٍ  الحقوق مهددة على 
إسرائيل« أن توقف كافة الأفعال الوارد النص عليها في المادة الثانية من إتفاقية الإبادة التي تشمل 
للجماعة  الجزئي  أو  الكلي  التدمير  الى  تؤدي  أن  شأنها  من  ظروف  خلق  أو  الأذى  إيقاع  أو  القتل 

المستهدفه. وأمرت المحكمة إسرائيل بالقيام فورًا بتقديم الخدمات الإنسانية لأهالي غزة.

ا لأوامر المحكمة، فعادت جنوب افريقيا الى المحكمة بتاريخ 12 شباط/ فبراير  لم تمتثل إسرائيل عمليًّ
-2024 طالبة من المحكمة أن تفرض على إسرائيل أوامر أشدّ. وأكدت المحكمة على قراراتها السابقة، 
 2024 – مارس  آذار/   7 بتاريخ  الثالثة  للمرة  افريقيا  جنوب  وعادت  تجاهلها.  إسرائيل في  ومضت 
وأعلنت أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح وهذا خطر قائم. ووافقت المحكمة على ذلك وكررت 
مطالبتها إسرائيل التي ظلت تتلكأ في تنفيذ أوامر المحكمه. وبتاريخ  10 أيار/مايو – 2024 عادت 
ا – مطالبها السابقة وظلّت  جنوب افريقيا للمرة الرابعة، واستجابت المحكمة للطلب وقررت – عمليًّ

1	 يُنظر الهامش رقم )2( أعلاه.
2	 بشأن الأوامر الوقتيه التي أصدرتها المحكمه، يُنظر البيان الصحفي الصادر عن سكرتارية المحكمه بتاريخ 12/3/2026.
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اسرائيل في حالة تردد وتلكؤ وإهمال.

القرارات  هذه  وجميع  القضاة،  أصوات  من  عالية  بأغلبيات  صدرت  الوقتية  القرارات  هذه  جميع 
 ICJ, 2019; ICJ, 2001,( مينمار  ضد  جامبيا  قضية  ففي  الإباده.  إتفاقية  أطراف  لكافة  ملزمة 
لمنع  لها »مصلحة مشتركه«  إتفاقية الإبادة  الدول الأطراف في  قالت المحكمة أن جميع   ،)P: 466
وقمع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها وذلك بإلزام أنفسهم بالوفاء بالإلتزامات الواردة في الإتفاقية، وهي 
القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن قمع أعمال الإبادة من قبل الدول  التزامات جزء لا يتجزأ من 

الأطراف، هي التزامات قانونية عليها وواجبة النفاذ من قبلها.

التزامات واجبة  الوقتية الصادرة في قضية جنوب افريقيا هي  وانسجامًا مع هذا القول، فإن الأوامر 
النفاذ وذلك لوجود مصلحة مشتركة بين جميع الدول الأطراف لوقف المجزره. فلماذا سارعت بعض 
بما  تقم  لم  بينما  للدول،  إختياري  عمل  وهو  الفلسطينية،  بالدولة  الإعتراف  الى  الأوروبية  الدول 
يفرضة القانون عليها كإلتزام قانوني واجب التنفيذ؟ وما هو الأكثر إلحاحًا للفلسطينيين الواقعين تحت 
.)Kassim, 2025( الاحتلال، اعتراف ديبلوماسي أم وقف المحرقة التي تغذيها إسرائيل ليل نهار؟

ان هذا الإنتقاد موجة بشكل خاص الى الدول الأوروبية التي تداعت الى الإعتراف بدولة فلسطين 
في أواسط العام الماضي )2025(، ذلك أن تأثير هذه الدول على إسرائيل هو أكبر بكثير من تأثيرات 
الذي  يأخذ »أشدّ« صورة  التقليدي  الرياء الأوروبي  الدول الأخرى عليها. وهذا يدلل على موقف 
وضوحًا في مسألة الإعترافات بدولة فلسطين، ذلك أن الإعتراف لا يكلف هذه الدولة المعترٍفة شيئًا، 
بينما قيامها »بواجبها القانوني« بالتقيد بالأوامر الوقتية، وبما يطلبة القانون الدولي من الدول الثالثة 
من التزامات يفرض عليها القيام بوقف امداد دولة العدوان والأبارتهايد بالسلاح والمال، وبالمعلومات، 
وشدّ أزر تلك الدولة المارقة بكل أسباب القوة بما في ذلك تزويدها بكل أسباب الحياة والإستمرار في 

المحرقة. 

إن مقولة هذه الدول بأنها تدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها هو قول فاسد، إذ قالت محكمة العدل 
الدولية في رأيها الإستشاري في قضية الجدار ان الإحتلال لا يستطيع التذرّع بمقولة حق الدفاع عن 
الواقع تحت احتلالة وسلطته )ICJ, 2024, paras: 138-139(. ان  النفس في مواجهة الشعب 
الزيف والمخادعة الأوروبية في الإعتراف هو تصرف ينطوي على مخابث عديدة، أولها أنها لم تأخذ 
خطوة عملية واحدة لحمل المعتدي على وقف عدوانه أو حتى مراجعة أعمالة لكي يتمكن الشعب 

الواقع تحت الإحتلال من إنقاذ حتى أملاكه الشخصية.

ا- اعترافات بأن الإقليم الذي ستُقام  ثالثًا- إن الاعترافات التي حازت عليها دولة فلسطين هي – عمليًّ
علية الدولة هو »الأراضي المحتلة في العام 1967«، ولكن إسرائيل لازالت تمتنع عن الإعتراف بدولة 
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القومية في  تّم الإعلان عنها في الجزائر. بل تحاول تقويض ذلك المسعى بإصدار قانون  فلسطين كما 
العام 2018. ان الأراضي المحتلة هي جزء لا يتجزأ من »ارض إسرائيل« وتأيّد ذلك بقانون القومية 
الإسرائيلي الصادر في العام Kassim, 2024, P: 15( 2018(. فإذا كانت إسرائيل ترفض ذلك 
العرض الذي قدمتة فلسطين في إعلان الجزائر، فلماذا تصرّ فلسطين على التمسك به؟ أليس الأجدى 

أن تسحب ذلك العرض؟

فلسطين  دولة  بإقامة  مطالبتها  النظر في  تُعيد  أن  الفلسطينية  القيادة  من  تقتضي  الوطنية  القضية  ان 
على %22 من فلسطين التاريخية وذلك على الأقل لسببيْ، هما: أما السبب الأول: ان اسرائيل 
عن  النظر  بغض  إسرائيل«،  »ارض   كامل  على  السيطرة  على  وتصرّ  الفلسطيني  العرض  رفضت 
التعريف الكامن في فكر قادة الصهيونية عن حدود هذه الأرض )Kassim, 2024, P: 15(. وأما 
السبب الثاني فيعود إلى أن المشكلة لا تكمن في مساحة الأرض التي ستُقام عليها الدولة أو مدى 
الإعتراف بها، إنما المشكلة الأساس هي مخاطر الأبارتهايد الصهيوني بكل أبعاده على أي مشروع 

 .)Kassim, 2024, P: 15( وطني فلسطيني
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الملخص

 )2024-1968( الإسرائيلية  العليا  المحكمة  لقرارات  والخطير  المنهجي  التطور  الدراسة  هذه  تتناول 
المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. تكشف الدراسة كيف تحوّل القضاء من مبدأ الامتناع عن التدخل 
القضائي في الشؤون الدينية عام 1968 إلى فرض الولاية القضائية، وصولً إلى تأسيس »حق مبدئي« 
التقييمات  على  الحق  هذا  ممارسة  تعليق  مع  عام 1993،  الأقصى  المسجد  داخل  الصلاة  لليهود في 
الوضع  تقويض  إلى  تهدف  استعمارية  كأداة  التحول  هذا  البحث  يحلل  الاحتلال.  لشرطة  الأمنية 
التاريخي والقانوني وتشرعن فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد. كما يناقش المقال بطلان هذه 
مع  يتعارض  توظيف مشوه  هو  العبادة  بحرية  التذرع  أن  مؤكدًا  الدولي،  القانون  منظور  القرارات من 
مبدأ حصانة الأماكن المقدسة وحماية حقوق المجموعة المالكة، وأن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى 

مستوى جريمة الاضطهاد الممنهج.

الكلمات المفتاحية: المسجد الأقصى، المحكمة العليا الإسرائيلية، الوضع التاريخي والقانوني، حرية 
العبادة، القانون الدولي، التهويد.
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Abstract

 This study analyzes the systematic and dangerous evolution of Israeli
 concerning Al-Aqsa Mosque/Haram )2024-Supreme Court rulings (1968
 al-Sharif. The research demonstrates how the judiciary shifted from
 a principle of non-intervention in 1968 to asserting full jurisdiction,
 eventually establishing a ‹de jure right› for Jews to pray inside the
 compound in 1993, while making the exercise of this right conditional
 upon Israeli police security assessments. The paper analyzes this judicial
 transformation as a colonial tool designed to undermine the historical
 and legal Status of Al Haram Al-Sharif effectively legitimizing a gradual
 temporal and spatial division of the Mosque. Furthermore, the article
 refutes the legitimacy of these rulings under international law, arguing
 that citing ‹freedom of worship› is a distorted application that violates the
 principle of sanctity and exclusive religious ownership, classifying Israeli
.practices as systematic persecution

 Keywords: Al-Aqsa Mosque, Israeli Supreme Court, The historical and
 legal Status of Al Haram Al Sharif, Freedom of Worship, International
.Law, Judaization
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المقدمة

تكمن مشكلة هذه الدراسة في التحول المنهجي والخطير الذي طرأ على دور القضاء الإسرائيلي تجاه 
المسجد الأقصى المبارك؛ حيث انتقل من مبدأ »الامتناع عن التدخل القضائي« في الشؤون الدينية 
الذي أرساه عام 1968، إلى فرض الولاية القضائية التي تشرعن التدخل في شؤون الأقصى، وصولً 
الدراسة تساؤلً جوهريًّا حول  لليهود في الصلاة فيه. تطرح هذه  إلى محاولة صياغة »حق مبدئي« 
للمسجد  والتاريخي  القانوني  الوضع  لتقويض  استعمارية  كآلية  القضائية  الأدوات  توظيف  كيفية 
الأقصى المبارك، و تشرعن فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، في مخالفة صريحة لقواعد القانون 

الدولي.

وتتمحور الدراسة حول السؤال الرئيس التالي: كيف ساهمت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية في 
هندسة وتبرير انتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك؟ ويتفرع عن هذا السؤال 

التساؤلات الفرعية التالية:

11 ما هي التحولات القانونية والمعرفية في مسار قرارات المحكمة العليا تجاه المسجد الأقصى؟.

22 كيف تماهت السلطة القضائية مع التوجهات السياسية والأمنية للسلطة التنفيذية الإسرائيلية في .
فرض الأمر الواقع؟

33 إلى أي مدى تفتقر هذه القرارات للشرعية وفقًا لمنظومة القانون الدولي؟  .

وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع المسار التاريخي والقانوني لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية تجاه المسجد 
الأقصى وتفكيك مبادئها،والكشف عن الدور الاستعماري الذي تلعبه المنظومة القضائية في شرعنة 
الانتهاكات الإسرائيلية وتحويل »الحقوق الدينية« المزعومة إلى قواعد قانونية، وتفنيد الحجج القانونية 
الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي، وإثبات بطلانها ومخالفتها لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تغطي فجوة بحثية في الدراسات القانونية التي غالبًا ما تركز 
على الجوانب السياسية والأمنية للاحتلال، متجاهلةً »الحرب القانونية« التي تُدار داخل أروقة المحاكم. 
وتزداد أهمية البحث في ظل المعطيات الراهنة )2025-2026(، حيث بات القضاء الإسرائيلي لا 
ا لتنفيذ تقسيم زماني ومكاني شامل، مما  يكتفي بالمصادقة على الانتهاكات، بل يمهد الطريق قانونيًّ
ا قبل أن تتحول هذه »الاجتهادات« إلى واقع  ا وقانونيًّ يجعل من الضروري تفكيك هذه الآليات قضائيًّ

قانوني يصعب نقضه.

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل مدينة القدس في سنة 15هـ/638م، 
قد رسّخ سابقة تاريخية وقانونية فريدة في حماية دور العبادة وحرية المعتقد؛ ففي أثناء تواجده داخل 
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أن  إلا  مكانه،  في  لأدائها  صفرونيوس  البطريرك  دعاه  الصلاة،  وقت  حان  وحين  القيامة،  كنيسة 
الشهير:  بقوله  قراره  معللً  خارجها،  ليصلي  خرج  و  بالغة،  استشرافية  بحكمة  ذلك  رفض  عمر 
»لو صليت داخل الكنيسة لغلبكم المسلمون عليها من بعدي، ولنزلوا فيها قائلين: هنا صلى عمر« 
ا  )هيكل، 2014، ص: 164-165(. لم يكن هذا الموقف مجرد حذرٍ عابر، بل كان تجسيدًا عمليًّ
لـ »العهدة العمرية« المستندة إلى التعاليم الإسلامية التي أرست دعائم التعددية الدينية، وضمنت 
لأبناء الديانات الأخرى الأمان المطلق على كنائسهم وصلبانهم وممتلكاتهم، مانعةً أي مساس بها أو 
مصادرة لها، لتؤسس بذلك لوضع تاريخي وقانوني قائم يحرم التعدي على حقوق الآخرين الدينية 

)الطبري، 1967، ص: 609(.

وعلى النقيض تمامًا من هذا النهج العُمري القائم على احترام المقدسات وترك السيادة الدينية لأهلها، 
شهد عام 1967 انتهاكًا صارخًا لهذا الإرث التاريخي والقانوني بمجرد أن احتلت القوات الإسرائيلية 
المبارك، سارعت فرقة  إلى ساحات المسجد الأقصى  الشرقية. ففور وصول جنود الاحتلال  القدس 
المظليين إلى رفع العلم الإسرائيلي فوق قبة الصخرة المشرفة، في محاولة صريحة لفرض سيادة عسكرية 
وسياسية على رمز ديني خالص. ورغم أن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، أدرك خطورة 
 Dayan, 1976, p:( هذا المشهد الاستفزازي وأمر بإنزال العلم خشية إشعال حرب دينية شاملة
359(، إلا أن تلك الواقعة بقيت شاهدًا يوثق الفارق الجوهري بين نهجٍ تاريخي جاء ليحمي الحقوق 
ويثبت التعددية، وبين سلطة احتلال سعت منذ اللحظة الأولى لمصادرة المكان وتغيير الوضع التاريخي 
والقانوني بقوة السلاح. وقد سعى الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقود الماضية إلى فرض وقائع 
جديدة استعمارية على المسجد الأقصى المبارك، شأنه شأن سائر فلسطين، وذلك باستخدام الوسائل 

المادية والتنظيمية، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم. 

فمع تزايد النشاط الاستعماري الإسرائيلي في الأرض المحتلة، تطورت أيضًا أساليب محاولات فرض 
تلك  لبنات  أهم  من  الإسرائيلية  المحاكم  منظومة  وكانت  المبارك.  الأقصى  المسجد  في  جديد  واقع 
المنظومة. وقد تطور موقف المحكمة العليا الإسرائيلية عبر السنين من موقف امتنعت فيه عن النظر في 
أمور تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، إلى موقف قررت فيه أن تتدخل، بل وتعترف بحق مزعوم لليهود 
بالصلاة فيه. ستبحث هذه الورقة تطور قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وتبين المبادئ التي أرستها 
الدولي  القانون  قواعد  المبادئ بموجب  القانونية الإسرائيلية، وتفحص هذه  المنظومة  هذه المحكمة في 

العام. 

مرحلة الامتناع عن الولاية القضائية والتأسيس )1968 - أواخر الثمانينيات(

لفهم كيف تم توظيف الجهاز القضائي الإسرائيلي كأداة لانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في 
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المسجد الأقصى المبارك، لا بد من تفكيك المسار الذي سلكته »محكمة العدل العليا« الإسرائيلية 
منذ بداية الاحتلال العسكري عام 1967 وحتى العام 2024. يُظهر الاستقراء الدقيق لقرارات هذه 
ا وخطيرًا؛ بدأ بالامتناع التام عن التدخل بحجة عدم الاختصاص، مرورًا بادعاء  المحكمة تحولً منهجيًّ
الولاية القضائية وتجريد الأوقاف الإسلامية من حصانتها، ووصولً إلى إرساء قاعدة قضائية خطيرة 
تعترف بوجود »حق« مبدئي لليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى، مع تعليق ممارسة هذا الحق 
مؤقتًا بحجة التقييمات الأمنية لشرطة الاحتلال. هذا النهج حوّل المسألة من اعتداء استعماري على 
مساحة دينية للمسلمين، إلى مجرد مسألة تنظيمية تتعلق بـ »حفظ النظام العام«، بانتظار اللحظة 

السياسية والأمنية المواتية لتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني.

أن جميع  وهي  نقطة جوهرية؛  إلى  الإشارة  القضايا،  مراجعة  الخوض في  قبل  بمكان  الأهمية  ومن 
قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية، دون استثناء، تستخدم مصطلح »جبل الهيكل« في إشارتها 
إلى المسجد الأقصى المبارك، وتتجاهل تمامًا التسمية الإسلامية والتاريخية والقانونية للمكان. هذا 
الاستخدام المنهجي ليس مجرد خيار لغوي عفوي، بل هو أداة قانونية ومعرفية  تهدف إلى طمس 
الهوية الإسلامية للمكان، وتأطير النزاع القضائي بأسره داخل الرواية الكولونيالية والصهيونية. من 
فرضية  من  القانوني  تأسيسها  المحكمة في  تنطلق  والأحكام،  الوثائق  التسمية في  هذه  فرض  خلال 
مسبقة تعتبر أن المكان هو إرث يهودي خالص في أصله، وهو ما يسهل عليها لاحقًا تبرير وتأسيس 
»الحقوق« المزعومة لليهود فيه، محولةً المسلمين إلى مجرد »طرف آخر« يمتلك وضعًا قائمًا يجب موازنته 

مع »أصحاب حق اخرين« وفق زعمهم.

التأسيس في قضية عام 1968

المتطرفة  اليهودية  الشرقية عام 1967، سارعت الجماعات  للقدس  أعقاب الاحتلال الإسرائيلي  في 
رُفعت  المسجد الأقصى. في عام 1968،  تلمودية داخل  وممارسة طقوس  وقائع جديدة  لمحاولة فرض 
وزير  ضد  وآخرون  المسجلة  الوطنية  الدوائر  )جمعيّة  الإسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  أمام  قضية 
الشرطة, 1970( المعروفة باسم قضية »الدوائر الوطنية وآخرين ضد وزير الشرطة«. في هذه القضية، 
»توفير  بـ  الشرطة  ووزير  الإسرائيلية  الشرطة  يُلزم  أمر  استصدار  المحكمة  من  الطلب  مقدمو  التمس 
حراسة مناسبة لمنع التشويش على صلاة اليهود في »جبل الهيكل«، وإصدار تعليمات لأفراد الشرطة 

بالامتناع عن عرقلة صلاة اليهود هناك«.

العليا في تلك الحقبة المبكرة يتسم بالحذر الشديد من تفجير الأوضاع،  كان موقف محكمة العدل 
القضية.  جوهر  في  البت  من  للتهرب  الانتدابي  القانوني  الموروث  إلى  الاستناد  إلى  لجأت  ولذلك 
قررت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي أجرانات )אגרנט( وعضوية القضاة زيلبرغ )זילברג(، فيتكون 
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)ויתקון(، برنزون )ברנזון(، وكيستر )קיסטר(، رفض الالتماس وإلغاء الأمر الاحترازي، مستندة 
بشكل أساسي إلى »مرسوم الملك في المجلس بشأن فلسطين )الأماكن المقدسة( لعام 1924«1. هذا 
المرسوم الانتدابي البريطاني نزع صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بالأماكن المقدسة وحقوق الطوائف 

الدينية فيها من أيدي المحاكم المدنية، وجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية والسياسية حصرًا.

العبادة في هذا المكان  البت في حقوق  القرار، مقتنعةً بأن  وقد أوضحت المحكمة أسبابها مفصلةً في 
الحساس يخرج عن اختصاصها القضائي. جاء في تسبيب القرار وتوضيح أسباب الامتناع عن قبول 

الولاية القضائية ما يلي:

»إن مسألة حقوق العبادة والمطالبات المتعلقة بالأماكن المقدسة هي قضايا ذات حساسية دينية وسياسية 
بالغة التعقيد، وقد ارتأى المشرع الانتدابي بحكمة أن يُخرج هذه المسائل من دائرة الجدل القضائي 
والمحاكم المدنية. وبموجب مرسوم الأماكن المقدسة لعام 1924، لا تملك هذه المحكمة صلاحية البت في 
دعاوى تدعي حقوقًا في الأماكن المقدسة أو تسعى لتغيير الوضع القائم فيها«)الدوائر الوطنية وآخرون 

ضد وزير الشرطة، محكمة العدل العليا 68/222، 1970(.

كما أضافت المحكمة لتوضيح حدود دورها مقارنة بالسلطة التنفيذية:

»لا يمكن للمحكمة أن تحل محل السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات تتعلق بإدارة الأماكن المقدسة. 
إن مطالبات الملتمسين، وإن كانت تصاغ في قالب إداري ضد تصرفات الشرطة، إلا أنها في جوهرها 
الطلب يصطدم مباشرة بنص  الهيكل«. وهذا  الصلاة في »جبل  للحصول على إعلان بحق  تسعى 
مرسوم 1924 الذي يمنعنا من التدخل في جوهر النزاعات الدينية حول هذه الأماكن، مما يوجب رفض 
العليا  العدل  الشرطة، محكمة  وزير  وآخرون ضد  الوطنية  )الدوائر  الصلاحية.«  الالتماس لانعدام 

)1970 ،68/222

فيما يخص  للتقاضي  القابلية  لمبدأ عدم  العليا في عام 1968  العدل  بهذا الحكم، أسست محكمة 
المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن إدارة المكان وتنظيم الدخول إليه يخضعان بشكل كامل لتقديرات 
الحكومة والأجهزة الأمنية، وأن المحاكم الإسرائيلية غير مختصة بالبت في الحقوق الدينية والسيادية 

المتعلقة به

مرحلة كسر الحاجز وتكريس »الحق« المشروط )2021-1990(

	) Palestine (Holy Places) Order in Council, 1924, enacted July 25, 1924.   نصّ  1
هذا المرسوم على استبعاد كافة النزاعات المتعلقة بالأماكن المقدسة أو حقوق ومطالبات الطوائف الدينية من ولاية المحاكم 

المدنية، ونقلها إلى اختصاص السلطة التنفيذية )المندوب السامي البريطاني(.



43

دد
الع

ور 
مح

ت 
سا

درا
المجلد )8(، العدد )31(، صيف 2026

1(التحول الجذري: قضية عام 1990 وكسر حاجز الولاية القضائية

المتزايدة من حركات الاستيطان وجماعات  أمام الضغوط  القضائي طويلً   لم يصمد مبدأ الامتناع 
»الهيكل« المزعوم. شكلت قضية عام 1990 )محكمة العدل العليا 90/4185 - منظمة أمناء جبل 
الهيكل ضد المستشار القضائي للحكومة( النقطة المفصلية والتحول الأخطر في تاريخ التعاطي القانوني 
الإسرائيلي مع المسجد الأقصى المبارك. في هذه القضية، طالبت الجماعات المتطرفة المحكمة بإصدار 
صلاحيات  وتقييد  الأقصى،  المسجد  إدارة  على  المدنية  الإسرائيلية  القوانين  تطبيق  تفرض  أوامر 

الأوقاف الإسلامية.

الحدث الأبرز في هذه القضية كان موقف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. انطلاقًا من الموقف 
الراسخ برفض الاعتراف بشرعية الاحتلال، رفضت الأوقاف الإسلامية رفضًا  القانوني والتاريخي 
قاطعًا المثول أمام المحكمة أو الاعتراف بولايتها. ولما حاولت المحكمة إدخالها كطرف، رفضت الأوقاف 
بشكل مبدئي أن تكون المستدعى ضده في هذا الالتماس، واكتفت بتقديم »مذكرة« توضيحية من 
المحاكم  أن  على  وتشدد  الأقصى،  للمسجد  الإسلامية  الحصرية  على  فيها  تؤكد  محاميها،  خلال 
الإسرائيلية بصفتها محاكم تابعة لقوة احتلال، لا تملك أي ولاية قضائية للبت في شؤون المقدسات 
الإسلامية. ويأتي هذا الموقف من دائرة الأوقاف منسجمًا تمامًا مع مقتضيات القانون الدولي الذي 
يرفض ولاية سلطة الاحتلال على الأماكن المقدسة، وهو ما سيتم تفصيله وتحليله في القسم الخاص 
بـ »التحليل من منظور القانون الدولي« أدناه. إن إصرار الأوقاف على عدم الاعتراف بصلاحية المحكمة 
يجسد التزامها بالقواعد الآمرة للقانون الدولي التي تحفظ الوضع القائم وتمنع القوة القائمة بالاحتلال 

من تغيير الطبيعة القانونية والدينية للمقدسات.

قلب  القضية  هذه  في  الإسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  قررت  للأوقاف،  المبدئي  الموقف  هذا  رغم 
سوابقها القضائية رأسًا على عقب. للالتفاف على مرسوم عام 1924 الانتدابي الذي استندت إليه في 
ا وخطيرًا؛ حيث فرقت بين »النزاع حول حقوق  ا شكليًّ قضايا عام 1968، ابتدعت المحكمة تمييزًا قانونيًّ
الملكية والسيادة في الأماكن المقدسة« )الذي أقرت بأنه خارج اختصاصها(، وبين »مراقبة التصرفات 

الإدارية وتطبيق القوانين الإسرائيلية من قبل السلطات التنفيذية داخل الأماكن المقدسة«.

القضائية على تصرفات  للولاية  قبولها  أعلنت المحكمة  الملتوية،  وبناءً على هذه الحجة الاستعمارية 
الالتماسات  من  لعدد  مصراعيه  على  الباب  بذلك  فاتحةً  الأقصى،  المسجد  داخل  والدولة  الشرطة 
والقضايا التي توالت بعدها. وقد اعتبر هذا القرار شرعنة قضائية للتدخل المباشر في شؤون المسجد 
الأقصى المبارك، ونزعًا متدرجًا لاستقلالية الأوقاف الإسلامية، وتمهيدًا للمرحلة اللاحقة التي سيتم 

فيها الاعتراف الصريح بـ »حق« اليهود في الصلاة فيه.
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2( ترسيخ » الحق « المزعوم وتقييده بالاعتبارات الأمنية ) قضايا عام ١٩٩٣(

هذا  حدود  لاختبار  اليهود  المتطرفين  قبل  من  القضايا  توالت  اختصاصها،  المحكمة  إعلان  بمجرد 
وقضية   )93/2725 العليا  العدل  )محكمة  قضية  وتحديدًا   ،1993 عام  قضايا  تُعد  الاختصاص. 
סלומון(  )גרשון  سلومون  غيرشون  المتطرف  رفعهما  اللتين   )93/4044 العليا  العدل  )محكمة 
)مؤسس حركة أمناء جبل الهيكل(، بمثابة حجر الزاوية في بناء المنظومة القانونية الإسرائيلية المعاصرة 

تجاه المسجد الأقصى المبارك.

في القضية الأولى )غيرشون سلومون ضد قائد لواء القدس، 1996( ، طعن سلومون في رفض الشرطة 
السماح له باقتحام المسجد الأقصى في ما يُسمى »يوم القدس«. وفي القضية الثانية )سلومون ضد 
قائد لواء القدس، شرطة إسرائيل، 1996(، طعن في منعه من الاقتحام في ذكرى »خراب الهيكل« 
)التاسع من آب(. في كلتا القضيتين، رفضت المحكمة الالتماسات من الناحية العملية وأيدت موقف 
الشرطة التي حذرت من خطورة الاقتحام على السلم العام، إلا أن الكارثة القانونية تمثلت في الأسس 

والمبادئ التي أرستها المحكمة في متن قراراتها.

اعتراف  لتثبيت  باراك، هذه الالتماسات  أهارون  القاضي  لقد استغلت هيئة المحكمة، وعلى رأسها 
قضائي رسمي بحق اليهود في ممارسة طقوسهم داخل المسجد الأقصى المبارك، وهو تطور لم يسبق له 
مثيل. صاغت المحكمة موقفها بنهج يعتمد على »موازنة الحقوق«، حيث وضعت »الحق« المزعوم في 

كفة، واعتبارات »الأمن العام« في الكفة الأخرى.

سلومون  قضية  المحكمة في  قرار  من  ومترجمة  مباشرة  اقتباسات  نورد  المفصلي،  الموقف  هذا  ولشرح 
)93/2725(، حيث أسس القاضي أهارون باراك )אהרון ברק(  للقاعدة التي ستُتبع لعقود:

»إن نقطة الانطلاق المبدئية هي أن لكل يهودي الحق في الصعود إلى »جبل الهيكل«، والصلاة فيه، 
التعبير.«)غيرشون  الديني؛ وهو جزء من حرية  الفصحان  والتوحد مع خالقه. هذا جزء من حرية 

سلومون ضد قائد لواء القدس، 1996(

ومع هذا الاعتراف الواضح والصريح، تدارك القاضي باراك الأمر لتهدئة المخاوف الأمنية، مضيفًا:

»وككل حق من حقوق الإنسان، فإنه ليس حقًا مطلقًا. إنه حق نسبي. وتتجلى النسبية في أن نطاق 
الحق يجب أن يأخذ في الحسبان حقوق الآخرين الذين يدعون نفس الحق وحقوق الإنسان الأخرى. 
وتتجلى النسبية في أنه يمكن تقييد إعمال هذا الحق بناءً على مراعاة المصلحة العامة«)غيرشون سلومون 

ضد قائد لواء القدس، 1996(.

ثم وضع باراك معيار »الاحتمالية القريبة من اليقين« لتقييد هذا الحق المزعوم:
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»في الحالات التي توجد فيها شبه يقين )احتمالية قريبة من اليقين( بوقوع ضرر حقيقي للمصلحة 
العامة، إذا ما تم إعمال حق الفرد في العبادة الدينية وحرية التعبير، فإنه يجوز تقييد حق الفرد من 

أجل الحفاظ على المصلحة العامة«)غيرشون سلومون ضد قائد لواء القدس، 1996(.

وفي ذات السياق، أضاف القاضي غولدبرغ في نفس القضية موضحًا حساسية المكان:

»إن »جبل الهيكل« هو مكان ذو حساسية دينية عالية واستثنائية... وبسبب هذه الحساسية، من 
المقبول أنه في حالة حدوث تصادم بين المصلحة العامة وحق وصول الفرد، فإن الحق الأخير يجب أن 
يتراجع أمام المصلحة العامة المتمثلة في حفظ النظام والأمن.« »ولكن قبل أن يتراجع الحق بشكل 
كامل، يجب أن تقتنع الشرطة بأنه لا يمكن الحفاظ عليه حتى في ظل شروط وتحت حماية... إن 

رفض إعطاء الإذن يجب أن يكون الملاذ الأخير« )غيرشون سلومون ضد قائد لواء القدس، 1996(.

وفي قرار قضية )93/4044( في ذات العام، عادت المحكمة للتأكيد على ذات المنطق الاستعماري 
الاحلالي وصرحت بشكل أكثر وضوحًا:

»إن حق الملتمس في الصلاة في »جبل الهيكل« ليس محل نزاع. الخلاف هو حول التنفيذ العملي لهذا 
الحق على أرض الواقع.« »لا مفر من أن إعمال حق الفرد في مجتمع منظم يجب أن يتراجع أحيانًا 
أمام المصلحة العامة. هذا يحدث فقط عندما يكون الضرر الواقع على المصلحة العامة ملحوظًا وتكون 

احتمالية حدوثه كبيرة« )سلومون ضد قائد لواء القدس، شرطة إسرائيل، 1996(.

هذان القراران انتهكا الوضع القائم بشكل عميق؛ فقد حوّلا المنع الإسرائيلي لصلاة المستوطنين من 
التزام قانوني يحترم الوضع التاريخي والدولي والقانوني كمسجد إسلامي خالص، إلى مجرد »منع 
أمني مؤقت« يخضع لتقييمات الشرطة الإسرائيلية، مما يعني أنه في اللحظة التي تمتلك فيها الشرطة 
ممهدًا  سيكون  الطريق  فإن  العامة«،  بالمصلحة  حقيقي  »ضرر  دون  الصلوات  هذه  تأمين  على  القدرة 
لتنفيذها برعاية المحكمة، وهو ما يفسر الاقتحامات الكبيرة التي نشهدها اليوم تحت حماية الشرطة.

هذا الموقف القضائي يقف على نقيض تام مع سابقة عمر بن الخطاب المذكورة في مستهل هذا البحث، 
إلى ساحة  تحويله  تمنع  وقانونية  تاريخية  قدمت ضمانة  بل  المكان،  قدسية  باحترام  تكتفِ  لم  التي 
للصراعات السياسية والدينية؛ فبينما حافظ نهج عمر على مسيحية المكان، جاءت قرارات المحكمة 
الإسرائيلية، من  النظر  المكان، من وجهة  لتنتقص من هذه الخصوصية، محولةً  الإسرائيلية  العليا 

مساحة مقدسة للمسلمين إلى أصل متنازع عليه يخضع لمنطق التقييمات الأمنية.

3( الانتفاضة الثانية وما بعدها: تثبيت معادلة »الحق« مقابل »الخطر الأمني« )2001 - 2010(

 شهدت الفترة اللاحقة، خاصة مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية )انتفاضة الأقصى( عقب 
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المسجد  ساحات  شارون  اقتحم  أن  فبعد  شديدًا.  توترًا  المسجد،  لساحات  شارون  أريئيل  تدنيس 
الأقصى برفقة عدد كبير من رجال الأمن، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية إغلاق المسجد أمام دخول 

غير المسلمين بشكل مطلق.

التمس  القدس(،  لواء  قائد  ضد  يوغيف   -  01/530 العليا  العدل  )محكمة   2001 عام  قضية  في 
مستوطن يهودي من المحكمة السماح له بدخول المسجد الأقصى بعد أن أغلقت الشرطة الموقع أمام 

اقتحامات المتطرفين بسبب اشتعال الأوضاع الأمنية.

عاد القاضي أهارون باراك )الذي أصبح رئيسًا لمحكمة العدل العليا( ليترأس الهيئة، وكرر ذات الديباجة 
الاستعمارية التي تعترف بالحق، لكنه رفض الالتماس بناءً على التقارير الأمنية الكثيفة التي قدمتها 
المخابرات والشرطة حول تدهور الأوضاع، مؤكدًا على المبدأ الذي أرسته المحكمة عام 1993 بخصوص 
الحرجة  الفترة  تلك  في  الاقتحامات  منع  لقرار  تبنيها  المحكمة  وبررت  لليهود.  الممنوح  النسبي  الحق 

بالتالي:

»إن حق الملتمس – كما هو حق أي إنسان آخر – في الصعود إلى »جبل الهيكل«، والصلاة فيه، 
ومع  التعبير.  حرية  من  جزء  أيضًا  وهو  الديني،  الفصحان  حرية  من  جزء  هو  خالقه،  مع  والتوحد 
ذلك، فإن هذا الحق وتلك الحرية ليسا مطلقين. هذا حق نسبي. وتتجلى النسبية في أمرين: أولً، 
حق الفرد يجب أن يأخذ في الحسبان حقوق الآخرين؛ وثانيًا، حق الفرد يجب أن يراعي مصلحة 

المجموع«)يوغيف ضد قائد لواء القدس، 2001(.

وبررت المحكمة تبنيها لقرار منع الاقتحامات في تلك الفترة الحرجة بالتالي:

على  الشديد  والتوتر  الأخيرة  الفترة  أحداث  وبسبب  الراهن،  الوقت  في  أنه  هو  الشرطة  موقف  »إن 
الخلفية القومية والدينية، فإن فتح »جبل الهيكل« أمام الزوار من شأنه أن يؤدي باحتمالية قريبة من 
اليقين إلى سفك الدماء في »جبل الهيكل«، وهناك خشية حقيقية من أن تمتد هذه الأحداث إلى 
داخل إسرائيل والمناطق )الفلسطينية(. موقف المطعون ضده )الشرطة( يستند إلى بنية أدلة قوية ولا 

يوجد أساس لتدخل المحكمة فيها« )يوغيف ضد قائد لواء القدس, 2001(.

والأمر اللافت والمثير للقلق في هذه القضية هو ما كتبه نائب رئيس المحكمة، القاضي شلومو ليفين، 
أن  معتبرًا  »حقهم«،  اعتبره  ما  ممارسة  من  المستوطنين  منع  استمرار  من  واضحًا  استياءً  أظهر  حيث 

الرضوخ للاعتبارات الأمنية يمثل خطرًا، حيث قال:

»إن حقيقة أن منع الصعود إلى »جبل الهيكل« قد أصبح ظاهرة مستمرة هو أمر مقلق، لأن الحديث 
لواء  قائد  )يوغيف ضد  العنف«  لتهديدات  المتمثل في الخضوع  الزلق«  »المنحدر  ما يشبه  يدور حول 
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القدس، 2001(. 

لتوسيع  تُرجم لاحقًا في محاولات حثيثة  الأمنية«  »الاعتبارات  القضائي من سيطرة  التململ  هذا 
ا متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك، بدعم من أعلى سلطة قضائية  نطاق الاقتحامات تدريجيًّ

في إسرائيل.

إسرائيل  أرض  أجل  من  مقر   -  10/2189 العليا  العدل  )محكمة  قضية  جاءت   ،2010 عام  وفي 
المطلب مجرد  لم يعد  المطالبات الاستعمارية مستوى جديدًا.  لتأخذ  وآخرون ضد شرطة إسرائيل( 
الدخول أو الصلاة الصامتة، بل قدمت الحركات المتطرفة التماسًا للسماح لها بإقامة شعيرة »ذبح قربان 

الفصح« داخل ساحات المسجد الأقصى )على المنصة المرتفعة كما أسموها(.

ولكن  الأقصى،  للمسجد  ليس حماية  قاطع،  الالتماس بشكل  هذا  العليا  العدل  رفضت محكمة 
التزامًا بنفس السوابق القضائية المتعلقة بالأمن العام. وأشارت المحكمة في نص قرارها إلى أن:

»الالتماس الذي قدمه الملتمسون للسماح لهم بأداء شعيرة التضحية بقربان الفصح في »جبل الهيكل« 
رُفض على الفور لعدم وجود سبب أو مبرر قانوني للانحراف عن السوابق السابقة. إن المبررات التي 
قُدمت في هذا الشأن في السوابق القضائية، والمتعلقة بضرورة الحفاظ على النظام العام والسلم العام، 

لا تزال سارية المفعول«)مقر من أجل أرض إسرائيل ضد شرطة إسرائيل، 2010(.

وأضافت المحكمة:

»يطالب الملتمسون بتغيير منظومة التوازنات التي رسمتها السوابق القضائية، ويطلبون الإقرار بأنه على 
الرغم من موقف قائد لواء القدس بشأن اليقين القريب من حدوث مساس بالسلم والنظام العام، ينبغي 
السماح لهم بممارسة طقوسهم... وهذا ما لا يمكن قبوله في ظل خطورة التقييمات الأمنية الحالية« 

)مقر من أجل أرض إسرائيل ضد شرطة إسرائيل، 2010(.

4( تصاعد المطالبات التوراتية والممارسات الطقوسية )2017 - 2020(

مع تصاعد اليمين المتطرف في إسرائيل وإحكام سيطرته على مؤسسات الدولة، زادت وتيرة القضايا 
ا  المرفوعة أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية للمطالبة بتغيير الوضع داخل المسجد الأقصى تدريجيًّ

عبر المحاكم.

في عام 2017، نظرت المحكمة في قضية )محكمة العدل العليا 17/8871 - ميخائيل فواه ضد قائد 
لواء القدس(. تتلخص وقائع القضية في أن مستوطنًا ونجله قاما بتهريب »الأنواع الأربعة« )نباتات 
دينية تُستخدم في عيد المظلة - السكوت العبري( بإخفائها داخل ملابسهما لاقتحام المسجد الأقصى 
وأداء طقوس دينية هناك بشكل استفزازي. قامت الشرطة باعتقالهما وإصدار أوامر إبعاد بحقهما عن 
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الأقصى. التمسا للمحكمة لإلغاء الإبعاد والسماح لهما بالدخول وممارسة الطقوس.

أقرت محكمة العدل العليا بصلاحية الشرطة في إبعاد المتطرفين الذين يخرقون التعليمات ويهربون 
أدوات دينية، مؤكدة على السلطة التقديرية الممنوحة للشرطة، وجاء في قرارها المترجم:

وتقييد ذلك  الهيكل«،  إلى »جبل  الزوار والمصلين من كافة الأديان  الشرطة مخولة بمنع دخول  »إن 
بشروط، عند توفر خطر قريب من اليقين بحدوث مساس خطير بالأمن العام. في الحالات المناسبة، 
هذه  في  فقط.  معينين  أشخاص  على  واقتصاره  الجبل  إلى  الصعود  حظر  بتضييق  للشرطة  يُسمح 
القضية، لم نجد مبررًا للتدخل في قرار المطعون ضدهم القاضي بإبعاد الملتمسين... بعد أن صعدا 
إلى »جبل الهيكل« في عيد السكوت ومعهما الأنواع الأربعة )التي أخُفيت في ملابسهما(، خلافًا 
لإجراءات الشرطة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفعلان فيها ذلك )ميخائيل فواه ضد قائد لواء 

القدس، 2017(.

المكان  بخصوصية  إسرائيلي  علني  اعتراف  أي  لإزالة  اليمينية  المنظمات  سعت   ،2018 عام  في 
الإسلامية، ورفعت التماسًا )محكمة العدل العليا 18/6013 - المركز الإسرائيلي لتعزيز الديمقراطية 
ضد شرطة إسرائيل( يطالب بإزالة اللافتة المعلقة على مدخل »باب المغاربة«، والتي تضعها السلطات 
الإسرائيلية وتتضمن تعليمات للزوار، من بينها حظر أداء الصلوات اليهودية داخل المسجد. رفضت 

المحكمة الالتماس، مبررة ذلك بأن:

الهيكل«، ولا يؤسس  »الالتماس لا يطرح حجة قانونية جديدة تتعلق بترتيبات الصلاة في »جبل 
لتغيير في الظروف الواقعية يبرر إعادة النظر في مسائل نوقشت وحُسمت أكثر من مرة في هذه المحكمة. 
ولذلك، رُفض الالتماس لعدم وجود مبرر للتدخل« )المركز الإسرائيلي لتعزيز الديمقراطية ضد شرطة 

إسرائيل، 2018(.

وأكدت المحكمة أن اللافتة تعكس السياسة الحكومية الممتدة منذ أغسطس 1967 والتي تروم تحقيق 
التوازن الهش في موقع بالغ الحساسية عبر منع الاستفزازات الواضحة.

ولم تتوقف محاولات كسر الحظر، ففي عام 2020، قُدم التماس )محكمة العدل العليا 20/6766 
- مقر من أجل أرض إسرائيل ضد قائد الشرطة دورون يديد(. حاولت الجماعات المتطرفة الالتفاف 
على حظر الصلاة من خلال طلب السماح لهم بإقامة »مظاهرة احتجاجية« داخل المسجد الأقصى 
)خلال عيد السكوت( للاحتجاج على حظر الصلاة اليهودية. بعبارة أخرى، حاولوا الدخول تحت 

غطاء »حرية التظاهر« بدلً من »حرية العبادة«.

ردت محكمة العدل العليا برفض هذا الالتفاف، مقرة بأنه لا فرق بين دخول المسجد بنية الصلاة أو 
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بنية التظاهر، فكلاهما يمثل استفزازًا يقود لذات النتيجة الأمنية. وقالت المحكمة:

»بناءً على الحساسية الفريدة لـ »جبل الهيكل«، فقد تقرر بالفعل أنه لا يوجد انعدام للمعقولية في 
الموقف المبدئي لشرطة إسرائيل... والذي يقضي بعدم السماح للزوار بالدخول إلى »جبل الهيكل« 
والصلاة فيه في أي وقت يشاؤون، بسبب الخوف من الإضرار بالنظام العام والسلم العام. وفيما يخص 
الهيكل« لغرض الصلاة، وبين  لـ »جبل  ا فرق جوهري بين الصعود  السياسة، لا يوجد ظاهريًّ هذه 
التي لا  الأمنية  احتجاجية على سياسة الأجهزة  تنظيم مظاهرة  لغرض  الهيكل«  لـ »جبل  الصعود 

تسمح بالصلاة«)مقر من أجل أرض إسرائيل ضد قائد الشرطة دورون يديد، 2020(.

وعادت المحكمة لتؤكد:

مرحلة »حقبة بن غفير« والتحول نحو الحسم )2022 - 2026(

»إن نقطة الانطلاق المبدئية هي أن لكل يهودي حقًا في الصعود إلى »جبل الهيكل« والصلاة هناك 
كجزء من حرية العبادة وحرية التعبير... ولكن الخطر الناجم عن اندلاع العنف هناك لا يقتصر على 

خطر محلي فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى تداعيات أمنية واسعة النطاق«.

أ( التماهي بين المحكمة والسلطة التنفيذية

في السنوات الأخيرة، مع تولي اليمين الديني والقومي مقاليد وزارة الأمن القومي )تحديدًا إيتمار بن 
غفير(، أصبحت العلاقة بين المنظومة القضائية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمسجد الأقصى أكثر 

خطورة.

في قضية عام 2022 )محكمة العدل العليا 22/6031(، حاول الملتمسون استصدار أوامر تمنع الشرطة 
من حظر إدخال »الأدوات المقدسة اليهودية« )تشميشي كدوشاه( مثل »التاليت« )شال الصلاة(، 
و«التيفيلين«، و«الشوفار« )البوق( في رأس السنة العبرية، والأنواع الأربعة في عيد السكوت. المحكمة 
رفضت الالتماس متذرعة بأسباب إجرائية بحتة )عدم استنفاد الإجراءات الإدارية(، لكنها أكدت 

مجددًا على:

»معيار التدخل الضيق للغاية للمحكمة فيما يتعلق بترتيبات الأمن في »جبل الهيكل«، والتي تتطلب 
توازنًا دقيقًا بين طيف واسع من الحقوق والمصالح المتضاربة، في واقع سياسي معقد« )المقرات من أجل 

أرض إسرائيل وآخرون، 2022(. 

واعتبرت المحكمة أن الحظر مفروض منذ عشرات السنين وأنه لم يحدث تغيير يبرر التدخل القضائي 
المباشر لنسفه دفعة واحدة.
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ثم جاءت قضية عام 2024 المفصلية )محكمة العدل العليا 24/4897 - »بأيدينا من أجل جبل 
الهيكل« و«توم نيساني« ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وآخرين(. في هذه القضية، التمست 
الذين  اليهود  المقتحمين  الإسرائيلية ضد  الشرطة  تصدرها  التي  الإبعاد  أوامر  لإلغاء  متطرفة  حركة 
القومي )بن غفير( بوضع سياسة  وزير الأمن  بإلزام  الصلوات بشكل علني، وطالبت تحديدًا  يؤدون 
تمنع »الإفراط في فرض الأمن« ضد اليهود المتدينين في الأقصى، مستغلة مواقف الوزير الداعمة علنًا 

لانتهاك الوضع القائم.

التبعية  مبدأ  مكررة  الالتماس،  رفضت  غروسكوبف(  فيلنر،  مينتز،  )القضاة  العليا  العدل  محكمة 
للسلطة التنفيذية، وكتبت في قرارها:

بشكل صريح في صميم  تقع  فيه  الزيارات  وترتيبات  الهيكل«  »جبل  بمجمع  المتعلقة  القرارات  »إن 
الصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية، وتدخل محكمة العدل العليا في هذا الشأن هو تدخل حذر 

للغاية« )بأيدينا من أجل جبل الهيكل وتوم نيساني ضد وزير الأمن القومي وآخرين، 2024(.

وأضافت:

»جبل  إلى  المتدينين  اليهود  بشأن صعود  الحكومة  الموجه ضد سياسة  الالتماس  فإن  أخرى،  »ومرة 
الهيكل« وإنفاذها من قبل شرطة إسرائيل، محكوم عليه بالرفض لعدم وجود مبرر للتدخل وبافتراض 

أن السياسة تستند إلى تقييم حديث للأوضاع«.

وأكد القاضي مينتز مجددًا على المبدأ الخطير:

»تمت الإشارة مرارًا إلى أن حرية العبادة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، إلا أنه يجوز تقييده 
لاعتبارات الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه«.

كما رفضت المحكمة الطلب الموجه لإلزام الوزير )بن غفير( بوضع سياسة مفصلة للشرطة، موضحة أن 
سلطة الوزير بموجب المادة 8ج من قانون الشرطة تنحصر في وضع السياسة العامة فقط، بينما تُركت 
الصلاحية التقديرية لتحديد التفاصيل التشغيلية وتنفيذها لقائد الشرطة والجهة الممارسة للسلطة على 
أرض الواقع )بأيدينا من أجل جبل الهيكل وتوم نيساني ضد وزير الأمن القومي وآخرين، 2024(.

هذه القضية تحديدًا تكشف العوار الهيكلي والخطورة الكامنة في المنظومة القانونية الإسرائيلية؛ فالمحكمة 
تعلن بصراحة أن إدارة الموقع وتقييد »الحق« في العبادة هو شأن متروك بالكامل لصلاحيات السلطة 
التنفيذية وقادة الشرطة، وأن دور المحكمة مقتصر على المصادقة على قراراتهم وعدم التدخل فيها. 
المشكلة الكبرى تنشأ عندما تكون السلطة التنفيذية نفسها، ممثلة بوزير الأمن القومي، تتبنى أجندة 
استعمارية تهدف صراحةً إلى تفعيل هذا »الحق القضائي المؤجل«، وإقامة الكنيس، والصلاة العلنية. 
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وعندما يقوم الوزير بتغيير قادة الشرطة واستبدالهم بضباط يتبنون ذات التوجه لتغيير التقييمات الأمنية 
وتخفيف القيود، فإن المحكمة، بنهجها المتمثل في »عدم التدخل«، ستوفر الغطاء القانوني التام لهذا 

التغيير العملي على الأرض، طالما أن الشرطة تقول إنها »قادرة« على فرض السيطرة.

الخلاصة القانونية لقسم المراجعة القضائية 

ا  بناءً على الاستعراض الشامل لملفات القضايا ومحاضر محكمة العدل العليا المذكورة آنفًا، يتضح جليًّ
كيف تماهت وطوعت المنظومة القضائية مع مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومدروس 
ببطء  المحكمة  تحركت  لقد  المبارك.  الأقصى  المسجد  في  القائم  والتاريخي  القانوني  الوضع  لتقويض 
مدروس؛ بحيث بدأت في عام 1968 بادعاء الامتناع عن التدخل القضائي في الشؤون الدينية، لتكسر 
هذا المبدأ في عام 1990 متجاهلة موقف الأوقاف الإسلامية الرافض لأن تكون طرفًا )المستدعى ضده( 
في محاكم الاحتلال. ثم انتقلت المحكمة في عام 1993 لتأسيس حجر الأساس الكولونيالي المتمثل في 
ا ومكفولً في حرية العبادة داخل ساحات المسجد، وهو حق  الإقرار بأن للمتطرفين اليهود »حقًا« مبدئيًّ
يتأسس على محو للهوية الإسلامية للمكان وللحقوق السيادية الفلسطينية والأردنية. وطوال العقود 
التالية، في قضايا 2001 و2010 و2017 وغيرها، وصولً إلى قضايا التماهي مع الحكومة اليمينية 
ا، والمنع  عامي 2022 و2024، ظلت المحكمة تعيد إنتاج ذات المعادلة: »الحق موجود وثابت قانونيًّ

مؤقت ومبرر فقط باعتبارات الأمن والنظام العام«.

العبادة  »حرية  بين  الأقصى في صراع  المسجد  لقضية  الإسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  اختزال  إن 
التلاعب  من  منهجًا  يمثل  أخرى،  جهة  من  الشرطة«  وتقييمات  العام  و«النظام  جهة،  من  لليهود« 
التظاهر  حقوق  فيها  تُنظم  إسرائيلية  عامة  ساحة  ليس  المبارك  الأقصى  فالمسجد  الدولي.  بالقانون 
والعبادة، بل هو أرض محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني )مثل اتفاقيات جنيف ومواثيق 
لاهاي( التي تمنع قوة الاحتلال من تغيير معالم الأراضي المحتلة أو انتهاك الوضع القائم في الأماكن 
محاكم  مهدت  القضائية،  الأحكام  من  السلسلة  هذه  خلال  من  لاحقًا.  سيوضح  كما  المقدسة، 
المسجد  في  جديد  ومكاني  زماني  واقع  لفرض  والمستوطنين  المتعاقبة  للحكومات  الطريق  الاحتلال 
الأقصى بقوة السلاح، متخفية خلف ستار واهٍ من التبريرات الأمنية والمصطلحات الديمقراطية الزائفة.

التحليل القانوني والسياسي لمسار المحكمة العليا وتداعياته المستقبلية

تطور  وتتبع  الإسرائيلية،  العليا  العدل  الصادرة عن محكمة  للقرارات  العميق  الاستقراء  من خلال 
الممارسة الإدارية والتنفيذية الإسرائيلية في القدس، يتبين بوضوح أن الجهاز القضائي الإسرائيلي لم 
يكن يومًا مراقبًا محايدًا أو منفصلً عن سياسات السلطة التنفيذية الاستعمارية. بل على العكس 
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تمامًا، فقد شكلت المحكمة رأس الحربة في هندسة وتبرير التغيير التدريجي للوضع التاريخي والقانوني 
في المسجد الأقصى المبارك، ووفرت الغطاء القانوني المتين لانتهاكات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. 
ويمكن تفكيك هذا المسار المعقد والمبادئ الخطيرة التي أرساها القضاء والسياسة الإسرائيلية من خلال 

المحاور الاستراتيجية التالية:

I. سلب وطمس الحقوق الإسلامية واختزال المسجد الأقصى في مفهوم »جبل الهيكل«

درجاتها  بمختلف  الإسرائيلية،  المحاكم  تعمدت  الإسرائيلية،  والسياسية  القانونية  العقيدة  في صلب 
وصولً إلى محكمة العدل العليا، التعامل مع المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكلية )144 دونًما( 
حصريًّا تحت مسمى »جبل الهيكل«. هذا الإقصاء اللغوي ليس مجرد تفصيل شكلي، بل هو أداة 
معرفية وقانونية مدروسة تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمكان. فمن خلال إطلاق هذه التسمية 
بشكل حصري، تنفي المحكمة ضمنًا الوجود الأصيل للمسجد الأقصى ككيان وقفي إسلامي لا يقبل 

القسمة، وتستبدل به سردية توراتية تعتبر المكان إرثًا يهوديًّا في المقام الأول.

الحقوق  إلى  قضاياها  من  أي  في  العليا  المحكمة  تتطرق  لم  الاستعماري،  التأطير  هذا  على  وبناءً 
السيادية، أو الدينية، أو التاريخية للمسلمين، سواء كانوا من الفلسطينيين أصحاب الأرض، أو من 
ا مع مواقف  عموم مسلمي العالم. وبدلً من الاعتراف بالحق الإسلامي الحصري، تماهت المحكمة كليًّ
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي أعادت صياغة النزاع ليصبح مجرد »مشكلة إدارية وأمنية«. فقد 
لليهود  المزعوم  العبادة«  موازنة بين »حق  إجراء  أن الإشكالية تكمن فقط في كيفية  المحاكم  اعتبرت 
والاستقرار من جهة  العام  النظام  الأمنية« وحفظ  »الاعتبارات  وبين  والقوميين من جهة،  الدينيين 

أخرى )محكمة العدل العليا الإسرائيلية، 1993، قضية 93/2725(.

لترجمة هذه الرؤية، طورت المحكمة العليا ما يُعرف باختبار »الاحتمالية القريبة من اليقين«. بموجب 
هذا الاختبار، منحت المحكمة الشرطة الإسرائيلية صلاحية تقديرية واسعة لتقييد »حق اليهود في 
الصلاة« فقط إذا توفرت معلومات أمنية تؤكد باحتمالية قريبة من اليقين أن هذا النشاط سيؤدي إلى 
ا على احترام حقوق  شغب وإراقة دماء. هذا المبدأ بحد ذاته يؤكد أن المنع الإسرائيلي لليهود ليس مبنيًّ

المسلمين أو سيادتهم، بل هو منع تكتيكي ومؤقت مرهون بقدرات الشرطة الأمنية.

II.التأسيس القانوني لمستقبل مجهول وتشجيع تهويد الأقصى

سياسي  لمستقبل  أرستها،  التي  القضائية  السوابق  خلال  من  الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  أسست 
وميداني في غاية الخطورة؛ إذ باعترافها المبدئي بأن لليهود »حقًا« في الصلاة داخل المسجد الأقصى—

مع تعليق ممارسته بذرائع الحفاظ على »النظام العام« والاعتبارات الأمنية—خلقت المحكمة ما يمكن 
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ا شجع  وصفه بـ »الحق مع وقف التنفيذ«. هذا الاعتراف القضائي المستمر وفر غطاءً قانونيًا وأيديولوجيًّ
التنفيذية للاحتلال على  الأجهزة  وحفّز  اقتحاماتها،  تكثيف  المتطرفة على  الاستيطانية  الجماعات 
اتخاذ إجراءات تعسفية ممنهجة لتقليص الوجود الإسلامي، تجلت بوضوح في التوسع باستخدام أوامر 

الإبعاد الإداري الروتيني ضد حراس دائرة الأوقاف والمصلين المسلمين.

ومن أخطر التجليات القانونية لهذا التأسيس، محاولة تكريس تفرقة مكانية ووظيفية إسرائيلية بين 
النهج  هذا  برز  وقد  المبارك.  الأقصى  المسجد  حرم  داخل  المفتوحة«  و«الساحات  المسقوفة«  »المباني 
بوضوح في أزمة مبنى »باب الرحمة« التاريخي؛ حيث لجأت النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية إلى 
تطويع القانون الداخلي لمحاصرة الوجود الإسلامي، مستصدرةً أمرًا إداريًا من محكمة الصلح بالقدس 
)ملف צ«א 52386-08-17( استنادًا إلى المادة 70)د( من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، 
وهو الإجراء الذي أقرته ووثقته المحكمة العليا صراحةً في قراراتها اللاحقة )المحكمة العليا الإسرائيلية، 
2019(. وفي هذا السياق، دأبت السلطات الإسرائيلية في لوائحها وادعاءاتها أمام المحاكم على نزع 
لتبرير  ا  قانونيًّ ذلك مدخلً  من  متخذة  يُشكل مسجدًا،  بأنه لا  والادعاء  المبنى  الدينية عن  الصفة 

إغلاقه واقتطاعه.

وقد شكلت هذه التفرقة المنهجية ثغرة استغلتها المحاكم الدنيا )محاكم الصلح( في سلسلة من القرارات 
ا، عبر تشريع الطقوس اليهودية داخل المسجد الأقصى بحجة أنها  المتدرجة لنسف الوضع القائم فعليًّ
تتم في »ساحات عامة« ولا تشكل جريمة أو إخلالً بالأمن. ويمكن تتبع هذا التدرج القضائي الخطير 

عبر ثلاث محطات رئيسية:

1. شرعنة الصلاة الصامتة )2021(: بدأت المحاكم بتطبيع الوجود الديني اليهودي عبر قرار القاضية 
بيلها ياهلوم في قضية المستوطن »أرييه ليبو«، حيث ألغت المحكمة أمر إبعاده، معتبرة أن أداءه لـ »صلاة 
صامتة« )תפילה אילמת( في زاوية معزولة لا يحمل سمات دينية خارجية مرئية ولا يبرر الإبعاد 

)قضية أرييه ليبو ضد دولة إسرائيل، 2021(.

خطوة  المحاكم  انتقلت  ما  سرعان   :)2022( العلنية  والصلوات  الملحمي  السجود  شرعنة   .2
أبعد مع القاضي صهيون سهاراي، الذي ألغى إبعاد ثلاثة فتية مستوطنين قاموا بالانبطاح الكامل 
أن هذا  قراره على  القاضي  إسرائيل« بصوت عالٍ. وأسس  يا  )השתחוויה( وتلاوة صلاة »اسمع 
السلوك لا يُشكل جريمة »الإخلال بسلامة الجمهور«، مستندًا إلى تصريحات علنية لمفتش عام الشرطة 
الإسرائيلية تسمح بحرية العبادة للجميع في الأقصى )قضية ]قاصرون[ ضد دولة إسرائيل، 2022(.

3. التطبيع مع إدخال أدوات العبادة المادية )2025(: وصلت الوقاحة القانونية إلى ذروتها مؤخرًا 
في قرار القاضية حافي توكر، التي ألغت أمر إبعاد أولي بحق مستوطن صعد إلى المسجد الأقصى وهو 
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يرتدي تمائم الصلاة اليهودية »التيفيلين« وأدوات مقدسة )תפילין ותשמישי קדושה(. واعتبرت 
المحكمة أن مجرد الصعود بهذه الأدوات لا يرقى بحد ذاته لتشكيل »شبهة ارتكاب مخالفة جنائية« 
تمنح الشرطة صلاحية الإبعاد بموجب قانون الإجراءات الجنائية )قضية إفرايم موستوفيتش ضد دولة 

إسرائيل، 2025(.

وبهذا، حولت المحاكم الإسرائيلية، بتواطؤ عملي من قوات الشرطة التي باتت توفر الحماية المباشرة 
لهذه الاقتحامات، المسجد الأقصى من موقع إسلامي حصري بموجب القانون الدولي، إلى مساحة 
الرموز  إدخال  إلى  وصولً  والسجود،  الصوت  إلى  الصمت،  من  الانتهاكات  فيها  تتدرج  مستباحة 

الدينية المادية.

III. التحول من الحذر الاستراتيجي إلى التدخل السافر وضرب الوصاية

يُظهر التتبع التاريخي للسلوك القضائي أن المحكمة العليا والحكومات الإسرائيلية بُعيد الاحتلال عام 
1967 كانت أكثر حذرًا من التدخل المفرط في شؤون المسجد؛ وهو ما تجلى بوضوح في رفض المحكمة 
التام للاختصاص القضائي في قضايا عام 1968 )محكمة العدل العليا الإسرائيلية، 1968، قضية 

.)68/222

إلا أن المحكمة غيّرت هذا النهج بشكل جذري واستفزازي بالتزامن مع الدخول في عملية السلام في 
بداية التسعينيات. ففي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تُترم حقوق الشعب الفلسطيني، انقضت 
المحكمة الإسرائيلية على هذا المسار، واعتبرت أن لها ولاية قضائية كاملة للإشراف على تصرفات 
الشرطة داخل الأقصى )محكمة العدل العليا الإسرائيلية، 1990، قضية 90/4185(. هذا التدخل 
أهمل سيادة الشعب الفلسطيني، واعتدى بشكل مباشر على »الوصاية الهاشمية« التاريخية للمملكة 
الأردنية الهاشمية، مما دفع الأوقاف الأردنية إلى مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بالكامل رفضًا للاعتراف 

بولايتها.

IV.تطور الاعتداءات واختطاف الشرطة في حقبة إيتمار بن غفير

إن المنحدر الخطر الذي أسست له المحكمة العليا )بجعل تطبيق »حق العبادة« اليهودي مرهونًا بتقديرات 
الشرطة( قادنا إلى المشهد الكارثي الحالي. فبمجرد أن أحكم اليمين الديني المتطرف قبضته على وزارة 
الأمن القومي بقيادة »إيتمار بن غفير«، أصبحت أداة »التقدير الأمني« سلاحًا فتاكًا لانتهاك الوضع 

التاريخي والقانوني.

تجلى هذا المنحدر الاستعماري بوضوح بين أواخر عام 2025 ومطلع 2026، حينما أقدم الوزير بن 
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إثر ممانعة الأخير لمطالب وزارية  أرزاني«،  اللواء »أمير  الشرطة،  القدس في  لواء  قائد  غفير على عزل 
تقضي بشرعنة إدخال التوراة وأدوات الطقوس التلمودية علانية إلى رحاب المسجد. وفي خطوة تهدف 
لتطويع المؤسسة الأمنية، تم استبداله باللواء »أبشالوم بيليد«، الذي يُنظر إليه كضابط ممتثل للأجندة 
الاستيطانية )Haaretz, 2026(. إن هذا الإحلال المنهجي للقيادات يهدف إلى هندسة »تقييم 
أمني« جديد؛ فبمجرد أن تقر الشرطة بقدرتها على حماية المقتحمين، ستمنح المحكمة العليا الغطاء 
وقد  التنفيذية.  للسلطة  السيادية  القرارات  مراجعة  الامتناع عن  بذريعة  الانتهاكات  لهذه  القضائي 
بلغت هذه الاعتداءات ذروتها عبر إغلاق المسجد الأقصى بوجه المسلمين لمدة أربعين يومًا متواصلة 
فيما   2026 مايو  باحاته خلال  في  الإسرائيلية  الأعلام  برفع  والسماح   ،)Al Jazeera, 2026(
يسمى يوم »توحيد القدس« )WAFA, 2026(، مما يكرس سياسة فرض الوقائع الكولونيالية تحت 

رعاية حكومية وقضائية مباشرة.

الترسانة التشريعية القادمة )تحليل مشاريع القوانين في الكنيست(

ا محمومًا  بالتوازي مع اختطاف السلطة التنفيذية، تشهد أروقة الكنيست الإسرائيلي حراكًا تشريعيًّ
يهدف إلى إرساء قواعد لتقويض إضافي لسيادة الأوقاف الإسلامية بشكل. وتكشف مشاريع القوانين 
ا على الكنيست )كما هي محدثة حتى ربيع عام 2026( عن خطر كبير على الأقصى،  المعروضة حاليًّ

إذا تم تبنيها:

1.مشروع قانون حماية مجمّع جبل الهيكل )ف/25/4814(

يهدف هذا المشروع المقدم من اليمين المتطرف، والذي وُضع للمناقشة التمهيدية في 24 يوليو 2024، 
إلى فرض سيادة جنائية مطلقة على أعمال الإعمار في المسجد. ينص المشروع على معاقبة كل من 
يضر بالآثار أو يجري حفريات دون موافقة »سلطة الآثار الإسرائيلية« بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى 
عشر سنوات )الكنيست الإسرائيلي، 2024(. وتكشف المذكرة الإيضاحية للمشروع عن استهداف 
واضح لدائرة الأوقاف الإسلامية وتجريم أعمال الترميم كما حدث سابقًا في »المصلى المرواني«. إن تمرير 

هذا القانون يعني تجريد لجنة الإعمار التابعة للأوقاف من قدرتها على صيانة المسجد.

2.مشروع قانون حماية الأماكن المقدسة )تعديل - استشارة الحاخامية الكبرى( )ف/25/2788(

 هذا التعديل الذي قدمه المتطرف أفي معوز )طُرح في مارس 2023 ووصل مرحلة التحضير للقراءة 
في  »التدنيس«  مصطلح  أن  على  لينص   ،1967 قانون  لتعديل  يسعى   ،)2026 مارس  في  الأولى 
الكبرى«  الحاخامية  توجيهات  مع  يتعارض  الذي  »السلوك  ا  حصريًّ يعني  لليهود  المقدسة  الأماكن 
)الكنيست الإسرائيلي، 2023(. هذا التعديل يمنح مؤسسة الحاخامية الكبرى سلطة قانونية عليا 
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لتصنيف أي تواجد إسلامي أو ترميم داخل باحات الأقصى على أنه »تدنيس«، مما يُفعل العقوبات 
الجنائية استنادًا لفتاوى الحاخامات.

التعويض(  زيادة   - )تعديل  العامة  للأماكن  الدخول  في  التمييز  حظر  قانون  3.مشروع 
)ف/25/6386(

التعويض  رفع سقف  على  وينص   ،2025 ديسمبر   22 التمهيدية في  للمناقشة  المشروع  هذا  وُضع 
)الكنيست  شيكل   120,000 إلى  شيكل   50,000 من  ضرر  إثبات  دون  التمييز  قضايا  في  المالي 
في  زاوية  حجر  يمثل  أنه  إلا  التعديل،  لهذا  الظاهرية  المدنية  الصبغة  ورغم   .)2025 الإسرائيلي، 
استراتيجية أوسع تتبعها جماعات »الهيكل« المزعوم، تهدف إلى توظيف القوانين المدنية كأداة للضغط 
والسيطرة الميدانية في المسجد الأقصى المبارك. زيادة الغرامات تهدف بشكل مباشر إلى إفلاس الأوقاف 

وحراس المسجد، وخلق حالة من الردع المالي تمنع أي تصدٍ للاقتحامات.

التحليل من منظور القانون الدولي

المتعلقة  الإسرائيلية  القضائية  والقرارات  السياسات  وتحليل  تفكيك  إلى  القسم  هذا  يهدف 
بالمسجد الأقصى المبارك من منظور القانون الدولي. بالاستناد إلى المصادر الأولية للقانون الدولي 
)المعاهدات، وقرارات الأمم المتحدة، وأحكام محكمة العدل الدولية( والمصادر الثانوية والأبحاث 

المتخصصة، يمكن تفنيد الحجج الإسرائيلية عبر المحاور الثلاثة التالية:

أولً- القدس أرض محتلة وبطلان تطبيق القانون الإسرائيلي عليها

 تُمع آليات القانون الدولي على أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، 
هي أرض محتلة. وقد حسمت محكمة العدل الدولية هذا الأمر بشكل قاطع في رأييها الاستشاريين؛ 
الأول الصادر عام 2004، والثاني الصادر حديثًا في 19 يوليو 2024 بشأن التبعات القانونية للسياسات 
والممارسات الإسرائيلية، حيث أكدت المحكمة استمرار انطباق قانون الاحتلال على القدس الشرقية 

.)2024 ;2004 ,International Court of Justice( وبطلان أي إجراءات لتغيير وضعها

وبموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا المادة 43 من لوائح لاهاي )1907( والمادة 47 من اتفاقية 
القضائية  ولايتها  توسيع  أو  المحلية  القوانين  إلغاء  المحتلة  القوة  على  يُحظر   ،)1949( الرابعة  جنيف 
التابع  الأمن  مجلس  أكد  وقد   .)1949 الأحمر،  للصليب  الدولية  )اللجنة  المحتل  الإقليم  لتشمل 
للأمم المتحدة مرارًا، ولا سيما في القرار 478 )1980( والقرار 2334 )2016(، أن جميع الإجراءات 
التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل لتغيير طابع مدينة القدس هي إجراءات »باطلة ولاغية« 
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القاعدة الآمرة، فإن إسرائيل تفتقر إلى أي  )UN Security Council, 1980(. بناءً على هذه 
لولايتها  الإسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  بسط  فإن  وعليه،  الشرقية،  القدس  على  قانونية  سيادة 
القضائية على المسجد الأقصى يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقراراتها منعدمة الأثر القانوني 

في الساحة الدولية.

ثانيًا- الوضع التاريخيّ والقانوني للمسجد الأقصى المبارك كملكية وحق حصري للمسلمين 
دون غيرهم 

إلى  الله عنه  بن الخطاب رضي  المبارك مع دخول عمر  الأقصى  للمسجد  التاريخي  الوضع  نشأ هذا 
المدينة، وتكرس طوال الفترات الإسلامية المختلفة حتى نهاية العهد العثماني، وهو يتعدى مجرد 
القانون  في  الملزمة  العرفية  القاعدة  مستوى  إلى  يرقى  ا  تاريخيًّ ا  قانونيًّ إطارًا  ليمثل  إداريا  ترتيبا  كونه 

الدولي.

ومع انتقال فلسطين إلى حقبة الانتداب البريطاني، واجه الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى 
البراق عام  المبارك محاولات حثيثة لتغييره، ولا سيما من قبل الحركة الصهيونية في منطقة حائط 
1929، مما أدى إلى اندلاع ما عُرف بـ »ثورة البراق«. وعلى إثر ذلك، شكلت عصبة الأمم لجنة دولية 
الوضع  يثبت  قرار  إلى  اللجنة  وقد خلصت   .1930 عام  الحاسم  تقريرها  أصدرت  والتي  للتحقيق، 
الأقصى  للمسجد  الغربي  السور  من  يتجزأ  لا  جزء  هو  البراق  حائط  أن  مؤكدة  والقانوني  التاريخي 
ا خالصًا  المبارك، وأن ملكية الحائط والساحة المجاورة له تعود بالكامل للمسلمين بوصفها وقفًا إسلاميًّ

.)League of Nations, 1930(

والقانوني  التاريخي  الوضع  واجه   ،1967 عام  الشرقية  للقدس  الإسرائيلية  القوات  احتلال  ومنذ 
تهديدات مستمرة، مما دفع منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل بقرارات متتالية تؤكد بطلان الإجراءات 
 2253 القرارين  إصدار  إلى  العامة  الجمعية  سارعت  فقد  الواقع.  هذا  لتغيير  الرامية  الإسرائيلية 
 United Nations( و2254 لعام 1967، اللذين أكدا عدم شرعية أي تدابير تغير من وضع المدينة
General Assembly [UNGA, 1967(. وتوالت قرارات مجلس الأمن، مثل القرار 252 لعام 
لعام 1969  القدس، والقرار 271  التشريعية والإدارية الإسرائيلية في  أبطل الإجراءات  الذي   1968
عقب جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، وصولً إلى القرارين 476 و478 لعام 1980 اللذين أبطلا 
قانون »القدس عاصمة إسرائيل« واعتبرا محاولات تغيير الطابع الديني والديموغرافي للمدينة انتهاكًا 

.)United Nations Security Council [UNSC, 1980(  جسيمًا للقانون الدولي

وفي السياق ذاته، لعبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( دورًا محوريًّا في حماية 
قرار  والتهويد. ففي  التقسيم  المبارك في وجه محاولات  التاريخي« للمسجد الأقصى  القائم  »الوضع 
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حصرًا  الإسلامية  المصطلحات  اليونسكو  استخدمت   ،2016 أكتوبر  في  الصادر  التنفيذي  مجلسها 
لوصف الموقع، مؤكدة أنه مكان عبادة إسلامي خالص، وأدانت بشدة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع 
القائم المتمثل في الإدارة الحصرية لدائرة الأوقاف الإسلامية )UNESCO, 2016(. واستمرت لجنة 
المدينة  طابع  لتغيير  الرامية  التدابير  بطلان جميع  على  بالتأكيد  اللاحقة  قراراتها  العالمي في  التراث 
المقدسة، رافضةً بشكل قاطع محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، 
ا )UNESCO, 2017(. وكما تُمع الدراسات  بوصفها تعديًا صارخًا على الوضع القائم المكفول دوليًّ
والقانوني  التاريخي  الوضع  أن  تؤكد  التشريعية  التراكمات  فإن هذه  المعاصرة،  القانونية  والتحليلات 
محصن ولا يمكن إبطاله أو تعديله استنادًا إلى قرارات المحاكم المحلية لدولة الاحتلال أو بقوة السلاح 

)Balasan Initiative, 2026; الجندي، 2023(.

ثالثًا- التوظيف الخاطئ والمشوه لمبدأ »حرية العبادة« 

للمستوطنين  السماح  لتبرير  العبادة«  »حرية  مفهوم  على  منهجي  بشكل  الإسرائيلية  المحاكم  تعتمد 
ا مشوهًا يتناقض مع جوهر القانون الدولي  بالصلاة في المسجد الأقصى، وهو ما يُعد توظيفًا استعماريًّ
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تُكفل  المادة 18 من  لحقوق الإنسان. فبموجب 
حرية المعتقد، إلا أن ممارسة الشعائر وإظهار الدين في الأماكن العامة تخضع لقيود صارمة تهدف إلى 

.)UN General Assembly, 1966( »حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية«

ومن المنظور القانوني السليم، فإن حق أي مجموعة دينية في ممارسة شعائرها وطقوسها الدينية ينحصر 
حصريًّا في مواقعها الدينية والمقدسة المعترف بها وتلك التي تقع تحت ملكيتها وإدارتها التاريخية. ولا 
يمتد هذا الحق بأي حال من الأحوال ليمنح مجموعة دينية حق الاعتداء على المواقع الدينية التابعة 
وحصانة  الدينية  المؤسسات  استقلالية  مبدأ  إن  عنوة.  فيها  طقوس  ممارسة  أو  أخرى  دينية  لمجموعة 
الأماكن المقدسة يمنع تحويل »حرية العبادة« إلى أداة لانتزاع السيادة الروحية أو المادية من المجموعة 

صاحبة الحق الأصلي في المكان.

علاوة على ذلك، يوضح القانون الدولي أنه لا يوجد »حق أصيل بالزيارة« لأي مجموعة دينية إلى 
ليس حقًا  المقدسة  الأماكن  إلى  السواح  أو  الغرباء  أخرى؛ فدخول  دينية  يتبع لمجموعة  ديني  موقع 
ا مكتسبًا، بل هو امتياز يخضع بشكل كامل وإرادي لسلطة الجهة الدينية التي تدير الموقع. وبناءً  قانونيًّ
عليه، تمتلك المجموعة الدينية )المتمثلة هنا في إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة للوصاية الهاشمية( 
الحق المطلق والحصري في تنظيم استقبال الزوار والسواح، أو وضع ضوابط لدخولهم، أو الامتناع التام 
عن استقبالهم، وفقًا لما تراه مناسبًا لقدسية المكان وأمنه. إن محاولة المحكمة العليا الإسرائيلية فرض 
»حق دخول« أو »حق صلاة« لليهود في المسجد الأقصى لا يمثل تطبيقًا لحقوق الإنسان، بل هو انتهاك 
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جسيم للاستقلالية الدينية للمسلمين وتعدٍ صارخ على حقهم في إدارة مقدساتهم، مما يحول »حرية 
العبادة« من مبدأ لحماية المؤمنين إلى وسيلة للسيطرة الاستعمارية.

الاضطهاد الممنهج للمصلين المسلمين

والتشريعية  القانونية  التعديات  على  المبارك  الأقصى  المسجد  في  الإسرائيلية  السياسات  تقتصر  لا 
المصلين  ضد  الممنهج  »الاضطهاد«  مستوى  إلى  ترقى  ميدانية  ممارسات  لتشمل  تمتد  بل  فحسب، 
التمييزية  والقيود  القمعية،  الأمنية  الإجراءات  من  معقدة  من خلال شبكة  ذلك  ويتم  المسلمين. 
على الوصول، والاستخدام المفرط للقوة، مما يخلق بيئة طاردة تهدف إلى تقليص الوجود الإسلامي 
في المسجد وتغيير طابعه الديني والحضاري. ويمكن تحليل هذه الممارسات من خلال المحاور القانونية 

والميدانية التالية:

1(التمييز الهيكلي والقيود التعسفية على حق الوصول

تطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تمييزية صارخة في إدارة الدخول إلى المسجد الأقصى؛ 
فبينما تسخر أجهزة الأمن كافة إمكانياتها لتأمين وحماية اقتحامات المستوطنين وتسهيل حركتهم 
داخل الساحات، تضع في المقابل عراقيل معقدة أمام المصلين المسلمين. تشمل هذه الإجراءات تحديد 
الفئات العمرية المسموح لها بالدخول )غالبًا ما يُنع الشباب والرجال دون سن الخمسين(، ونصب 
الحواجز الحديدية عند أبواب المسجد وفي أزقة البلدة القديمة، واحتجاز الهويات الشخصية عند الدخول 

.)Balasan Initiative, 2026( لاستخدامها كأداة ضغط وترهيب

هذه القيود لا تمثل مجرد إجراءات أمنية »موضعية«، بل هي انتهاك جسيم لحق حرية العبادة وحرية 
التنقل المكفول في القانون الدولي. وبحسب الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية )2024(، 
فإن مثل هذه التدابير التمييزية الممنهجة التي تستهدف مجموعة سكانية محددة بناءً على هويتها 
الدينية والقومية في الأراضي المحتلة، تُعد جزءًا من نظام قانوني وميداني يهدف إلى تكريس السيطرة 

.)International Court of Justice, 2024( الدائمة وتجزئة المجتمع الفلسطيني

2(الاستخدام المفرط للقوة والعنف داخل  المسجد الأقصى المبارك

الأمني  السلوك  في  بارزة  سمة  المسلمين  المصلين  ضد  أحيانًا  والمميتة  المفرطة  القوة  استخدام  يُعد 
قوات  قيام  الدولية  الحقوقية  التقارير  وتوثق  الدينية.  والمناسبات  الأعياد  الإسرائيلي، خاصة خلال 
الاحتلال باقتحام المصليات المسقوفة )كالجامع القبلي ومصلى باب الرحمة( باستخدام قنابل الصوت، 
والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، مما أدى في حالات متكررة إلى وقوع مئات الإصابات في 
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.)Human Rights Watch, 2021( صفوف المصلين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن

من الناحية القانونية، يشكل هذا العنف انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة 
بحماية  المحتلة  القوة  على  المفروضة  الدولية  للالتزامات  وخرقًا  الجسدية،  والسلامة  الحياة  بالحق في 
المدنيين واحترام قدسية المواقع الدينية. إن تحويل ساحات العبادة إلى »ساحات مواجهة« عسكرية هو 
إجراء لا يتناسب مع أي ضرورة أمنية مدعاة، بل يهدف بوضوح إلى كسر إرادة المصلين وردعهم عن 

الرباط والتواجد في المسجد.

3( سياسة الإبعاد والاعتقال كأداة للاضطهاد السياسي والديني

تستخدم سلطات الاحتلال »سياسة الإبعاد« كأداة عقابية خارج إطار القانون؛ حيث يتم إصدار أوامر إدارية بمنع 
مئات المصلين، وحراس المسجد الأقصى، والمرابطين من دخول المسجد لفترات تتراوح بين أسابيع وعدة أشهر. 
هذه الأوامر تصدر غالبًا بناءً على ملفات »سرية« ودون محاكمات عادلة، وتستهدف بشكل خاص الرموز الدينية 

والوطنية والنشطاء الفاعلين في حماية المسجد.

يُصنف هذا السلوك ضمن ممارسات »العقاب الجماعي« المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما 
الأوقاف  دائرة  تقويض سلطة  إلى  مباشرة  يهدف  والإبعاد  بالاعتقال  الأوقاف الإسلامية  استهداف حراس  أن 
 Balasan( ومنعها من أداء واجبها في إدارة الموقع وحمايته، مما يسهل عمليات الاقتحام وتغيير الوضع القائم

.)Initiative, 2026

4( التكييف القانوني الدولي: الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية

إن تضافر هذه الممارسات—المنع الممنهج من الوصول، العنف المفرط، الإبعاد القسري، والتمييز الصارخ لصالح 
ا كجريمة »اضطهاد«. وبموجب المادة 7  المستوطنين—يجعل من الممكن تكييف الوضع في المسجد الأقصى قانونيًّ
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعرف الاضطهاد بأنه »حرمان جماعة من السكان حرمانًا 
 Rome( »عمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، بسبب هوية الجماعة أو مجموعها

.)Statute, 1998

عندما تُرم المجموعة المسلمة من حقها الطبيعي والسيادي في الوصول إلى أقدس مواقعها وإدارتها بحرية، بينما 
يُنح هذا الحق لمجموعات استيطانية تحت حماية السلاح، فإننا نكون أمام نظام تمييزي يهدف إلى قمع هوية دينية 
وسياسية كاملة. إن هذا المنحدر القمعي لا يهدد فقط حرية العبادة، بل يمثل اعتداءً على الكرامة الإنسانية وحق 

الشعوب في تقرير مصيرها الديني والسياسي في عاصمتها المحتلة.

توصيات قانونية
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على الصعيد القانوني، من الضروري تجاوز أساليب الاحتجاج الإعلامي والبيانات الصحفية نحو مسار قانوني 
مؤسسي. ففي سياق محاولات استرداد مفتاح باب المغاربة المصادر، أظهرت التجربة أن التحفظات الإعلامية لا 
ترقى لمستوى الاعتراض القانوني الملزم أمام المحاكم الإسرائيلية. لذا، نوصي بأن تقوم دائرة الأوقاف الإسلامية، 
بالتعاون مع الجهات المعنية، بتقديم اعتراضات قانونية رسمية ومباشرة، وتوثيق كافة الانتهاكات بشكل قانوني 

ا للمطالبة أمام القضاء. يُعتد به، بدلً من الاكتفاء بالبيانات العامة التي لا تُنشئ مركزًا قانونيًّ

الخلاصة

تخلص هذه الدراسة من خلال تحليل قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية )1968-2024( إلى 
تبلور تحول منهجي مدروس؛ انتقل من مربع »الامتناع عن التدخل« في الشؤون الدينية عام 1968، 
الإسرائيلي  للقانون  الأقصى  المسجد  اخضاع  ثم  ومن  وتطويع  الكاملة  القضائية  الولاية  فرض  إلى 
ا يمنح المتطرفين اليهود »حقًا  ا كولونياليًّ الداخلي بدءًا من التسعينيات. لقد أرست المحكمة مبدًا قانونيًّ
ا« في الصلاة داخل المسجد، معتبرة أن المنع الحالي هو مجرد إجراء أمني مؤقت وليس احترامًا  مبدئيًّ
تعمد استخدام مصطلح »جبل  الذي  القضائي،  التأطير  أو قدسيته الإسلامية. هذا  المكان  لسيادة 
الهيكل«، نجح في اختزال قضية المسجد الأقصى في صراع تقني بين »حرية العبادة« و«الاعتبارات 

الأمنية«، متجاهلً تمامًا الحقوق التاريخية والدينية الحصرية للمسلمين وللوصاية الهاشمية.

القوانين  مشاريع  أن  البحث  كشف  فقد  التنفيذية،  والسلطة  التشريعية  الترسانة  صعيد  على  أما 
ا على الكنيست تمثل مرحلة »الحسم« التي تهدف إلى تجريد الأوقاف الإسلامية من  المعروضة حاليًّ
والحاخامية  الآثار  لسيطرة سلطة  يخضع  فضاء  إلى  المسجد  وتحويل  والمعمارية،  الإدارية  صلاحياتها 
الكبرى )الكنيست الإسرائيلي، 2024(. ويتوازى هذا الزخم التشريعي مع تغول السلطة التنفيذية 
الواقع  لتغيير  التي خلقتها المحكمة  الأمنية«  »الثغرة  يتم استغلال  المتطرف، حيث  اليمين  في حقبة 
الميداني عبر تطويع جهاز الشرطة واستبدال قياداته لتبني تقييمات أمنية تسمح بالصلوات اليهودية، 
مما ينذر بفرض تقسيم زماني ومكاني شامل ومشرعن بقوة »القانون« المحلي الإسرائيلي المفتقر للشرعية 

الدولية. 

وفي الختام، يؤكد التحليل من منظور القانون الدولي أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكلية )144 
دونًما( هو موقع إسلامي خالص يخضع لعرف الوضع التاريخي والقانوني الملزم، والذي لا يمكن تغييره 
بالقوة أو بالتشريعات الأحادية. وبما أن القدس أرض محتلة بشهادة محكمة العدل الدولية ومجلس 
باطلة ومنعدمة  المطبقة عليها هي إجراءات  القوانين وأحكام المحاكم الإسرائيلية  فإن جميع  الأمن، 
 UN Security Council, ؛International Court of Justice, 2024( ا الأثر القانوني دوليًّ
لليهود في الأقصى هو توظيف مشوه  العبادة«  بـ »حرية  التذرع  البحث على أن  1980(. كما يشدد 
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ا لمجموعة  للقانون، إذ لا يمنح القانون الدولي أي حق بالصلاة أو الزيارة في مواقع دينية تتبع حصريًّ
أخرى، معتبرًا أن الإجراءات القمعية والمنع الممنهج ضد المسلمين تندرج ضمن جريمة »الاضطهاد« 

.)Balasan Initiative, 2026 التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها )الجندي، 2023؛
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المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء اتفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1949

لينا زلاطيمو

طالبة في برنامج الدكتوراة في القانون العام

كلية الحقوق - جامعة القدس

)العدد )31(، صيف 2026(تاريخ النشر:  2026/06/20تاريخ القبول: 2026/06/05   تاريخ الاستلام: 2026/05/01

الملخص

يتناول هذا البحث المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، 
من خلال اختبار مدى انطباقها على إقليم تمارس فيه إسرائيل سيطرة فعلية منذ عام 1967. وينطلق 
البحث من تحديد مفهوم الاحتلال وفق المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي ترسي معيار 
ا وحيدًا لتوصيف الاحتلال بمعزل عن أي تصنيف سياسي أو تشريعي  السيطرة الفعلية معيارًا موضوعيًّ
الضم  إجراءات  وأن  به،  القائمة  القوة  إلى  السيادة  ينقل  لا  الاحتلال  أن  البحث  ويُثبت  داخلي. 
للمدينة،  القانوني  المركز  يُغيّر  ا  دوليًّ ا  قانونيًّ أثرًا  تُنتج  لا  الإسرائيلية  والإداري  القانوني  والإدماج 
استنادًا إلى المادة 47 من الاتفاقية ومبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة المكُرَّس في المادة 4/2 من 
يتمتعون بوصف  الفلسطينيين  الشرقية  القدس  أن سكان  البحث كذلك  ويُقرر  المتحدة.  ميثاق الأمم 
“الأشخاص المحميين” بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مما يُلقي على عاتق إسرائيل التزامات قانونية 
إيجابية وسلبية تتعلق بصون استقرارهم المدني والمعيشي. أما الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين، 
فيُقيّمهما البحث في ضوء الحظر الصريح الوارد في المادة 6/49 من الاتفاقية، معالًجا الخلاف الفقهي 
حول نطاق هذا الحظر بين النقل المباشر والتسهيل غير المباشر. وخلص البحث إلى أن منظومة التدابير 
الإسرائيلية تُشكّل في مجموعها — وفق معيار الأثر التراكمي الذي كرّسته محكمة العدل الدولية 
في رأيها الاستشاري لعام 2024 — نمطًا يتجاوز حدود الإدارة المؤقتة المشروعة، ويتجه نحو ترسيخ 

سيطرة دائمة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني.

الكلمات المفتاحية: القدس الشرقية؛ اتفاقية جنيف الرابعة؛ الاحتلال العسكري؛ محكمة العدل 
الدولية؛ القانون الدولي الإنساني.
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Abstract

 This paper examines the legal status of East Jerusalem in light of the Fourth Geneva Convention

 of 1949, testing the applicability of that instrument to a territory over which Israel has exercised

 effective control since 1967. The analysis begins with the concept of occupation under Article

 42 of the 1907 Hague Regulations, which establishes effective control as the sole objective

 criterion for characterising occupation, independent of any political or domestic legislative

 characterisation. The paper demonstrates that occupation does not transfer sovereignty to the

 occupying Power, and that Israeli measures of annexation and legal-administrative integration

 produce no international legal effect capable of altering the city›s legal status, by reference to

 Article 47 of the Convention and the principle prohibiting the acquisition of territory by force

 enshrined in Article 2(4) of the UN Charter. The paper further establishes that Palestinian residents

 of East Jerusalem qualify as «protected persons» under Article 4 of the Convention, thereby

 imposing on Israel both positive and negative legal obligations relating to the preservation of

 their civil and material stability. The settlement enterprise and the transfer of Israeli civilians

 are assessed against the explicit prohibition in Article 49(6), with a treatment of the doctrinal

 controversy regarding the scope of that prohibition as between direct transfer and indirect

 facilitation. The paper concludes that the aggregate of Israeli measures constitutes, under the

 cumulative-effect standard endorsed by the International Court of Justice in its 2024 Advisory

 Opinion, a pattern that exceeds the bounds of lawful temporary administration and is directed

 towards entrenching a permanent form of control incompatible with the fundamental principles

.of international humanitarian law

 Keywords: East Jerusalem; Fourth Geneva Convention; military occupation; International

.Court of Justice; international humanitarian law
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المقدمة

يحتل البحث في المركز القانوني للقدس الشرقية مكانةً خاصة في خطاب القانون الدولي الإنساني؛ 
ذلك أن المسألة لا تتعلق بمجرد نزاع على السيادة أو خلاف سياسي، بل بتطبيق منظومة قانونية دولية 
راسخة على إقليم تمارس فيه قوة أجنبية سيطرة فعلية منذ عام 1967. ويُعنى هذا البحث باختبار مدى 
انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على القدس الشرقية، وبيان أثر هذا الانطباق على المركز 
القانوني للمدينة، وعلى حماية سكانها المدنيين الفلسطينيين، وعلى مشروعية التدابير الإسرائيلية 

الهادفة إلى إحداث تغييرات قانونية أو ديمغرافية أو عمرانية دائمة فيها.

القوة  إلى  السيادة  ينقل  الاحتلال لا  أن  مفادها  قاعدة جوهرية  على  الإنساني  الدولي  القانون  يقوم 
القائمة به، ولا يمنحها سلطة التصرف في الإقليم المحتل بوصفه جزءًا من إقليمها الوطني. فالاحتلال، 
في بنيته القانونية، حالة فعلية مؤقتة ومقيدة بقيود صارمة، أبرزها حماية السكان المدنيين، والامتناع 
لائحة  أرست  وقد  السكانية.  تركيبته  أو  للإقليم  القانوني  المركز  تمس  دائمة  تغييرات  إحداث  عن 
الفعلية دون  السيطرة  المادة 42 حين ربطت قيام الاحتلال بمعيار  التصور في  لعام 1907 هذا  لاهاي 

.)Hague Convention IV, 1907, Art, p: 42( الإعلان الرسمي

القانوني الأبرز في هذا السياق؛ إذ لا تكتفي بإقرار  الرابعة لعام 1949 الصك  اتفاقية جنيف  وتُعد 
حماية عامة للسكان المدنيين، بل تضع قيودًا محددة على القوة القائمة بالاحتلال تمنعها من استخدام 
سلطتها المؤقتة لإعادة تشكيل الإقليم المحتل. وتُكرّس المادة 47 القاعدة القائلة بأن حماية الأشخاص 
 .Geneva Convention IV, 1949, Art( المحميين لا تسقط بسبب الضم أو تغيير المؤسسات
47(. بينما تحظر المادة 6/49 على دولة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي 

.)6 .Geneva Convention IV, 1949, Art. 49, para(تحتله

تبرز أهمية الموضوع في أن التدابير الإسرائيلية في القدس الشرقية منذ 1967 لم تقتصر على إدارة مؤقتة 
 Wall Advisory Opinion,( متراكمًا  ا  وديمغرافيًّ ا  ومؤسسيًّ ا  قانونيًّ طابعًا  اتخذت  بل  للإقليم، 
2004(. وقد أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 لعام 1980 عدم الاعتراف بالتدابير الإسرائيلية 
 UN (Security Council Resolution, 1980,(  ( ووضعها  القدس  طابع  تغيير  إلى  الرامية 
p: 478 وعزّزت محكمة العدل الدولية هذا الاتجاه في رأييها الاستشاريين لعامَي 2004 و2024 

.)Advisory Opinion, 2024(

ا بوصفها إقليمًا  وتتمثل إشكالية البحث في تحديد ما إذا كانت القدس الشرقية ما تزال تُعامل قانونيًّ
محتلً، وما أثر ذلك على حماية سكانها المدنيين الفلسطينيين، وعلى مشروعية التدابير الإسرائيلية 
منهج  خلال  من  الإشكالية  هذه  عن  البحث  ويُجيب  فيها.  دائمة  تغييرات  إحداث  إلى  الهادفة 
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تحليلي تطبيقي يبدأ من تحليل القواعد الناظمة للاحتلال، ثم يطبّقها على القدس الشرقية والتدابير 
القضائية  وبالاجتهادات  المتخصص  الدولي  القانوني  بالفقه  مستعينًا  فيها،  المتخذة  الإسرائيلية 

والقرارات الدولية ذات الصلة.

أولً: مفهوم الاحتلال في القانون الدولي وتطبيقه على القدس الشرقية

1. تعريف الاحتلال وفق لائحة لاهاي لعام 1907

تُعدّ المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 النص التأسيسي في تعريف الاحتلال؛ إذ تُقرر أن »الإقليم 
إلى  إلا  يمتد  لا  »الاحتلال  وأن  العدو«،  جيش  سلطة  ا تحت  فعليًّ موضوعًا  يكون  محتلً حين  يُعد 
 Hague Convention (»الأراضي التي تكون هذه السلطة قد أقُيمت فيها ويمكن ممارستها عليها
IV, 1907, Art, 42(. ويستفاد من هذا النص أن قيام الاحتلال يرتبط بمعيار موضوعي محدد وهو 

السيطرة الفعلية، لا بالتوصيف السياسي أو التشريعي الصادر عن الدولة المسيطرة.

وقد كشف الفقه الدولي المتخصص عن أن هذا التعريف ينطوي على عنصرين لا غنى عنهما: الأول 
السلطة  والثاني تعطّل ممارسة  السيادة عليه؛  إقليم لا تملك  قوة أجنبية تمارس سلطة فعلية في  وجود 
الأصلية لاختصاصاتها بصورة مستقلة )Benvenisti, 2012(. ويُضيف روبرتس أن معيار السيطرة 
الفعلية يُخرج المسألة من دائرة الخطاب السياسي، ويجعلها قابلة للتقييم من خلال وقائع موضوعية 

 .)Roberts, 1984( قابلة للإثبات

تُلزم القوة المحتلة  ولا تكفي المادة 42 وحدها لبناء نظام الاحتلال، بل يُكملها نص المادة 43 التي 
باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظام العام والحياة العامة وضمانهما، مع احترام القوانين السارية في 
الإقليم المحتل ما لم يوجد مانع مطلق)Hague Convention IV, 1907, Art, 43(. وتكشف 
هذه المادة عن أن سلطة الاحتلال ليست سلطة سيادة أو تأسيس دائم، بل سلطة إدارة مؤقتة غايتها 

المحافظة على انتظام الحياة المدنية.

2. معيار السيطرة الفعلية والموقف الإسرائيلي المضاد

ينبغي لأي تحليل رصين أن يُواجه الحجة المضادة التي تُستخدم لنفي وصف الاحتلال عن القدس 
الرابعة تشترط أن  ا بأن المادة 2 المشتركة من اتفاقية جنيف  الشرقية. فقد احتجت إسرائيل تاريخيًّ
لم يكن  الأردن  وأن  قبيل الاحتلال،  آخر«  لسيادة »طرف متعاقد سامٍ  المحتل يخضع  الإقليم  يكون 
ا على القدس الشرقية حين سيطر عليها بين عامَي 1948 و1967  يملك سيادةً مشروعة معترفًا بها دوليًّ

 .)Dinstein, 2009(

وعلى الرغم من وجاهة هذه الحجة من الناحية الإجرائية الضيقة، فإن الفقه الدولي الغالب والاجتهاد 
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القضائي الدولي رفضاها لأسباب جوهرية. فمحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2004 
اتفاقية  تنطبق عليه  إقليمًا  الشرقية بوصفها  القدس  فيها  بما  الفلسطينية المحتلة  تعاملت مع الأراضي 
 Advisory( السابقة  الأردنية  السيادة  بمسألة  رهينًا  الانطباق  هذا  تجعل  أن  دون  الرابعة،  جنيف 
المدنيين  السكان  حماية  هي  الاحتلال  قانون  من  الغاية  أن  بنفنستي  وأكد   .)Opinion, 2024
وليس صون حقوق الدولة المزُاحة، مما يجعل السؤال عن مشروعية السيادة السابقة غير ذي أثر على 

.)Benvenisti, 2012( انطباق القواعد الحمائية

1967 خضع  يونيو  حرب  عقب  الصادر   1 رقم  الإسرائيلي  التصريح  أن  إلى  الإشارة  ينبغي  كذلك 
ا بقيام الاحتلال  الإقليم الفلسطيني لقانون وأنظمة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يُشكّل اعترافًا ضمنيًّ
اللذين  الأمن  ومجلس  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  موقف  ذلك  ويؤيد  الدولي.  القانون  مفهوم  في 
 UN General( »وصفا باستمرار الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بأنها »أراضٍ محتلة
 Assembly Resolution 2253, 1967; UN Security Council Resolution 252,

.)1968; UN Security Council Resolution, 1971, 298

3. الاحتلال حالة مؤقتة لا تنقل السيادة

ا بين السيطرة الفعلية والسيادة القانونية، ويُقرر أن الأولى لا  يُرسي الفقه الدولي الإنساني تمييزًا أساسيًّ
تُفضي إلى الثانية بأي حال. ويصف دنشتاين الاحتلال بأنه »حالة من عدم اليقين في السيادة«، لأن 
الدولة القائمة بالاحتلال تمارس سلطة إدارة دون أن تكتسب حقًا سياديًّا، ولأن الدولة المزُاحة تبقى 
.)Dinstein, 2009( صاحبة السيادة القانونية حتى انتهاء الاحتلال بموجب معاهدة أو انسحاب

ويترتب على هذا المبدأ أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية أو تنظيمها عبر قوانين 
ومؤسسات إسرائيلية لا يُحوّل هذه السيطرة إلى سيادة مشروعة في القانون الدولي. بعبارة أخرى، قد 
ا، لكنه لا يتمتع بالاعتراف الدولي ما لم يرتكز على أساس  ا نافذًا داخليًّ يُنتج الاحتلال واقعًا إداريًّ
جنيف  اتفاقية  من   47 المادة  أيضًا  القاعدة  هذه  وتدعم   .)Benvenisti, 2012( مشروع  قانوني 
 Geneva( المؤسسي  التغيير  أو  الضم  عبر  مشروعة  سيادة  إلى  الاحتلال  تحويل  تمنع  التي  الرابعة 

.)Convention IV, 1949, Art, 47

ويُحدّد روبرتس في تحليله للاحتلال المطوّل الفجوةَ بين الطابع المؤقت للاحتلال في القانون وبين ديمومته 
في الواقع، مُشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال لعقود لا يُبدّل طبيعته القانونية، وأن القانون الدولي يبقى 

.)Roberts, 1990( ا على أن السيطرة مؤقتة حتى إبرام اتفاق سلام مُصرًّ
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4. تطبيق وصف الاحتلال على القدس الشرقية منذ عام 1967

يُظهر تطبيق معيار السيطرة الفعلية على القدس الشرقية أن المدينة تندرج، منذ عام 1967، ضمن 
مفهوم الإقليم المحتل في القانون الدولي الإنساني. فإسرائيل تمارس في المدينة سلطات واسعة تشمل 
القانونية والإدارية والأمنية والتخطيطية والسكانية، الأمر الذي يعني تحقق معيار السيطرة  المنظومة 

.)Wall Advisory Opinion, 2004( الفعلية بمعناه الكامل

ولا يُغيّر من هذا التكييف ما اتخذته إسرائيل من إجراءات ضم أو إدماج قانوني وإداري للمدينة بعد 
عام 1967؛ لأن قاعدة عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة المرُسّخة في المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة 
 UN Charter,( القوة الناشئة عن استخدام  السيطرة  آثار سيادية مشروعة على  ترتيب  تحول دون 

 .))1945, Art, 2 (4

بالتدابير  قرّر عدم الاعتراف  إذ  التوجه في قراره رقم 478 لعام 1980،  وقد أكد مجلس الأمن هذا 
الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، وطالب الدول بعدم إضفاء أي أثر قانوني على 
أكد  التدابير )UN Security Council Resolution, 1980, 478(. فضلً عن ذلك،  تلك 
الأرض  الإسرائيلية في  السياسات  أن  عام 2024  الصادر  الدولية  العدل  الاستشاري لمحكمة  الرأي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى مستوى الضم الفعلي غير المشروع الذي يُقيم 

.)Advisory Opinion, 2024( مسؤولية قانونية دولية

ثانيًا: انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على القدس الشرقية

1. الأساس الاتفاقي وفق المادة الثانية المشتركة

تُعد المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 الأساس القانوني المباشر لانطباق اتفاقية 
حالات  »جميع  في  تنطبق  الاتفاقيات  أن  على  تنص  فهي  الاحتلال.  حالات  في  الرابعة  جنيف 
الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال 

.)Geneva Convention IV, 1949, Art, 2( »مقاومة مسلحة

وتكشف هذه الصياغة عن ثلاث دلالات قانونية جوهرية. الأولى أن تطبيق الاتفاقية لا يتوقف على 
إعلان الحرب. والثانية أن الاتفاقية تنطبق على الاحتلال الجزئي كما تنطبق على الكلي. والثالثة أن 
غياب المقاومة المسلحة لا يمنع تطبيق الاتفاقية، لأن الحماية مرتبطة بواقع السيطرة الأجنبية لا بمدى 
مقاومة الاحتلال. ويُضيف بنفنستي أن هذه الصياغة تعكس إرادة واضعي الاتفاقية في تعظيم نطاق 

.)Benvenisti, 2012( الحماية وتضييق نافذة التحلل منها
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2. السند القضائي في اجتهاد محكمة العدل الدولية

أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2004 بشأن جدار الفصل انطباق اتفاقية 
جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. 
فقد خلصت المحكمة في الفقرات 89-101 إلى أن أحكام لائحة لاهاي باتت جزءًا من القانون الدولي 
المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  على  وتسري  الأحكام  هذه  تُكمّل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وأن  العرفي، 
اللجنة  موقف  وإلى  و2001،  مؤتمرَي 1999  عنه في  ر  المعُبَّ ذاتها  المتعاقدة  الدول  موقف  إلى  مستندةً 

.)Wall Advisory Opinion, 2004( الدولية للصليب الأحمر

وعزّزت محكمة العدل الدولية هذا الاتجاه في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، إذ ذهبت 
ا السياسات الإسرائيلية في  إلى أبعد من رأي 2004؛ فلم تقتصر على تأكيد الانطباق بل فحصت فعليًّ
الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في ضوء قواعد الاحتلال والقانون الدولي الإنساني، 
 Advisory Opinion,( وخلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بوضعه الراهن أصبح غير مشروع

.)2024

3. مركز السكان الفلسطينيين بوصفهم أشخاصًا محميين

تُقرر المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة أن الأشخاص المحميين هم أولئك الذين »يجدون أنفسهم، في 
لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع أو قوة احتلال ليسوا 
من رعاياها« )Geneva Convention IV, 1949, Art, 4(. ويُوضح شرح بيكتيه أن هذا التعريف 
يقوم على معيار موضوعي صارم: الشخص محمي لأنه يخضع لسلطة قوة لا ينتمي إليها، بصرف 

.)Pictet, 1958( النظر عن أي تصنيف إداري تمنحه له تلك القوة

المحميين  نطاق وصف الأشخاص  الفلسطينيون في  الشرقية  القدس  يدخل سكان  وبناءً على ذلك، 
بإدماج  أو  عليهم  الإسرائيلي  القانون  بتطبيق  الوصف  هذا  يتأثر  ولا  الرابعة.  اتفاقية جنيف  بموجب 
المدينة في الإطار البلدي الإسرائيلي، لأن الحماية مرتبطة بواقع الخضوع لسلطة قوة احتلال لا بالوصف 
الإداري الذي تعتمده تلك القوة. ويترتب على هذا الوصف أن التدابير الإسرائيلية التي تمس الوجود 
المدني الفلسطيني لا تُقيَّم كإجراءات داخلية محضة، بل كتصرفات صادرة عن قوة قائمة بالاحتلال 

تجاه أشخاص يتمتعون بحماية دولية راسخة.

1. عدم انتقال السيادة إلى إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال

يُرسي قانون الاحتلال التمييز الجوهري بين السيطرة الفعلية والسيادة القانونية. فالمادة 42 من لائحة 
 Hague( للسيادة  ناقلً  أثرًا  السلطة  هذه  تمنح  لا  لكنها  مؤقتة،  واقعية  سلطة  وجود  تُثبت  لاهاي 
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Convention IV, 1907, Art, 42(. ويُقرر دنشتاين أن الاحتلال يُولّد »سلطة حراسة« لا سلطة 
سيادة، مما يعني أن ما تفعله القوة المحتلة من إدارة أو تنظيم أو تشريع يبقى مقيدًا بغايته المؤقتة الإدارية، 

 .)Dinstein, 2009( ولا يتحول إلى حق إقليمي دائم

وبتطبيق ذلك على القدس الشرقية، فإن إخضاع المدينة منذ عام 1967 للقانون الإسرائيلي أو إدارتها 
التدابير قد  ا. فهذه  عبر مؤسسات إسرائيلية لا يُحوّل السيطرة الإسرائيلية إلى سيادة مشروعة دوليًّ
ا، لكنها لا تُسعف في مواجهة قواعد القانون الدولي التي تُقرر مبدأ عدم انتقال  ا داخليًّ تُنتج واقعًا إداريًّ

 .)Benvenisti, 2012( السيادة بالاحتلال

2. مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة

يُعد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة ركيزة راسخة في القانون الدولي العام. وتكرّسه المادة 4/2 
من ميثاق الأمم المتحدة صراحةً حين تُلزم الدول بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
ضد سلامة الأراضي )UN Charter, 1945, Art, 2 (4(( وقد كرّس مجلس الأمن هذا المبدأ 
الضم  إجراءات  أن  إلى  لعام 1980، وخلص  رقم 478  قراره  ثم في  لعام 1967  رقم 242  قراره  في 
 UN Security Council Resolution 242, 1967;( ا ا دوليًّ الإسرائيلية باطلة لا تُنتج أثرًا قانونيًّ

)UN Security Council Resolution, 1980, 478

ويكتسب هذا المبدأ في حالة القدس الشرقية أهمية خاصة، لأن السيطرة الإسرائيلية على المدينة نشأت 
بالقوة عام 1967، ثم تبعتها تدابير هدفت إلى إدماج المدينة في المنظومة الإسرائيلية. غير أن الفقه 
الدولي المتخصص يؤكد أن استمرار الاحتلال لعقود وتراكم الوقائع لا يُفضيان إلى اكتساب سيادة، 
 Roberts,( وأن التغييرات على أرض الواقع تظل خاضعة للفحص القانوني وفق قواعد الاحتلال

.)1990

3. المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة وأثرها على الضم والتغيير المؤسسي

تُقرر المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة بصياغة بالغة الوضوح أن الأشخاص المحميين في الإقليم المحتل 
لا يُحرمون من حقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية »بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الاحتلال على مؤسسات 
الإقليم أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو بسبب ضم 

.)Geneva Convention IV, 1949, Art. 47 (»الإقليم المحتل كله أو بعضه

ويُحلل بنفنستي وظيفة هذه المادة باعتبارها قاعدة مانعة للتحلل غير المباشر من الاتفاقية؛ فهي تسدّ 
الطريق على القوة القائمة بالاحتلال كي لا تستخدم إجراءات قانونية أو مؤسسية لتقليص الحماية 
المسالك  تحديدًا  تعالج  أنها  في  تكمن   47 المادة  فقوة   ،Benvenisti, 2012(( عليها  الالتفاف  أو 
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التشريعية التي قد تلجأ إليها سلطة الاحتلال للتحلل من التزاماتها، وتُسدّ هذه المسالك جميعًا.

القانون والإدارة الإسرائيلية على المدينة أو دمجها  وبتطبيق ذلك على القدس الشرقية، فإن توسيع 
ا يُعطّل اتفاقية جنيف الرابعة. فالمادة 47  في النظام البلدي والمؤسسي الإسرائيلي لا ينتج أثرًا قانونيًّ
الدولي  القانوني  المركز  وبين  بالاحتلال،  القائمة  القوة  تفرضه  قد  الذي  الإداري  الواقع  بين  تفصل 

للإقليم وسكانه الذي يبقى محكومًا بقواعد الاحتلال، لا بمحتوى التشريع الإسرائيلي الداخلي.

رابعًا: حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في القدس الشرقية

1. مضمون الحماية المدنية في ظل الاحتلال

حق  الأحوال،  جميع  في  المحميين،  »للأشخاص  أن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   27 المادة  تُقرر 
 Geneva( »الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم
ا  Convention IV, 1949, Art, 27(. ويُوضح شرح بيكتيه أن هذا الحكم يُرسي واجبًا إيجابيًّ
على القوة المحتلة لا مجرد التزام سلبي بالامتناع، إذ يُلزمها بتهيئة ظروف تُكّن الأشخاص المحميين 

.)Pictet, 1958( من الحفاظ على هويتهم وروابطهم العائلية واستقرارهم المعيشي

المحتل  الإقليم  بإدارة  تُلزم سلطة الاحتلال  التي  المادة 43 من لائحة لاهاي  نصُّ  المادةَ 27  ويُكمل 
 .)Hague Convention IV, 1907, Art, 43(العامة والحياة  العام  النظام  تحفظ  مؤقتة  إدارة 
وبالجمع بين النصين، يتضح أن إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال لا تملك التعامل مع السكان 
المدنيين الفلسطينيين كموضوع لإجراءات إدارية مجردة، بل تلتزم باحترام مركزهم الإنساني والقانوني 

وبضمان حد أدنى من الأمان القانوني والمعيشي لهم.

2. التزامات القوة القائمة بالاحتلال

يُيّز الفقه الدولي الإنساني بين نوعين من الواجبات التي تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال: 
واجب سلبي يتمثل في الامتناع عن الإجراءات التي تمس الأشخاص المحميين أو تضغط على وجودهم 
دون مسوّغ قانوني معتبر، وواجب إيجابي يتمثل في إدارة شؤون الإقليم على نحو يحفظ الحياة العامة 
ويضمن استمرار الخدمات الأساسية ويمنع استخدام الأدوات الإدارية والتخطيطية كوسائل لإضعاف 

.)Benvenisti, 2012( الوجود المدني للسكان المحميين

وبتطبيق ذلك على القدس الشرقية، فإن التدابير الإسرائيلية في مجالات الإقامة والتخطيط والبناء 
إدارية صادرة عن  إجراءات  تُقيَّم فقط من حيث كونها  الأراضي لا  وإدارة  البلدي  والتنظيم  والهدم 
سلطة قائمة، بل من حيث أثرها في استقرار السكان الفلسطينيين المحميين وقدرتهم على البقاء والحياة 

داخل المدينة.
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3. أثر الحماية على التدابير الإسرائيلية المؤثرة في الوجود المدني الفلسطيني

في  الهدم  لتدابير  الفعلي  الأثر  )أوتشا( حجم  الأممي  الإنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  بيانات  تُبيّ 
القدس الشرقية. فقد رصد التقرير الصادر في فبراير 2024 أن عام 2023 شهد هدم 220 مبنى في 
القدس الشرقية، منها 117 مبنى هدمها أصحابها بأنفسهم إثر أوامر وتهديدات إسرائيلية مستمرة، 
وأن هذه العمليات أفضت إلى تهجير 354 شخصًا، وهو الرقم الأعلى في القدس الشرقية منذ عام 

.)OCHA, 2024( 2009

وترتبط ظاهرة الهدم ارتباطًا وثيقًا بأزمة التخطيط التي وثّقها تقرير أوتشا الصادر عام 2009 بعنوان »أزمة 
التخطيط في القدس الشرقية«. فقد بيّ التقرير أن الحصول على تراخيص البناء بالنسبة للفلسطينيين 
أمر بالغ الصعوبة، لأن السلطات الإسرائيلية لا توفّر مخططات تفصيلية كافية للأحياء الفلسطينية، 
مما يُضطر أصحاب المنازل إلى البناء من غير ترخيص ثم تهديدهم بالهدم )OCHA, 2009(. وهذا 
ا مباشرًا في ضوء الحماية المقررة للأشخاص المحميين، لأن التخطيط لا يُقيَّم  النمط يُثير إشكالً قانونيًّ

ا محايدًا بل بوصفه أداةً تُؤثّر في القدرة على البقاء والسكن. بوصفه قرارًا بلديًّ

الشرقية،  القدس  فلسطينيي  من  الإقامة  سحب  سياسة  بتسيلم  منظمة  وثّقت  ذاته،  السياق  وفي 
 B›Tselem,( ذ عبر قوانين وأنظمة وأحكام قضائية وإجراءات إدارية ووصفتها بأنها »ترحيل هادئ« يُنفَّ
1997(. وتُثير هذه السياسة في ضوء المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تساؤلً جوهريًّا: هل يُشكّل 
العائلية  تدبيرًا يمس حق الاحترام للأشخاص المحميين وحقوقهم  المدينة  الحرمان من الإقامة داخل 

.)Pictet, 1958( التي تُلزم الاتفاقية بصونها؟ والجواب، في ضوء الفقه المتخصص، هو الإيجاب

خامسًا: الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين في ضوء المادة 6/49

1. مضمون الحظر ونطاقه الفقهي

تنص الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه »لا يجوز لدولة الاحتلال أن 
 Geneva Convention IV,( »ترحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها
Art. 49, para, 6 ,1949(. وتكشف دراسة التاريخ التشريعي للمادة أن واضعيها استهدفوا تحديدًا 
فت خلال الحرب العالمية الثانية لتغيير التركيبة السكانية للأراضي  منع ممارسات الاستيطان التي وُظِّ

المحتلة.

وقد آثار الفقه الدولي خلافًا حول نطاق عبارة »ترحّل أو تنقل«: فبينما يرى فريق أن الحظر يقتصر على 
ا، يرى فريق آخر أنه يمتد ليشمل كل سياسة حكومية تشجع أو  النقل المادي الصريح والمنظم رسميًّ
تسهّل أو تُيسّر استيطان المواطنين داخل الأراضي المحتلة )Henckaerts, 1993(.  ويذهب دنشتاين 
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إلى أن عبارة المادة 6/49 واسعة بما يكفي لتشمل كلا الصورتين: النقل الحكومي المنظم، والنقل غير 
 .)Dinstein, 2009( المباشر الذي تُوّله الحكومة أو تُيسّره

 )viii()ا في المادة 8)2()ب وقد حسم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الجدال عمليًّ
حين عدّ من جرائم الحرب قيام دولة الاحتلال »بصورة مباشرة أو غير مباشرة« بنقل أجزاء من سكانها 
المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله ))Rome Statute, 1998, Art. 8(2) (b) (viii(. وتُبيّ عبارة 
»بصورة مباشرة أو غير مباشرة« أن المشرّع الدولي اختار التوسعة لا لتضييق في تفسير الحظر، وهو ما 

يُرجّح الرأي الفقهي القائل بشمول سياسات التشجيع والتمويل.

2. الاستيطان أداةً للتغيير الديمغرافي في القدس الشرقية

ا محايدًا، بل بوصفه ممارسة تُؤثّر في التركيبة  ا أو سكنيًّ ا بوصفه نشاطًا عمرانيًّ لا يُفهم الاستيطان قانونيًّ
بالاحتلال  القائمة  للدولة  التابع  السكاني  الوجود  زيادة  إلى  تؤدي  حين  المحتل  للإقليم  الديمغرافية 
استخدام  أن  يرى  إذ  التحويلي«،  »الاحتلال  مفهوم  وبين  الاستيطان  بين  بنفنستي  ويربط  داخله. 
 Benvenisti,( المشروعة  المؤقتة  الإدارة  حدود  يتجاوز  السكانية  البنية  تشكيل  لإعادة  الاستيطان 

.)2012

وتُبرز بيانات تقرير مكتب الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2025 عن المستوطنات الإسرائيلية حجم الأثر 
الديمغرافي الفعلي؛ إذ أشار إلى وجود نحو 233,600 مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية بنهاية 
عام 2024، وتقدم 18,988 وحدة سكنية فيها خلال ذلك العام، ضمن مجموع يتجاوز 737,000 
 European Union Representative( الشرقية  القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة  في  مستوطن 
 Office, 2025; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004(. وتكشف هذه الأرقام 
أن الاستيطان تجاوز مرحلة الوجود الحدّي ليصل إلى مستوى بنيوي يُؤثّر في الطابع السكاني للمدينة.

3. التقييم القانوني للاستيطان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي

المادة 6/49  انتهكت  إسرائيل  أن  لعام 2004  الاستشاري  رأيها  الدولية في  العدل  أكدت محكمة 
من اتفاقية جنيف الرابعة من خلال سياسة الاستيطان التي تنتهجها منذ عام 1977، مُستندةً إلى 
مواقف مجلس الأمن القائلة بأن هذه السياسة »لا صحة قانونية لها« وتُثّل »انتهاكًا صارخًا« للقانون 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied(الدولي

 .)Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004

إذ خلصت  ذلك،  من  أبعد  إلى  لعام 2024  الاستشاري  رأيها  في  الدولية  العدل  محكمة  وذهبت 
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إلى أن السياسات الإسرائيلية بما فيها صون المستوطنات وتوسيعها وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بها 
وتطبيق القانون الإسرائيلي في القدس الشرقية، تُرسّخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض المحتلة وترقى 
 Legal Consequences arising from the Policies(إلى مستوى الضم الفعلي غير المشروع
 and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including

 .)East Jerusalem, Advisory Opinion, 2024

وعليه، فإن تقييم الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية يُفضي إلى نتيجة قانونية واضحة: بناء 
المستوطنات وتوسيعها وربطها بالبنية الإدارية والتخطيطية الإسرائيلية هو ممارسة تدخل في نطاق الحظر 
وتُغيّر  المحتل  الإقليم  داخل  الاحتلال  دولة  توطين سكان  تُسهم في  المادة 6/49، لأنها  تُقرره  الذي 

تركيبته الديمغرافية بما يتعارض مع طبيعة الاحتلال المؤقتة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

سادسًا: منع التغييرات الدائمة في القدس الشرقية

1. حدود سلطة الاحتلال في تعديل القوانين والمؤسسات

تُدد المادة 43 من لائحة لاهاي حدود الولاية التشريعية لسلطة الاحتلال تحديدًا دقيقًا؛ إذ تُلزمها 
 Hague( ( باحترام القوانين السارية في الإقليم المحتل إلا في حالة وجود مانع مطلق يُوجب التعديل
Convention IV, 1907, Art, 43. ويُحلل بنفنستي هذا القيد بقوله إن سلطة الاحتلال »وصيّة 
لا سيّدة«؛ فولايتها التشريعية تنتهي عند حدود الضرورة الإدارية، ولا تمتد إلى إعادة تشكيل الإطار 

 .)Benvenisti, 2012( القانوني والمؤسسي للإقليم وفق مصالح الدولة القائمة بالاحتلال

وتزداد خطورة التعديلات القانونية والمؤسسية حين تتراكم عبر الزمن لتُشكّل نمطًا يُحوّل الاحتلال من 
حالة مؤقتة إلى وضع دائم؛ فالخطر القانوني لا يظهر دائمًا في إجراء منفرد، بل في سلسلة من التدابير 
ا جزءًا من منظومة قانونية ومؤسسية دائمة تابعة للدولة القائمة بالاحتلال.  تجعل الإقليم المحتل عمليًّ
.)Roberts, 1990( وتكمن في هذا النمط التراكمي المشكلة القانونية الأعمق في القدس الشرقية

2. التغيير العمراني والمكاني وأثره في طابع المدينة

لا يقتصر منع التغييرات الدائمة على الجانب القانوني والمؤسسي، بل يمتد إلى البنية العمرانية 
والمكانية حين تُستخدم أدوات التخطيط واستعمال الأرض والهدم والبنية التحتية لإعادة تشكيل 
الإقليم المحتل بصورة تتجاوز الإدارة المؤقتة. وقد أكد تقرير أوتشا لعام 2009 أن البناء الفلسطيني 
غير المرخص في القدس الشرقية يرتبط بأزمة تخطيطية بنيوية ناجمة عن السياسات الإسرائيلية 

.)OCHA (n), 42( التي تُقيّد بشدة توسع الأحياء الفلسطينية
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وخلصت  المكاني،  العمراني  البُعد  هذا  لعام 2024  رأيها  في  الدولية  العدل  محكمة  فحصت  وقد 
إلى أن ممارسة هدم الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية، سواء أكانت عقابية أم بسبب غياب 
ا)Advisory Opinion, 2024( وهذه النتيجة  التراخيص، ترقى إلى مستوى التمييز المحظور دوليًّ
ذات أثر مزدوج: فهي تُثبّت المسؤولية القانونية لإسرائيل، وتُعزز في الوقت ذاته منظور القانون الدولي 
الإنساني القاضي بأن التخطيط والهدم في سياق الاحتلال لا يُقرآن بوصفهما قرارات بلدية محايدة.

3. الأثر التراكمي للسياسات الإسرائيلية

لا تظهر خطورة التغييرات الدائمة في القدس الشرقية من خلال إجراء منفرد فقط، بل من خلال الأثر 
التراكمي لمجموعة من التدابير القانونية والمؤسسية والعمرانية والسكانية التي تعمل معًا على إعادة 
تشكيل المدينة. فالإدماج القانوني والإداري يمس المركز القانوني للمدينة، والاستيطان يمس تركيبتها 
تُؤثر تدابير الإقامة في استقرار  بينما  العمرانية،  بنيتها  التخطيط والهدم تمس  السكانية، وسياسات 

.)Benvenisti, 2012( السكان الفلسطينيين وقدرتهم على البقاء

وقد تناولت محكمة العدل الدولية في رأيها لعام 2024 هذا البُعد التراكمي صراحةً حين خلصت إلى 
أن »سياسات إسرائيل وممارساتها، بما فيها صون المستوطنات وتوسيعها، وإنشاء البنية التحتية المرتبطة 
بها، والجدار، واستغلال الموارد الطبيعية، وإعلان القدس عاصمةً لإسرائيل، والتطبيق الشامل للقانون 
الإسرائيلي الداخلي في القدس الشرقية وتطبيقه الواسع في الضفة الغربية، تُرسّخ السيطرة الإسرائيلية 

.)Advisory Opinion, 2024( »على الأرض الفلسطينية المحتلة

ا معتمدًا  وتكمن أهمية هذه القراءة القضائية في أنها تُكرّس معيار »الأثر التراكمي« بوصفه معيارًا قانونيًّ
في تقييم سياسات الاحتلال؛ فالمسألة لا تُسم بفحص كل تدبير على حدة بمعزل عن غيره، بل بالنظر 
إلى اتجاه السياسة العامة ونتيجتها التراكمية: هل تخدم إدارة مؤقتة تحترم احتياجات السكان المدنيين، 

.)Roberts, 1990; Benvenisti, 2012( أم تتجه إلى تثبيت سيطرة دائمة وتغيير بنية الإقليم؟

سابعًا: التقييم القانوني الشامل للممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية

إجراء  يتوجب  المختلفة،  البحث  محاور  على  المتدرج  وتطبيقها  الحاكمة  القانونية  القواعد  بيان  بعد 
تقييم قانوني شامل لمنظومة الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949 وقواعد الاحتلال. ويقوم هذا التقييم على معيار محدد: هل تندرج هذه الممارسات ضمن 
حدود الإدارة المؤقتة التي يجيزها قانون الاحتلال، أم أنها تتجه إلى تغيير دائم في المركز القانوني أو 

الديمغرافي أو العمراني للمدينة يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني؟

1. الضم والإدماج القانوني والإداري في ضوء المادة 47
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تُعالج المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة تحديدًا الحالة التي تُاول فيها قوة الاحتلال تغيير الإطار 
أن  إلى  السابق  التحليل  السكان. وقد خلص  يُسقط حماية  بما  المؤسسي للإقليم المحتل  أو  القانوني 
المدينة،  مركز  يُغيّر  ا  دوليًّ ا  قانونيًّ أثرًا  تُنتج  لا  الشرقية  للقدس  الإسرائيلية  والإدماج  الضم  إجراءات 
 Geneva Convention IV, 1949, (ولا تُسقط التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

 .)Art. 47; Benvenisti, 2012

المؤقتة؟ يُجيب مجلس  لوظيفة الإدارة  انتهاكًا  والسؤال الأكثر دقة هو: هل تُشكّل هذه الإجراءات 
للقانون  مخالفًا  بالقدس  المتعلق  الأساسي«  »القانون  اعتبر  إذ  بالإيجاب،  رقم 478  قراره  الأمن في 
 UN Security Council Resolution, 1980,  ( السلام  تحقيق  أمام  عقبةً  ومُشكّلً  الدولي 
الشامل  التطبيق  وصف  الذي   2024 لعام  الدولية  العدل  محكمة  رأيُ  الموقفَ  هذا  ويُعزز   .)478
للقانون الإسرائيلي في القدس الشرقية بأنه يُرسّخ السيطرة الإسرائيلية على نحو يرقى إلى الضم الفعلي 

)Advisory Opinion, 2024(

وبناءً على ذلك، فإن الضم والإدماج القانوني والإداري الإسرائيلي للقدس الشرقية يُشكّلان ممارستين 
غير متوافقتين مع الغاية الحمائية لاتفاقية جنيف الرابعة، وذلك لثلاثة أسباب مترابطة: أولها أنهما 
يُحاولان تحويل سلطة الاحتلال المؤقتة إلى سيادة دائمة. وثانيها أنهما يُخالفان صريح المادة 47 التي 
مبدأ عدم جواز  مع  يتعارضان  أنهما  وثالثها  المؤسسي.  التغيير  أو  الضم  بسبب  الحماية  إسقاط  تمنع 

اكتساب الأرض بالقوة.

2. الاستيطان ونقل السكان في ضوء المادة 6/49

يُشكّل الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية الممارسة الأبرز التي تتعارض مع قواعد الاحتلال، 
 .)6 .Geneva Convention IV, 1949, Art. 49, para (6/49 لأنه يمس مباشرةً حظر المادة
ا، بل بوصفه سياسة ممنهجة تؤدي إلى توطين  ا داخليًّ فالاستيطان لا يُفحص بوصفه مشروعًا عمرانيًّ

 .)Henckaerts, 1993( سكان دولة الاحتلال داخل الإقليم المحتل وتغيير تركيبته الديمغرافية

لعامَي 2004 و2024، ومجلس  رأييها  الدولية في  العدل  التكييف كلٌّ من محكمة  وقد أكد هذا 
 Wall Advisory Opinion, 2004; Advisory Opinion, الصلة)  ذات  قراراته  في  الأمن 
عبارة  فإن  ذلك،  فضلً عن   .)2024; UN Security Council Resolution, 1980, 478
تُرسّخ  الأساسي  روما  نظام  من   )viii()8)2()ب المادة  في  الواردة  مباشرة«  غير  أو  مباشرة  »بصورة 
 Rome Statute, (ع للحظر الذي يشمل كل سياسة حكومية تُيسّر الاستيطان أو تُوّله التفسير الموسَّ

 .))1998, Art. 8(2) (b) (viii

ا حين يُقرأ في سياق الأثر التراكمي؛ فالوجود الاستيطاني الذي تجاوز  وتزداد خطورة الاستيطان قانونيًّ
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233,000 مستوطن في القدس الشرقية وحدها يُفيد وصوله إلى مستوى بنيوي يُعسّر الرجوع عنه، 
وهو ما يُحوّل الاستيطان من مخالفة قانونية إلى أداة لإعادة تشكيل دائم للمدينة يُناقض جوهر قانون 

 .)European Union Representative Office, 2025( الاحتلال

ب 3. التدابير المؤثرة في السكان المدنيين الفلسطينيين: تقييم مُركَّ

انتهى التحليل في المحور الرابع إلى أن التدابير الإسرائيلية المتعلقة بالإقامة والتخطيط والهدم والتنظيم 
البلدي لا تُقيَّم كإجراءات إدارية محايدة، بل كتصرفات صادرة عن قوة قائمة بالاحتلال تجاه أشخاص 
محميين. والتقييم هنا لا يقوم على افتراض أن كل إجراء إداري يُعد بذاته مخالفًا للاتفاقية، بل على 
اختبار الغاية والأثر: هل يندرج التدبير ضمن إدارة مؤقتة تحفظ الحياة المدنية وتحترم حقوق السكان 

المحميين؟

وبإجراء هذا الاختبار على منظومة التدابير الإسرائيلية في القدس الشرقية، يتضح أن الأنماط الموثقة في 
تقارير أوتشا وبتسيلم وتقرير الاتحاد الأوروبي تكشف عن سياسة مُتكاملة الأثر تتجاوز حدود الإدارة 
 OCHA, 2024; OCHA, 2009; B›Tselem, 1997; European Union( المؤقتة المشروعة
الفلسطينيين  السكان  تحرم  التمييزية  التخطيط  فسياسة   .)Representative Office, 2025
من التوسع العمراني الطبيعي، وسياسة الهدم تُزعزع استقرارهم السكني، وسياسة سحب الإقامة 
رسم  إعادة  على  الاستيطان  يعمل  فيما   .)B›Tselem, 1997( المدينة  في  المدني  وجودهم  تهدد 
 European Union الاحتلال)  إدارة  لا  السيطرة  تثبيت  يخدم  نحو  على  الديمغرافية  الخارطة 

.)Representative Office, 2025

4. الحكم القانوني الشامل

تُفضي القراءة المتُكاملة لهذه الممارسات إلى ثلاثة أحكام قانونية مترابطة، تختلف في درجة يقينها 
القانوني:

ا يُغيّر  ا دوليًّ - الحكم الأول )يقيني قانونًا(: إجراءات الضم والإدماج الإسرائيلي لا تُنتج أثرًا قانونيًّ
واجتهاد  الدولي  الفقه  عليه في  مُتفَق  الحكم  وهذا  الاحتلال.  يُنهي صفة  أو  الشرقية  القدس  مركز 
UN Security Council Reso�  المحاكم الدولية وقرارات مجلس الأمن، وهو لا يقبل الجدل )
.)lution 478, 1980; Wall Advisory Opinion, 2004; Advisory Opinion, 2024

- الحكم الثاني )راجح فقهًا(: الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين إلى المدينة يتعارضان مع الحظر 
المقرر في المادة 6/49 متى أديا إلى توطين سكان دولة الاحتلال وتغيير التوازن الديمغرافي. وهذا الحكم 
لا  الإسرائيلي  الفقه  وبعض  دنشتاين  أن  غير  الأمن،  ومجلس  الدولية  العدل  محكمة  من  معتمد 
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 Wall Advisory Opinion,(يزالون يُضيّقون من نطاق الحظر، مما يبقي بابًا ضيقًا للجدل الأكاديمي
.)2004; Advisory Opinion, 2024; Dinstein, 2009

ح بالأثر التراكمي(: التدابير المؤثرة في الوجود المدني الفلسطيني تُشكّل،  الحكم الثالث )مُرجَّ 	-
في مجموعها ونمطها المتكرر، إخلالً بالتزامات حماية السكان المدنيين الواقعة على عاتق القوة القائمة 
بالاحتلال. ويستند هذا الحكم إلى معيار »الأثر التراكمي« الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في 

.)Advisory Opinion, 2024; Benvenisti, 2012( 2024 رأيها لعام

الخاتمة

ا، في ضوء قانون الاحتلال واتفاقية جنيف الرابعة  خلص البحث إلى أن القدس الشرقية تُعامل قانونيًّ
لعام 1949، بوصفها إقليمًا محتلً تمارس فيه إسرائيل سلطة فعلية مؤقتة ومقيدة، لا سلطة سيادية 
ر في المادة 42  مطلقة ))Hague Convention IV, 1907, Art, 42. فمعيار السيطرة الفعلية المقُرَّ
من لائحة لاهاي تحقق في حالة القدس الشرقية من خلال ممارسة إسرائيل صلاحيات قانونية وإدارية 
وأمنية وعمرانية واسعة في المدينة منذ عام 1967، وهو ما يستدعي خضوعها لقواعد القانون الدولي 

.)Benvenisti, 2012( الإنساني الواجبة التطبيق

وتقوم على هذا التكييف ثلاث نتائج قانونية مترابطة. النتيجة الأولى أن إجراءات الضم والإدماج 
ا يُغيّر مركز المدينة؛ فالمادة 47  ا دوليًّ القانوني والإداري الإسرائيلي للقدس الشرقية لا تُنتج أثرًا قانونيًّ
 Geneva( من اتفاقية جنيف الرابعة تمنع صراحةً إسقاط الحماية بسبب الضم أو التغيير المؤسسي
Convention IV, 1949, Art, 47(، كما أن مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة يُعيق تحويل 

السيطرة الفعلية إلى سيادة مشروعة. 

والنتيجة الثانية أن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يتمتعون بوصف الأشخاص المحميين بموجب 
تتجاوز مجرد الامتناع عن الإضرار  قانونية  التزامات  يرتّب على إسرائيل  مما  المادة 4 من الاتفاقية، 
 Geneva Convention(( المباشر وتشمل الواجب الإيجابي بصون استقرارهم القانوني والمعيشي

 .IV, 1949, Art, 4

الحظر  نطاق  في  يدخلان  المدينة  إلى  الإسرائيليين  السكان  ونقل  الاستيطان  أن  الثالثة  والنتيجة 
المقرر في المادة 6/49 متى أديا إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للإقليم المحتل، وهو ما أكده الاجتهاد 
 Geneva Convention IV, 1949, Art. 49, para. 6; Wall Advisory(القضائي الدولي

.)Opinion, 2004

والاستيطان  الضم  أن  السابع  المحور  في  الإسرائيلية  للممارسات  الشامل  القانوني  التقييم  ويكشف 
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وسياسات الهدم والتخطيط وتنظيم الإقامة لا تُثّل إجراءات متفرقة، بل تندرج في نمط متكامل الأثر 
يتجه إلى تثبيت سيطرة دائمة وتغيير بنية المدينة القانونية والعمرانية والسكانية. وقد أيّدت محكمة 
العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 هذا التكييف التراكمي، مُخلصةً إلى أن سياسات 
إسرائيل تُرسّخ السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة وترقى إلى مستوى الضم الفعلي غير المشروع 

.)Advisory Opinion, 2024(

وتبقى مسألة القدس الشرقية في جوهرها مسألةً قانونية تخضع لمنظومة القانون الدولي الإنساني، في 
مقدمتها قاعدة عدم جواز اكتساب السيادة بالقوة، ومبدأ الطابع المؤقت للاحتلال، ووجوب حماية 
تراكم  أو  الزمن  مرور  أو  الوقائع  بتراكم  المنظومة  هذه  تتغير  ولا  المحتل.  الإقليم  في  المدنيين  السكان 
التشريعات الداخلية، فضلً عن أن العلاج القانوني يبقى رهينًا بالإرادة السياسية الدولية في تطبيق 

.)Roberts, 1990( القواعد القانونية التي استوفت شروط تكوّنها وإثباتها
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الولاية القضائية في ظل اتفاقية أوسلو على المقدسيين

أسعد غازي شكري  قاسم
 طالب في برنامج الدكتوراة في القانون العام

كلية الحقوق - جامعة القدس

)العدد )31(، صيف 2026(تاريخ النشر:  2026/06/20تاريخ القبول: 2026/06/08   تاريخ الاستلام: 2026/05/03

الملخص 

يدرس هذا البحث مسألة الولاية القضائية على المقدسيين، باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات القانونية 
في الواقع الفلسطيني، حيث يتضح التناقض بين الاختصاص النظري للسلطة الفلسطينية والسيطرة 
تنظيم  أعادت  أوسلو  اتفاقيات  أن  البحث  ويبين  القدس،  مدينة  على  الإسرائيلية  للإدارة  الفعلية 
الاختصاص القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها استثنت القدس من التطبيق المباشر، ما 
أدى إلى إخضاع المقدسيين للنظام القضائي الإسرائيلي في معظم القضايا الجنائية والمدنية ومسائل 
الأحوال الشخصية، وهو ما خلق فجوة بين النصوص القانونية والواقع التطبيقي على الأرض، كما 
يتناول البحث التداعيات العملية والسياسية لهذا التداخل في الولاية القضائية، بما في ذلك التأثير 
تنفيذ  وصعوبات  والمدنية،  والسياسية  الدستورية  الأفراد  وحقوق  العادلة،  المحاكمة  ضمانات  على 
الأحكام القضائية داخل القدس والمناطق المختلفة، إضافة إلى الإشكاليات الناجمة عن ازدواجية 
المرجعيات القضائية. ويخلص البحث إلى أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب وضع إطار تشريعي 
للسلطة  المباشرة  السيطرة  نطاق  خارج  للمقدسيين  الشخصية  الولاية  مسألة  ينظم  شامل  فلسطيني 
التداخل في الاختصاصات القضائية، مع  الفلسطينية،بما يعزز حماية الحقوق الأساسية ويقلل من 
لتوفير استقرار قضائي  الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،  بالقانون  المتعلقة  الدولية  بالمعايير  الالتزام 

يوازن بين الانتماء الوطني للمقدسيين والواقع الفعلي على الأرض.

المرجعيات،  ازدواجية  المقدسيون،  الشخصية،  الولاية  القضائية،  الولاية  المفتاحية:  الكلمات 
اتفاقيات أوسلو، القانون الدولي الإنساني، القضاء الفلسطيني، القضاء الإسرائيلي.
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Abstract

 This study examines the issue of legal jurisdiction over Palestinian residents
 of Jerusalem, one of the most prominent legal challenges in the contemporary
 Palestinian landscape, where a contradiction exists between the theoretical
 jurisdiction of the Palestinian Authority and the de facto control exerted by
 the Israeli administration over the city. The research demonstrates that while
 the Oslo Accords reorganized judicial jurisdiction across the West Bank and
 Gaza Strip, they excluded Jerusalem from direct application. Consequently,
 Jerusalemites have been subjected to the Israeli judicial system in most
 criminal, civil, and personal status matters, thereby creating a gap between
 formal legal texts and the practical reality on the ground. Furthermore, this
 research analyzes the practical and political repercussions of this jurisdictional
 overlap, including its impact on fair trial guarantees, individual constitutional,
 political, and civil rights, the difficulties of enforcing judicial rulings within
 Jerusalem and across different administrative zones, and the complications
 arising from the competing legal authorities. The study concludes that resolving
 these dilemmas requires developing a comprehensive Palestinian legislative
 framework to regulate the personal jurisdiction of Jerusalemites outside the
 direct control of the Palestinian Authority. Such a framework would enhance
 the protection of fundamental rights and reduce jurisdictional overlap, while
 remaining committed to international humanitarian law and human rights
 standards, thereby ensuring legal stability that balances the national identity
.of Jerusalemites with the realities on the ground

 Keywords: Legal Jurisdiction, Personal Jurisdiction, Jerusalemites, Dualism
 in Judicial References, Oslo Accords, International Humanitarian Law,
.Palestinian Judiciary, Israeli Judiciary
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المقدمة

ليست الولاية القضائية مجرد مسألة إجرائية تُسم بتحديد مكان المحكمة أو نص الاختصاص، بل 
هي في جوهرها تعبير عن السلطة والسيادة، وعن الجهة التي تملك حق فرض القانون وتنظيم العلاقات 
القانونية داخل الإقليم، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وحماية الحقوق والحريات، وعندما يتعلق الأمر 
بمدينة القدس، فإن مسألة الولاية القضائية لا تبقى مجرد إشكالية قانونية فنية، بل تتحول إلى مسألة 
سياسية وسيادية ترتبط بالصراع على الأرض والهوية والشرعية القانونية، نظرًا للمكانة الخاصة التي 

تحتلها المدينة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

فالقدس الشرقية منذ عام 1967 تخضع لواقع قانوني معقد نشأ نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وفرض 
القوانين والتشريعات الإسرائيلية عليها، في مقابل استمرار اعتبارها من منظور القانون الدولي جزءًا 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف الدولي بضمها أو إخضاعها للسيادة الإسرائيلية. 
وقد زاد هذا التعقيد بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، التي أعادت تنظيم الاختصاصات 
المدنية والأمنية والقضائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقسمت الضفة الغربية إلى مناطق )أ(، 
)ب(، و)ج(، مع منح السلطة الفلسطينية اختصاصًا محدودًا في بعض المناطق، في حين استُبعدت 
مدينة القدس من نطاق الولاية الإقليمية المرحلية، وأدُرجت ضمن قضايا الوضع النهائي التي تُترك 

للتفاوض اللاحق، وهو ما أدى إلى استمرار خضوعها للسيطرة القضائية والإدارية الإسرائيلية .

وقد أفرز هذا الوضع إشكالية قانونية مركبة تتعلق بالمركز القانوني للمقدسيين، فهم من حيث الانتماء 
الوطني جزء من الشعب الفلسطيني، لكنهم من حيث المركز القانوني يخضعون لنظام »الإقامة الدائمة« 
وفق التشريع الإسرائيلي، دون أن يتمتعوا بالجنسية الإسرائيلية الكاملة، كما أنهم يعيشون في مدينة 
يعتبرها المجتمع الدولي أرضًا محتلة، بينما تعاملها إسرائيل باعتبارها جزءًا من إقليمها الموحد. وبين 
ا، لا على أساس النصوص القانونية المجردة فحسب،  هذين التصورين تتحدد الولاية القضائية عمليًّ

بل وفق ميزان السيطرة الفعلية على الأرض.

وتزداد هذه المسألة تعقيدًا عند الانتقال من الإطار النظري إلى الواقع العملي، حيث يثور التساؤل حول 
مدى خضوع المقدسي للقضاء الفلسطيني إذا ارتكب جريمة داخل مناطق )أ(، أو إذا نشأ نزاع مدني أو 
قضية أحوال شخصية بينه وبين فلسطيني مقيم في مناطق السلطة الفلسطينية. كما يثور التساؤل حول 
ا، أم أن استبعاده من  مدى إمكانية امتداد الولاية الشخصية للسلطة الفلسطينية إليه بوصفه فلسطينيًّ
الولاية الإقليمية بموجب اتفاقية أوسلو يجعل اختصاص القضاء الفلسطيني عليه محدودًا أو معطلً. 
ويظهر ذلك بصورة أوضح في ظل ازدواج المرجعيات القضائية، وصعوبة تنفيذ الأحكام، والتداخل بين 

مقتضيات القانون الدولي والواقع السياسي المفروض.
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ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في محاولة بيان حدود الولاية القضائية الفلسطينية تجاه المقدسيين، 
وتحليل الأساس القانوني الذي يحكم خضوعهم للقضاء الفلسطيني أو الإسرائيلي، وبيان مدى التوافق 
أو التعارض بين الواقع الاتفاقي الذي فرضته ترتيبات أوسلو وبين الشرعية الدولية التي تعتبر القدس 
الشرقية جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولً إلى تقييم الإطار القانوني القائم واقتراح معالجة 

قانونية أكثر وضوحًا تحفظ الحقوق القضائية للمقدسيين وتحد من حالة الازدواج والفراغ القانوني.

إشكالية البحث

تتمثل إشكالية هذا البحث في تحديد مدى خضوع المقدسيين للولاية القضائية الفلسطينية في ظل 
للسلطة  الإقليمية  الولاية  نطاق  من  القدس  مدينة  استبعاد  ضوء  في  وذلك  الثانية،  أوسلو  اتفاقية 
الفلسطينية، مقابل استمرار اعتبار سكانها جزءًا من الشعب الفلسطيني من حيث الانتماء الوطني 
والقانوني، ويثير ذلك تساؤلً جوهريًّا حول ما إذا كانت الولاية الشخصية للسلطة الفلسطينية تمتد 
إلى المقدسيين رغم خضوعهم الفعلي للقانون والقضاء الإسرائيلي، أم أن الواقع الاتفاقي والسيطرة 

الإسرائيلية الفعلية على المدينة قد كرّسا اختصاص القضاء الإسرائيلي وحده.

أسئلة البحث

يتفرع عن الإشكالية الرئيسة عدد من التساؤلات الفرعية، على النحو الآتي:

1. ما الأساس القانوني لتنظيم الولاية القضائية في اتفاق أوسلو، وكيف جرى توزيع الاختصاص بين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟

2. ما المركز القانوني للمقدسيين في ضوء التشريعات الإسرائيلية وقواعد القانون الدولي، وما أثر هذا 
المركز على تحديد الجهة القضائية المختصة؟

من  القدس  استبعاد  أن  أم  المقدسيين،  لتشمل  الفلسطينية  للسلطة  الشخصية  الولاية  تمتد  هل   .3
الولاية الإقليمية يمنع ذلك؟

4. في أي حالات يخضع المقدسي للقضاء الفلسطيني، لاسيما إذا ارتكب فعلً في مناطق )أ( أو نشأ 
نزاع مدني خارج القدس؟

5. ما طبيعة الإشكاليات العملية المترتبة على ازدواج المرجعية القضائية، وما أثرها على ضمانات 
المحاكمة العادلة وحماية الحقوق؟

6. إلى أي مدى يتوافق الواقع القضائي المفروض على المقدسيين مع قواعد القانون الدولي الإنساني 
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ومبدأ عدم جواز ضم الأراضي بالقوة؟

أهمية البحث

تتجلى الأهمية العلمية لهذا البحث في أنه يعالج إشكالية قانونية معقدة تتعلق بتحديد نطاق الولاية 
القضائية في سياق سياسي واتفاقي خاص، وذلك من خلال تحليل نصوص اتفاقية أوسلو الثانية في 
ضوء قواعد القانون الدولي ومبادئ الاختصاص القضائي، بما يسهم في إثراء الفقه القانوني الفلسطيني 

وفتح نقاش أكاديمي حول حدود الولاية الإقليمية والشخصية وأثر الاتفاقيات المرحلية عليها.

الحالات  في  المقدسيين  بمساءلة  المختصة  القضائية  الجهة  توضيح  في  فتتمثل  العملية  الأهمية  أما 
على  مباشرة  ينعكس  الذي  الأمر  الفلسطيني،  القضاء  لتدخل  الواقعية  الحدود  وبيان  المختلفة، 
ويساعد  والمدنية،  الجنائية  القضايا  في  الاختصاص  وتحديد  الحقوق،  وحماية  التقاضي،  ضمانات 

الممارسين القانونيين على التعامل مع الإشكالات التطبيقية الناشئة عن ازدواج المرجعية القضائية.

أهداف البحث

توزيع  كيفية  وتحليل  الثانية  أوسلو  اتفاقية  ظل  في  القضائية  للولاية  القانوني  الأساس  بيان   .1
الاختصاص بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

2. تحديد المركز القانوني للمقدسيين وأثره على خضوعهم للقضاء الفلسطيني أو الإسرائيلي.

3. توضيح نطاق الولاية الإقليمية والشخصية للسلطة الفلسطينية ومدى امتدادها إلى المقدسيين.

4. بيان الحالات التي يمكن أن يخضع فيها المقدسي للقضاء الفلسطيني، خاصة في المسائل الجنائية 
والمدنية.

5. تحليل الإشكاليات العملية الناتجة عن ازدواج المرجعية القضائية وأثرها على ضمانات المحاكمة العادلة.

6. تقديم قراءة قانونية نقدية تساعد في بلورة تصور واضح لمعالجة مسألة الولاية القضائية مستقبلً.

منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، وعلى 
رأسها اتفاقية أوسلو الثانية، وتحليل أحكامها المتعلقة بتوزيع الولاية القضائية بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل، وبيان أثر ذلك على المركز القانوني للمقدسيين، كما يتم توظيف هذا المنهج في تفكيك 
النصوص القانونية وربطها بالواقع العملي للاختصاص القضائي في القدس ومناطق السلطة الفلسطينية.
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كما يعتمد البحث على المنهج الوصفي في عرض الإطار القانوني الناظم لوضع المقدسيين، من حيث 
مركزهم القانوني، ونظام الإقامة الدائمة، وطبيعة الازدواج في المرجعيات القضائية، مع بيان انعكاس 
العقارات،  منازعات  مثل  العملي،  الواقع  الشخصية في  والأحوال  والجنائية  المدنية  القضايا  على  ذلك 
وقضايا الزواج والطلاق بين أطراف من القدس والضفة الغربية، وتنفيذ الأحكام القضائية بين الجهتين.

ويستعين البحث كذلك بـالمنهج المقارن عند الحاجة، من خلال مقارنة قواعد الاختصاص القضائي 
الإنساني، خاصة  الدولي  والقانون  العام  الدولي  القانون  المستقرة في  المبادئ  مع  أوسلو  اتفاقيات  في 
فيما يتعلق بالولاية القضائية في حالات الاحتلال، بهدف إبراز مدى التوافق أو التعارض بين الإطار 

الاتفاقي والشرعية الدولية.

الأساس القانوني للولاية القضائية في ظل اتفاقية أوسلو ومركز المقدسيين القانوني

والأفعال، وهي  الأفراد  القانونية على  لممارسة سيادتها  الدولة الأساسية  أداة  القضائية  الولاية  تُثل 
تعكس العلاقة الجوهرية بين القانون والسلطة، حيث تحدد من له الحق في الفصل في المنازعات وإصدار 
الأحكام. وعند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعقد هذه المسألة بسبب تداخل القانون 
الدولي الإنساني مع الاتفاقيات السياسية المرحلية والواقع الفعلي للسيطرة على الأرض، ما يجعل 
تحديد نطاق الولاية القضائية عملية تتجاوز القواعد الإجرائية التقليدية لتصبح انعكاسًا لتوازنات القوة 
والسيادة الفعلية )الداودي، 2002، ص: 231(. وفي هذا الإطار، جاءت اتفاقية أوسلو الثانية لتنظم 
الفلسطينية وإسرائيل، لكنها استثنت القدس من الولاية الإقليمية  توزيع الصلاحيات بين السلطة 
هم  الذين  للمقدسيين  ا خاصًا  قانونيًّ أفرز وضعًا  ما  النهائي،  الوضع  قضايا  وأدرجتها ضمن  للسلطة 
الواقع  حيث  من  الإسرائيلية  القضائية  للولاية  وخاضعون  الوطني،  الانتماء  حيث  من  فلسطينيون 

القانوني، وهو ما يثير إشكاليات قانونية عميقة حول الجهة القضائية المختصة.

تبعا لذلك يتناول هذا القسم أولا الإطار القانوني الناظم للولاية القضائية في اتفاق أوسلو، من خلال بيان 
مفهوم الولاية القضائية وأنواعها وتحليل تنظيمها في الاتفاقية. ثم ينتقل ثانيا للبحث بشأن المركز القانوني 
للمقدسيين وأثره على خضوعهم للقضاء الفلسطيني أو الإسرائيلي، من خلال دراسة وضعهم القانوني وفق 

التشريعات الإسرائيلية والقانون الدولي، وبيان انعكاس هذا الوضع على تحديد الجهة القضائية المختصة.

الإطار القانوني الناظم للولاية القضائية في اتفاق أوسلو

تُعد الولاية القضائية الأساس الذي تقوم عليه سلطة المحاكم في تطبيق القانون والفصل في المنازعات، 
إذ تحدد نطاق السلطة القانونية التي تمارسها الدولة تجاه الأفراد والأفعال، ولم يعد هذا المفهوم في الفقه 
القانوني المعاصر مقتصرًا على الاختصاص الإقليمي المرتبط بحدود الدولة، بل امتد ليشمل صورًا 
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في  خاصة  أهمية  يكتسب  ما  وهو  النوعية،  والولاية  الشخصية  الولاية  أبرزها  الولاية،  من  متعددة 
الحالات التي تتداخل فيها الأنظمة القانونية أو تتقيد فيها السيادة، كما هو الحال في الأراضي الواقعة 

تحت الاحتلال أو الخاضعة لترتيبات قانونية انتقالية )هيصام، 2015، ص: 69(.

بها  جاءت  التي  بالترتيبات  مباشرة  بصورة  القضائية  الولاية  مسألة  تأثرت  الفلسطينية،  الحالة  وفي 
اتفاقية أوسلو الثانية، والتي نظمت توزيع الصلاحيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة 
التنظيم لم يشمل مدينة القدس، إذ  الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك المجال القضائي، غير أن هذا 
ا خاصًا يثير تساؤلات  استُبعدت من نطاق الولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، مما أوجد وضعًا قانونيًّ
حول حدود الاختصاص القضائي وإمكانية امتداد بعض صور الولاية، ولا سيما الولاية الشخصية، 

إلى الفلسطينيين المقيمين فيها.

وتُعد الولاية القضائية الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله الدولة سلطتها في إخضاع الأشخاص 
والأفعال لأحكام القانون والفصل في المنازعات بواسطة محاكمها المختصة، وهي بذلك تمثل أحد أبرز 
مظاهر السيادة القانونية للدولة، ولا يقتصر مفهوم الولاية القضائية على تحديد المحكمة المختصة بنظر 
الدعوى، بل يشمل أيضًا تحديد نطاق السلطة القانونية للدولة من حيث الإقليم والأشخاص وطبيعة 
المنازعات )ماري، 2008، ص: 76-78(، إذ تتجسد هذه الولاية في عدة صور، من أبرزها الولاية 
الإقليمية القائمة على سيادة الدولة داخل حدودها، والولاية الشخصية المرتبطة برابطة الجنسية أو 
الانتماء الوطني، إضافة إلى الولاية النوعية التي تتحدد وفق طبيعة النزاع أو الجريمة محل النظر، وهو 
ما يهدف في مجمله إلى تنظيم عمل القضاء وتحديد الجهة المختصة بالفصل في مختلف المنازعات، 

وفي ضوء ذلك يمكن تناول مفهوم الولاية القضائية وأنواعها الأساسية على النحو الآتي:

الاختصاص  لممارسة  الأصلية  الصورة  الإقليمية  الولاية  تُعد  الإقليمية:  القضائية  الولاية  أولً: 
القضائي، وهي تقوم على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، بحيث يكون لها الحق في تطبيق قوانينها 
الموجودين فيها،  التي تقع داخل حدودها الجغرافية، وعلى جميع الأشخاص  على جميع الأفعال 

سواء كانوا من رعاياها أم من الأجانب المقيمين على إقليمها )عبد القادر، 2020، ص: 62(.

ويُعد هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، إذ يستند إلى فكرة أن الإقليم يمثل المجال 
الطبيعي لممارسة سلطة الدولة القانونية، وبموجب هذا المبدأ تملك الدولة سلطة إخضاع جميع الأشخاص 
الموجودين داخل إقليمها لنظامها القانوني، كما تختص محاكمها بالفصل في الجرائم والمنازعات التي 
تقع ضمن هذا الإقليم. وقد كرست العديد من الاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية هذا المبدأ، 
باعتباره أحد أهم مظاهر سيادة الدولة واستقلالها، إذ لا يمكن تصور وجود دولة ذات سيادة دون أن 
يكون لها الحق في تنظيم العلاقات القانونية داخل إقليمها وتطبيق قوانينها على الوقائع التي تقع فيه 
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)صلاح، 2019(.

ثانيًا: الولاية القضائية الشخصية: إلى جانب الولاية الإقليمية، اعترف الفقه القانوني بصورة أخرى 
من صور الاختصاص القضائي تعرف بالولاية الشخصية، وهي تلك التي تستند إلى رابطة الجنسية أو 
الانتماء الوطني بين الفرد والدولة. ووفقًا لهذا المبدأ يحق للدولة أن تمارس اختصاصها القضائي على 

رعاياها حتى إذا ارتكبوا أفعالً خارج إقليمها )بشيش، 2024، ص: 4(.

الفرد  بين  مستمرة  قانونية  تنشئ علاقة  الجنسية  رابطة  أن  فكرة  إلى  الولاية  من  النوع  هذا  ويستند 
والدولة، بحيث يظل الفرد خاضعًا لبعض أحكام القانون الوطني حتى خارج حدود الإقليم، وتبرز 
بملاحقة  للدولة  يسمح  الجنائي، حيث  المجال  بصورة خاصة في  الاختصاص  من  النوع  هذا  أهمية 
العقاب وضمان  من  إفلاتهم  منع  بهدف  وذلك  الخارج،  يرتكبونها في  قد  التي  الجرائم  رعاياها عن 
الوطني. كما قد يمتد هذا الاختصاص في  القانوني  النظام  التي يقوم عليها  القيم الأساسية  احترام 
بعض الحالات إلى الأجانب الذين يرتكبون أفعالً تمس مصالح الدولة أو أمنها، وهو ما يعرف في الفقه 

القانوني ببعض صور الاختصاص خارج الإقليم )رشيد وإسماعيل، 2014، ص: 140(.

ثالثًا: الولاية القضائية النوعية: إلى جانب التقسيم التقليدي للاختصاص القضائي على أساس 
الإقليم أو الأشخاص، عرف الفقه القانوني أيضًا ما يسمى بالولاية النوعية، وهي تلك التي تتحدد 
على أساس طبيعة النزاع أو الجريمة محل النظر. ويقصد بها توزيع الاختصاص بين جهات قضائية 
النوعية  الولاية  لنوع المسائل المعروضة عليها )التكروري، 2013، ص: 153(. وتظهر  تبعًا  مختلفة 
بصورة واضحة في الأنظمة القضائية الحديثة التي تقوم على مبدأ التخصص، حيث تُنشأ محاكم أو 
هيئات قضائية مختصة بنظر أنواع معينة من القضايا، مثل المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية أو 
الدستورية )سلامة، 2019، ص: 251(، ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في 
عمل القضاء، من خلال إسناد الفصل في المنازعات إلى جهات قضائية تتمتع بالخبرة والتخصص في 

المجال المعروض عليها.

رابعًا: نطاق الولاية القضائية في ظل الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي: تكتسب مسألة الولاية 
إذ لا تمارس  العسكري،  الواقعة تحت الاحتلال  بالأقاليم  يتعلق الأمر  القضائية طابعًا خاصًا عندما 
الدولة في هذه الحالة سيادتها الكاملة على إقليمها، بل تخضع ممارسة السلطة القانونية فيه لقواعد 
القانون الدولي الإنساني التي تنظم العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والسكان الواقعين تحت 

سيطرتها.

ا لتنظيم إدارة الأقاليم المحتلة، حيث نصت  وقد وضعت قواعد القانون الدولي الإنساني إطارًا قانونيًّ
لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مجموعة من المبادئ التي تحدد حدود 
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صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال. ومن أهم هذه المبادئ أن الاحتلال لا ينقل السيادة إلى الدولة 
المحتلة، بل يقتصر على منحها سلطة مؤقتة لإدارة الإقليم والحفاظ على النظام العام فيه إلى حين زوال 

.)United Nations, pp: 4-5( حالة الاحتلال

القانونية على الإقليم المحتل قائمة للدولة صاحبة الإقليم، حتى  القواعد تظل السيادة  بموجب هذه 
ا بسبب الاحتلال، أما السلطة القائمة بالاحتلال فإن اختصاصها القضائي  وإن كانت لا تمارسها فعليًّ
في الإقليم المحتل يستند إلى فكرة الإدارة المؤقتة وليس إلى فكرة السيادة، الأمر الذي يفرض عليها 
احترام القوانين القائمة في الإقليم المحتل وعدم إجراء تغييرات جوهرية فيها إلا في الحدود التي تقتضيها 

الضرورات الأمنية أو متطلبات إدارة الإقليم.

المسائل  من  فهي   1993 عام  بعد  الفلسطينية  الأراضي  في  القضائية  الولاية  مسألة  إلى  وبالانتقال 
 United Nations,( أوسلو  اتفاقية  أوجدته  الذي  القانوني  الإطار  إلا في ضوء  فهمها  يمكن  التي لا 
الفلسطيني  الجانب  بين  والقضائية  والأمنية  المدنية  الاختصاصات  تنظيم  أعادت  والتي   ،)1995
ا خاصًا يقوم على توزيع  والإسرائيلي خلال المرحلة الانتقالية. فقد أقامت هذه الاتفاقية نظامًا قانونيًّ
الصلاحيات بين الطرفين، بحيث مُنحت السلطة الفلسطينية ولاية قضائية محدودة تمارسها أساسًا 
على الفلسطينيين وفي نطاق جغرافي معين، في حين احتفظت إسرائيل باختصاصات واسعة، خاصة 
بالتقسيم  الولاية  هذه  نطاق  ارتبط  كما  والعسكرية،  الأمنية  وبالمجالات  بالإسرائيليين  يتعلق  فيما 
الاختصاصات  تداخل  إلى  أدى  الذي  الأمر  و)ج(،  )أ( و)ب(  مناطق  إلى  الغربية  للضفة  الإداري 
المرحلية  الولاية  نطاق  من  القدس  مدينة  استُبعدت  ذلك،  جانب  وإلى  الجانبين.  بين  القضائية 
للسلطة الفلسطينية باعتبارها من قضايا الوضع النهائي، وهو ما أسهم في تعقيد الإطار القانوني المنظم 
ا مركبًا يؤثر بصورة مباشرة في تحديد الجهة القضائية المختصة  للاختصاص القضائي وخلق واقعًا قانونيًّ
بالنظر في القضايا المتعلقة بالسكان الفلسطينيين، ولا سيما المقدسيين )حيدر، 1997، ص: 126(.

ومن أجل فهم هذا التنظيم بصورة دقيقة، يقتضي الأمر تحليل الأساس الاتفاقي الذي نظمت من 
إلى  إضافة  الطرفين،  بين  الاختصاص  توزيع  كيفية  وبيان  القضائية،  الولاية  أوسلو  اتفاقية  خلاله 
إبراز الأثر القانوني لاستبعاد القدس من نطاق الولاية المرحلية، مع ضرورة التمييز بين مدينة القدس 
الممتدة  أو  المحيطة  القدس  بمناطق  ا  إليه عمليًّ يُشار  ما  للسيطرة الإسرائيلية )قدس-1( وبين  الخاضعة 
ضمن نطاق السلطة الفلسطينية )قدس-2(، حيث إن الخلط بينهما يؤدي إلى إرباك في تحديد الجهة 

القضائية المختصة.

أولً: تحليل نصوص الولاية القضائية في اتفاقية أوسلو الثانية: نظمت اتفاقية أوسلو الثانية مسألة 
الصلاحيات  بنقل  المتعلقة  المواد  سيما  ولا  أحكامها،  من  عدد  رئيسية في  بصورة  القضائية  الولاية 
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والاختصاصات إلى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الملحقات التفصيلية التي تناولت توزيع المسؤوليات 
المدنية والأمنية والقضائية بين الطرفين )زراص، 2001، ص: 145(. وقد أكدت هذه النصوص أن 
أو  الإقليم  من حيث  سواء  معينة،  القضائية ضمن حدود  اختصاصاتها  تمارس  الفلسطينية  السلطة 

الأشخاص، بما يعكس الطبيعة الانتقالية للنظام القانوني الذي أنشأته الاتفاقية.

فقد نصت الاتفاقية على نقل مجموعة من الصلاحيات المدنية والقضائية إلى السلطة الفلسطينية، 
بما في ذلك إنشاء محاكم فلسطينية تمارس اختصاصها في المسائل الجنائية والمدنية ضمن نطاق المناطق 
الإسرائيليين وفي  تجاه  الاختصاص، خاصة  هذا  على  واضحة  قيود  بقاء  مع  لولايتها،  التي تخضع 
الفلسطيني يقتصر في  القضائي  الطابع الأمني. كما أكدت الاتفاقية أن الاختصاص  القضايا ذات 
الأصل على الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي تم نقل صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية، وهو 
ما يعكس نموذجًا مزدوجًا يجمع بين الولاية الإقليمية والولاية الشخصية بصورة مقيدة، بحيث تبقى 
إسرائيل صاحبة الاختصاص على الإسرائيليين أينما وجدوا في الضفة الغربية )الخطيب، 1995، 

ص: 1–3(. 

الولاية  معيار  على  يقم  لم  القضائي  الاختصاص  تنظيم  أن  المرحلية  الاتفاقية  أحكام  من  ويتضح 
الإقليمية وحده، بل أخذ أيضًا بمعيار الولاية الشخصية في نطاق محدد يتعلق بالفلسطينيين وزوارهم، 
الأمر الذي يعكس اعتماد الاتفاقية على أساسين متكاملين للاختصاص هما الإقليم والشخص، 
وإن ظل تطبيق الولاية الشخصية مقيدًا بالحدود والقيود التي نصت عليها الاتفاقية )هادية، 2019، 

ص: 15(

ويظهر التطبيق العملي لهذا التنظيم في عدة وقائع، منها قضايا تملك المقدسيين للعقارات في مناطق 
يثير  إبرام عقود بيع وشراء داخل مناطق )أ( و)ب(، ما  إلى  الغربية، حيث يلجأ مقدسيون  الضفة 
المحاكم  فتختص  التصرف،  صحة  في  الطعن  أو  العقار  تسجيل  عند  الاختصاص  حول  نزاعات 
الفلسطينية بالنظر فيها باعتبار محل العقار يقع ضمن نطاق ولايتها، كذلك يظهر في قضايا الأحوال 
الشخصية، مثل زواج مقدسي من فلسطينية من الضفة أو غزة، أو نزاع حول النفقة والحضانة، حيث 
تنظر المحاكم الفلسطينية في هذه القضايا إذا أقيمت داخل مناطق السلطة أو اتفق الأطراف على ذلك، 

رغم بقاء أحدهم من سكان القدس.

إذ قد تصدر محاكم فلسطينية أحكامًا  القضائية،  تنفيذ الأحكام  ا في  كما تتجلى الإشكالية عمليًّ
تتعلق بحقوق مالية أو أسرية لأطراف مقدسيين، إلا أن تنفيذها داخل القدس يظل محدودًا بسبب 
عدم امتداد الولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، ما يضطر الأطراف أحيانًا إلى إعادة رفع الدعوى 

أمام القضاء الإسرائيلي أو اللجوء إلى تسويات خارج إطار التنفيذ القضائي المباشر.
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ا: توزيع الاختصاص بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مناطق )أ(، )ب(، )ج(: قسّمت  ثانيًّ
اتفاقية أوسلو الثانية الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق رئيسية هي )أ(، )ب(، و)ج(، وهو ما انعكس 

مباشرة على نطاق الولاية القضائية.

الفلسطينية  السلطة  مُنحت  الرئيسية،  الفلسطينية  السكانية  المراكز  تضم  التي  )أ(،  مناطق  ففي 
ا، وبالتالي تختص المحاكم الفلسطينية بالنظر في القضايا المدنية  صلاحيات مدنية وأمنية واسعة نسبيًّ
الإسرائيليين من الخضوع  استثناء  استمرار  مع  المناطق،  داخل هذه  بالفلسطينيين  المتعلقة  والجنائية 

للقضاء الفلسطيني.

ومن الأمثلة العملية قضايا الاعتداءات أو النزاعات المالية بين فلسطينيين داخل مدينة مثل نابلس 
أو بيت لحم، حيث تُنظر أمام القضاء الفلسطيني بشكل كامل، حتى لو كان أحد أطراف النزاع من 

سكان القدس، بشرط أن يكون الفعل قد وقع داخل منطقة )أ(.

على  مدنية  صلاحيات  الفلسطينية  السلطة  تمارس  حيث  مختلط،  نظام  يوجد  )ب(،  مناطق  وفي 
السكان الفلسطينيين، بينما تبقى السيطرة الأمنية بيد إسرائيل، مما ينعكس على طبيعة الاختصاص 

.)Gvirtzman, 2000, p: 25( القضائي في القضايا ذات الطابع الأمني أو الجنائي

ومن الأمثلة هنا قضايا الشجار أو الحوادث الجنائية التي تقع في أطراف القدس المصنفة )ب(، حيث 
قد تبدأ إجراءات التحقيق من الأجهزة الفلسطينية، لكن استكمال الملف أو تنفيذه قد يتطلب تنسيقًا 

ا. ا مع الجانب الإسرائيلي، ما يعرقل سير العدالة عمليًّ أمنيًّ

أما مناطق )ج(، فقد بقيت تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي فإن الولاية 
الفلسطيني  القانون  الفلسطينية فيها شبه منعدمة، ما يحد بشكل كبير من نطاق تطبيق  القضائية 

.)Assi, n.d., p: 17(

ومن الأمثلة الواقعية قضايا تملك الأراضي أو البناء التي يقوم بها مقدسيون أو فلسطينيون في مناطق 
لو كان  البناء، حتى  أو منع  الهدم  إلى المحاكم الإسرائيلية، مثل حالات  )ج(، حيث تُال مباشرة 

ا ويستند إلى أوراق ملكية قديمة صادرة قبل الاحتلال. صاحب الحق فلسطينيًّ

اتفاقية  استثنت  وقدس-2(:  )قدس-1  وإشكالية  المرحلية  الولاية  من  القدس  استبعاد  ثالثًا: 
يُعد من  المرحلية، حيث نصت صراحة على أن وضعها  الترتيبات  القدس من  الثانية مدينة  أوسلو 
على  ترتب  وقد  2007، ص1120(.  )عثمان،  لاحقًا  للتفاوض  تُترك  التي  النهائي  الوضع  قضايا 
الولاية  للسيطرة الإسرائيلية )قدس 1( بقيت خارج نطاق  الشرقية الخاضعة  القدس  ذلك أن مدينة 
والإدارة.في  التطبيق  حيث  من  الإسرائيلي  القضائي  للنظام  ا  فعليًّ وخاضعة  الفلسطينية،  القضائية 
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ا بالسلطة الفلسطينية، والتي يمكن الإشارة  المقابل، فإن بعض المناطق المحيطة بالقدس أو المرتبطة إداريًّ
إليها اصطلاحًا بـ )قدس 2(، تخضع في نطاق محدود للسلطة الفلسطينية من حيث الخدمات المدنية 
أو بعض الجوانب الإدارية، دون أن يشمل ذلك مدينة القدس ذاتها، كما أن الغالبية العظمى مصنفة 
منطقة ج وتخضع قسريا للقوانين الإسرائيلية.هذا التمييز أدى إلى نشوء إشكالية قانونية معقدة، إذ 
الغالب، لكنهم  إن سكان قدس 1 )القدس الخاضعة لإسرائيل( يحملون هوية وطنية فلسطينية في 
الفلسطينية في قدس  انتقالهم إلى مناطق السلطة  ا للقضاء الإسرائيلي، في حين أن  يخضعون عمليًّ
2 أو باقي مناطق الضفة يرتب عليهم الخضوع لنظام قانوني مختلف من حيث الإجراءات، سواء في 

العمل أو التعليم أو الإقامة أو التقاضي)هادية، 2014، ص: 46-45(.

على سبيل المثال، فإن المواطن المقدسي المقيم في )قدس-1( إذا أراد رفع دعوى أمام المحاكم الفلسطينية 
في مناطق )قدس-2(، فقد يواجه إشكاليات تتعلق بالاختصاص والإقامة وإثبات الصفة القانونية 
أمام القضاء، في حين أن قضايا الأحوال الشخصية له قد تُنظر أمام جهات قضائية مختلفة تبعًا لمكان 
قد  حيث  العقارات،  وتسجيل  والإرث  والطلاق  الزواج  مسائل  في  الأمر  وكذلك  الفعلية.  الإقامة 

تختلف الجهة المختصة والإجراءات المتبعة تبعًا لموقع الواقعة أو محل الإقامة.

وعليه، فإن المقدسي الذي ينتقل إلى مناطق السلطة الفلسطينية يخضع من الناحية القانونية لإجراءات 
ما يعكس حالة  المطبق،  القضائي  النظام  إلى اختلاف  والتصاريح، إضافة  بالإقامة  تتعلق  تنظيمية 

الانقسام القانوني الناتج عن عدم حسم وضع القدس في الاتفاقية.

ا محدود الصلاحيات، يقوم على  ا انتقاليًّ يرى الباحث أن اتفاقية أوسلو الثانية أوجدت نظامًا قضائيًّ
في  مقيدة  ولاية  الفلسطينية  السلطة  تمارس  حيث  الطرفين،  بين  للاختصاصات  متكافئ  غير  توزيع 
مناطق محددة، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الواسعة على معظم الاختصاصات، خاصة في القدس 
ومناطق )ج(. كما أن التمييز بين )قدس 1( و)قدس 2( يكشف عن تعقيد إضافي في الواقع القانوني 
الفلسطيني، حيث لا تزال القدس تمثل نقطة مركزية في ازدواجية الاختصاص القضائي وعدم استقرار 

الوضع القانوني للمقدسيين.

المركز القانوني للمقدسيين وأثره على الخضوع القضائي

لا يمكن تحديد نطاق الولاية القضائية على المقدسيين في ظل اتفاقية أوسلو دون فهم المركز القانوني 
الذي يشغله سكان مدينة القدس الشرقية )قدس-1( ضمن النظامين القانوني الإسرائيلي والدولي. 
الجنسية  منحهم  دون  دائمين  مقيمين  بصفتهم  الإسرائيلي  للقانون  ا  عمليًّ السكان  هؤلاء  يخضع  إذ 
الكاملة، في حين يعتبرهم القانون الدولي سكانًا لإقليم فلسطيني محتَل. ويؤدي هذا التداخل إلى 
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خلق وضع قانوني خاص ومركب ينعكس مباشرة على انتمائهم القضائي، ويثير إشكاليات جوهرية 
نطاق  من  القدس  استبعاد  الفلسطينية، خاصة في ضوء  القضائية  للولاية  إخضاعهم  إمكانية  حول 

اتفاقيات أوسلو المرحلية.

للسيطرة  الخاضعة  )قدس-1(  القدس  مدينة  بين  واضح  بشكل  التمييز  المهم  من  السياق،  هذا  وفي 
ا بـ محافظة القدس )قدس-2( التي تشمل مناطق فلسطينية  الإسرائيلية الكاملة، وبين ما يُعرف إداريًّ
تقع ضمن ولاية السلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية، وتخضع مناطق ج منها إلى السيطرة 
الإسرائيلية الكاملة ،حيث يترتب على هذا التمييز اختلاف جذري في النظام القانوني المطبق والجهة 

القضائية المختصة.

ويشكل الوضع القانوني لسكان القدس الشرقية ) قدس-١( أحد أكثر القضايا تعقيدًا في النظام القانوني 
المرتبط بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، نتيجة التداخل بين قواعد القانون الداخلي الإسرائيلي وقواعد 
ا خاصًا لسكان المدينة  القانون الدولي الإنساني المتعلق بالاحتلال. وقد أفرز هذا التداخل مركزًا قانونيًّ
يقوم على منحهم صفة الإقامة الدائمة ضمن النظام الإسرائيلي، مع استمرار اعتبارهم، من منظور 

القانون الدولي، سكانًا لإقليم محتَل.

فرضت   ،1967 عام  الشرقية  القدس  احتلال  بعد  الإسرائيلي:  التشريع  في  الدائمة  الإقامة   )1
قانون  الفلسطينيين صفة »مقيم دائم« وفق  السكان  المدينة، ومنحت  وإدارتها على  قانونها  إسرائيل 
الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952. هذا الوضع لا يرتقي إلى مستوى الجنسية، بل يمنح حقوقًا مدنية 
واجتماعية محدودة، مع إمكانية سحب الإقامة في حالات معينة مثل الإقامة خارج المدينة لفترات 

طويلة أو تغيير مكان السكن.

ويترتب على ذلك خضوع المقدسيين للنظام القضائي الإسرائيلي، حيث تختص المحاكم الإسرائيلية 
بالنظر في قضاياهم الجنائية والمدنية، باعتبارهم خاضعين للولاية الشخصية المرتبطة بالإقامة، وليس 

للمواطنة الكاملة، وهو ما يكرّس علاقة قانونية غير مستقرة وقابلة للتغيير الإداري.

2( موقف القانون الدولي من القدس الشرقية )قدس-1(: على خلاف الموقف الإسرائيلي، يعتبر 
إلى  الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، استنادًا  الشرقية جزءًا من الأراضي  القدس  الدولي  القانون 
المتعددة عدم مشروعية  المتحدة  الأمم  قرارات  أكدت  وقد  بالقوة.  الأراضي  اكتساب  مبدأ عدم جواز 
أثر  ذي  غير  الديمغرافي  أو  القانوني  وضعها  تغيير في  أي  واعتبار  المدينة،  الإسرائيلية في  الإجراءات 

ا. قانوني دوليًّ

القدس  لعام 1949، أن  الرابعة  اتفاقية جنيف  الدولي الإنساني، وخاصة  القانون  كما تؤكد قواعد 
الشرقية تخضع لنظام الاحتلال، وأن إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال لا تملك سيادة، وإنما إدارة 
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تغيير وضعها  أو  المدينة  المتعلقة بضم  والإدارية  التشريعية  الإجراءات  مما يجعل جميع  فقط،  مؤقتة 
القانوني غير منتجة لأي أثر على الصعيد الدولي.

القانون  بين  التباين  أدى  للمقدسيين:  القضائي  والخضوع  القانوني  الانتماء  على  ذلك  أثر   )3
ا  الإسرائيلي والقانون الدولي إلى خلق وضع قانوني مزدوج للمقدسيين؛ فهم من جهة يخضعون فعليًّ
ا جزءًا من  للقضاء الإسرائيلي بسبب السيطرة المفروضة على المدينة، ومن جهة أخرى يُعتبرون قانونيًّ

الشعب الفلسطيني في إقليم محتَل.

ويترتب على ذلك إشكال جوهري يتمثل في صعوبة إخضاعهم للولاية القضائية الفلسطينية، خصوصًا 
في ظل استبعاد القدس )قدس-1( من نطاق تطبيق اتفاقيات أوسلو، مما يجعل أي خضوع للقضاء 
ا قائمًا على السيادة. الفلسطيني مرتبطًا بالاعتبارات السياسية والاتفاقية أكثر من كونه خضوعًا قانونيًّ

عند  معقدًا  ا  قانونيًّ انتقالً  يواجهون  اليومية، حيث  المقدسيين  حياة  على  الوضع  هذا  ينعكس  كما 
تعاملهم مع مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية )قدس-2(، سواء في مجالات العمل 
أو التعليم أو الإقامة، إذ تختلف الأنظمة القانونية والإدارية بين المنطقتين، مما يفرض عليهم إجراءات 
خاصة تتعلق بالدخول، والإقامة، والتنقل، واستخدام الخدمات العامة، وهو ما يعمق حالة الازدواج 

القانوني التي يعيشونها.

الطبيعة القانونية لصفة »الفلسطيني« في اتفاق أوسلو

القضائية  الولاية  نطاق  لفهم  أوسلو مسألة أساسية  اتفاقيات  »الفلسطيني« في  المقصود بصفة  تحديد 
للسلطة الفلسطينية، إذ يرتبط الاختصاص القضائي ليس فقط بالأرض وإنما أيضًا بالانتماء الشخصي 
للفرد، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لسكان القدس الشرقية الذين يتمتعون بمركز قانوني مزدوج 
يجمع بين الانتماء الوطني الفلسطيني وخضوعهم لنظام إداري وقانوني فرضه الاحتلال الإسرائيلي 
استبعدتهم  حيث  الكاملة،  الإسرائيلية  الجنسية  على  الحصول  دون  دائمين  مقيمين  بصفتهم 
صور  تطبيق  يمكن  ذلك  ومع  الفلسطينية،  للسلطة  المباشرة  الإقليمية  الولاية  نطاق  من  الاتفاقيات 
محدودة للولاية الشخصية في بعض الحالات، ما يعكس ازدواجية قانونية تتمثل في الجمع بين الهوية 
الوطنية الفلسطينية والخضوع العملي للقوانين الإسرائيلية، ويبين هذا الوضع أن صفة الفلسطيني رغم 
وضوحها من حيث الانتماء الوطني، تظل محاطة بقيود قانونية وسياسية تحد من آثارها العملية على 

نطاق الولاية القضائية.

ا مجردًا لمفهوم  I- مفهوم الفلسطيني في الاتفاقيات المرحلية: لم تقدم اتفاقيات أوسلو تعريفًا نظريًّ

مرتبطة  وظيفية  زاوية  من  الصفة  هذه  مع  تعاملت  وإنما  القومي،  أو  السياسي  بالمعنى  »الفلسطيني« 
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الفلسطينية  الأراضي  في  السكان  شؤون  إدارة  في  الفلسطينية  السلطة  اختصاص  نطاق  بتحديد 
ولا سيما  المرحلية،  الاتفاقيات  الواردة في  النصوص  من  عدد  التوجه في  هذا  انعكس  وقد  المحتلة. 
في اتفاق اوسلو، حيث جرى تحديد نطاق الصلاحيات التي تمارسها السلطة الفلسطينية بالنسبة إلى 

»الفلسطينيين« المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة )صباح، 2000، ص: 83(.

ويُفهم من السياق العام للاتفاقيات أن المقصود بالفلسطيني في هذا الإطار هو الشخص الذي ينتمي 
إلى الشعب الفلسطيني ويقيم بصورة اعتيادية في الأراضي الفلسطينية التي شملها نطاق الاختصاص 
الإداري للسلطة الفلسطينية. غير أن هذا المفهوم لم يكن مفهومًا مطلقًا أو شاملً، بل جاء مقيدًا بقيود 
فالاتفاقيات  الاتفاقيات.  بموجب  نشأت  التي  الانتقالية  المرحلة  طبيعة  فرضتها  وسياسية  جغرافية 
بوجود   – القضائي  الاختصاص  ذلك  في  بما   – لاختصاصاتها  الفلسطينية  السلطة  ممارسة  ربطت 
من  فئات  استبعاد  إلى  ا  عمليًّ أدى  ما  وهو  لولايتها،  يخضع  محدد  إقليمي  نطاق  داخل  الشخص 

الفلسطينيين من نطاق التطبيق المباشر لهذه الصلاحيات، وفي مقدمتهم سكان القدس الشرقية.

القضائية  الولاية  تعتمد  المقدسيين:  على  الفلسطينية  للسلطة  الشخصية  الولاية  انطباق  II- مدى 

الجغرافي  بالنطاق  الأول  يرتبط  حيث  الشخصية،  أساس  أو  الإقليم  أساس  على  الدولي  القانون  في 
السلطة  المختصة. استندت  السلطة  أو  والدولة  الشخص  قانونية بين  الثاني بعلاقة  ويقوم  للحدث، 
الفلسطينية أحيانًا إلى أساس الشخصية لممارسة اختصاصها القضائي تجاه الفلسطينيين خارج نطاق 
أوسلو  اتفاقيات  إذ استبعدت  المبدأ إشكالية،  المقدسيين يطرح تطبيق هذا  أراضيها، لكن في حالة 
القدس من نطاق الولاية الإقليمية للسلطة، مما حدّ من ممارسة اختصاصها المباشر داخل المدينة )هالبر، 
2005، ص: 26(. ومع ذلك، يرى الفقه القانوني أن الولاية الشخصية قد تمتد في حالات محددة، 
مثل وقوع النزاع في مناطق خاضعة للسلطة أو مشاركة أحد الأطراف فيها، لكن هذا الامتداد يبقى 
محدودًا ومقيدًا بالظروف القانونية والسياسية، بحيث تبقى الولاية الفلسطينية على المقدسيين ولاية 

عملية محدودة النطاق )عبده، 2019، ص: 3(.

III- إشكالية الازدواج القانوني بين الانتماء الوطني والخضوع الإداري: تشكل حالة المقدسيين 

مثالً على الازدواج القانوني في المركز الشخصي للفرد، إذ يجتمع فيه عنصران متمايزان: الانتماء 
الوطني إلى الشعب الفلسطيني والخضوع لنظام إداري وقانوني تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، ومنحهم صفة »المقيم الدائم«. هذا الوضع أدى إلى تعدد 
الجهات التي يمكن أن تدّعي الاختصاص القضائي أو الإداري على الشخص ذاته، ما يخلق غموضًا 
في تحديد الجهة المختصة في النزاعات القانونية أو القضايا الجنائية التي يشارك فيها المقدسيون )طراونة، 

.)2021



98

يرى الباحث ان هذا الازدواج القانوني يعكس وضع المقدسيين بين نظامين قانونيين متباينين، مما يعقد 
ا حول خضوعهم للسلطة الفلسطينية. مسائل الولاية القضائية وفق اتفاقيات أوسلو ويثير جدلً فقهيًّ

التطبيق العملي للولاية القضائية على المقدسيين وإشكالياتها

أظهر القسم السابق أن الفلسطيني المقدسي يخضع لمرجعيتين قانونيتين؛ فمن حيث الانتماء الوطني 
على  المفروض  الإسرائيلي  القانوني  للنظام  ا  عمليًّ يخضع  بينما  الفلسطيني،  الشعب  من  يُعد جزءًا 
القدس منذ عام 1967، وهو ما أدى إلى تداخل الاختصاصات القضائية وظهور إشكاليات في تحديد 
للولاية  العملي  التطبيق  المبحث  هذا  يتناول  ذلك،  من  وانطلاقًا  النزاعات.  بنظر  المختصة  الجهة 

القضائية على المقدسيين.

الاختصاص القضائي الجنائي والمدني تجاه المقدسيين

المحاكم  تختص  حيث   ، الاسرائيلي  القضائي  للاختصاص  عمليا   ١ قدس  في  المقدسيون  يخضع 
 Ir Amim, 2012,(الإسرائيلية بالنظر في القضايا الجنائية والمدنية المتعلقة بهم داخل نطاق القدس
p: 14(، دون ان يستند هذا الخضوع إلى رابطة سيادة معترف بها دوليا، بل إلى واقع فرضته سلطة 

الاحتلال.

جوانب  أبرز  أحد  الشخصية  والأحوال  المدني  الاختصاص  يمثل  الجنائي،  الاختصاص  جانب  إلى 
ممارسة الولاية القضائية، ويُظهر بوضوح مدى التداخل والتعقيد الذي يميز الوضع القانوني للمقدسيين. 
فالقضايا المدنية والتجارية، فضلً عن مسائل الأحوال الشخصية، لا تخضع فقط للقاعدة القانونية 
العامة للاختصاص الإقليمي، بل تتأثر أيضًا بالترتيبات السياسية والأمنية التي فرضتها اتفاقيات 
أوسلو، وبالواقع القانوني الخاص بمدينة القدس، حيث يظل السكان الفلسطينيون خاضعين في حياتهم 

اليومية لنظام إداري وقانوني مزدوج بين قدس-١، وقدس-٢، وفيما يلي تفاصيل ذلك:

تقع  التي  والتجارية  المدنية  المنازعات  تخضع  والتجارية:  المدنية  المنازعات  في  الاختصاص  أولً: 
داخل مدينة القدس )قدس 1(، بما في ذلك النزاعات بين المقدسيين أنفسهم أو مع أطراف إسرائيلية، 
للقضاء الإسرائيلي باعتباره السلطة القائمة على الأرض. ويعكس هذا الواقع القانوني صعوبة تطبيق 
الفلسطينية  السلطة  تمنح  لم  أوسلو  اتفاقيات  إن  إذ  المدينة،  داخل  الفلسطيني  المدني  الاختصاص 
ممارسة  أي  يجعل  مما  النهائي،  الوضع  قضايا  عليها ضمن  أبقت  بل  القدس،  تشمل  إقليمية  ولاية 
ا إلا في نطاق استثنائي أو خارج حدود المدينة. للاختصاص المدني الفلسطيني داخلها غير ممكنة عمليًّ

وفي المقابل، قد تمتد ولاية القضاء الفلسطيني في بعض الحالات المحدودة عندما يكون النزاع قد نشأ أو 
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تم تنفيذه داخل مناطق السلطة الفلسطينية )قدس-2 ومناطق )أ( و)ب((، أو إذا ارتبط النزاع بأطراف 
فلسطينية خاضعة لاختصاص المحاكم الفلسطينية. إلا أن هذا الامتداد يبقى مقيدًا بمبدأ الإقليمية، 
القيود المفروضة على حركة الأفراد بين القدس وبقية مناطق  ويواجه صعوبات عملية كبيرة بسبب 

ا. الضفة الغربية، ما يؤدي إلى فجوة بين الحق النظري في التقاضي وإمكانية ممارسته فعليًّ

الأحوال  مسائل  تشكل  الشرعية:  والمحاكم  الشخصية  الأحوال  مسائل  في  الاختصاص  ثانيًا: 
الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث بعدًا أكثر حساسية في تحديد الولاية القضائية على المقدسيين. 
أو  الإسرائيلية  الشخصية  الأحوال  لأنظمة  ا  عمليًّ يخضعون   )1 )قدس  القدس  داخل  فالمقدسيون 
للمحاكم الدينية المعترف بها ضمن النظام الإسرائيلي، وذلك بصفتهم مقيمين دائمين داخل المدينة 

وفق التشريع الإسرائيلي، وليس بصفتهم مواطنين كاملين في الدولة.

في المقابل، يخضع الفلسطينيون في مناطق السلطة الفلسطينية ) مناطق ) أ( و ) ب( من قدس-2  
للمحاكم الشرعية الفلسطينية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفق النظام القضائي الفلسطيني. 
وهذا التباين بين المرجعيتين يؤدي إلى ازدواج واضح في تطبيق الأحكام الشرعية والمدنية، خاصة عند 
وجود أطراف من داخل القدس وخارجها، أو عند محاولة تنفيذ أحكام صادرة عن القضاء الفلسطيني 

داخل القدس، وهو ما يخلق إشكالية قانونية وعملية معقدة.

ثالثًا: إشكالية تنفيذ الأحكام بين القدس ومناطق السلطة: تمثل مسألة تنفيذ الأحكام القضائية 
المحاكم  عن  الصادرة  فالأحكام  القضائية.  المرجعية  ازدواج  عن  الناتجة  الإشكاليات  أبرز  إحدى 
تنفيذها  محاولة  عند  كبيرة  صعوبات  تواجه  الشخصية  الأحوال  أو  المدنية  القضايا  في  الفلسطينية 
داخل القدس )قدس-1(، بسبب عدم خضوع المدينة للولاية القضائية الفلسطينية، ورفض الجهات 

الإسرائيلية في كثير من الحالات الاعتراف بهذه الأحكام أو تنفيذها.

الحواجز  فيها  بما  الغربية،  الضفة  مناطق  وبقية  القدس  بين  التنقل  على  المفروضة  القيود  أن  كما 
ا، الأمر الذي يحد من  والإجراءات الأمنية، تزيد من صعوبة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية عمليًّ

فعالية القضاء الفلسطيني حتى في الحالات التي يثبت فيها اختصاصه القانوني.

كبيرة من  بدرجة  تتسم  المقدسيين  القضائي تجاه  أن مسألة الاختصاص  تقدم  ما  يتضح من خلال 
اتفاقيات  بعد  نشأ  الذي  والأمني  السياسي  والواقع  القانونية  القواعد  بين  التداخل  نتيجة  التعقيد 
أوسلو، حيث يخضع المقدسي في كثير من الحالات لاختصاص القضاء الإسرائيلي داخل القدس 
محدودة  حالات  في  إليه  الفلسطيني  القضاء  اختصاص  يمتد  قد  في حين  الفعلية،  السيطرة  بحكم 
يعكس  الوضع  هذا  أن  الباحث  ويرى  الفلسطينية.  السلطة  مناطق  داخل  الفعل  وقوع  بمكان  ترتبط 
وجود فجوة واضحة بين الاختصاص القضائي من حيث النصوص القانونية وبين القدرة الفعلية على 
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ا، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة من الازدواج القانوني في المرجعيات القضائية، وهو  ممارسته عمليًّ
ما يستدعي إعادة النظر في تنظيم هذه المسألة بما يحقق وضوح الاختصاص ويعزز ضمانات العدالة 

للمقدسيين.

الإشكاليات القانونية والسياسية المترتبة على ازدواج الولاية

يبين هذا المطلب الأبعاد العملية والمعنوية لتعقيد وضع المقدسيين في ظل ازدواج المرجعيات القضائية، 
حيث لا يقتصر الأمر على الجانب النظري في النصوص القانونية والاتفاقيات المرحلية، بل يمتد إلى 
الواقع السياسي والقانوني الذي يعكس صراع السيادات والحقوق القانونية الدولية. فازدواج الولاية 
أوسلو  ترتيبات  تفرضه  الذي  الاتفاقي  الواقع  بين  التناقض  ا في  يظهر جليًّ المقدسيين  القضائية على 
والسيادة القانونية التي يقرها القانون الدولي، الأمر الذي يثير إشكاليات عملية وسياسية تؤثر على 

ضمانات العدالة وحقوق الإنسان.

تتجلى إحدى أبرز الإشكاليات القانونية في حالة المقدسيين في التناقض بين ما نصت عليه اتفاقيات 
يعترف  لا  حيث  الدولي،  القانون  يقره  وما  الفلسطينية،  القضائية  الولاية  لنطاق  تحديد  من  أوسلو 
من  جزءًا  ويعتبرها  الشرقية،  القدس  على  إسرائيل  وبسيادة  بالقوة  الأراضي  بضم  الدولي  القانون 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو موقف ثابت في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تؤكد 
عدم مشروعية أي تغيير أحادي في الوضع القانوني للمدينة. وبناءً عليه فإن ممارسة الولاية القضائية 
لواقع  نتيجة  الدولي،  القانون  منظور  من  تبقى،  )قدس-1(  القدس  في  المقدسيين  على  الإسرائيلية 

الاحتلال وليس تعبيرًا عن سيادة قانونية مشروعة.

ويقرر القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حماية السكان المدنيين 
في الأراضي المحتلة وضمان حقوقهم القضائية الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة. وبذلك 
فإن أي ممارسة للولاية القضائية، سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية، يجب أن تلتزم بهذه الضوابط، 
وإلا اعتبرت من زاوية القانون الدولي خرقًا لالتزامات الدولة القائمة بالاحتلال، مما يجعل الإشكالية 

ذات بعد دولي وليس مجرد تنظيم داخلي.

 ينشأ عن ذلك في حالة القدس تناقض واضح بين السيادة الفعلية التي تمارسها إسرائيل على الأرض 
في القدس )قدس-1(، وبين السيادة القانونية المفترضة وفق القانون الدولي التي تعتبر المدينة جزءًا 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أما في محافظة القدس )قدس-2(، فإن السلطة الفلسطينية تمارس 
القضائية  ازدواجًا في المرجعيات  التداخل يخلق  اختصاصًا محدودًا في نطاق جغرافي منفصل. هذا 
ا بنظر القضايا المرتبطة بالمقدسيين، ويجعل من العدالة  ويؤدي إلى صعوبة تحديد الجهة المختصة فعليًّ
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القضائية رهينة للواقع السياسي والأمني أكثر من كونها نتيجة قواعد قانونية مستقرة.

الآثار العملية لغياب الولاية الفلسطينية على المقدسيين

يترتب على غياب الولاية القضائية الفلسطينية على المقدسيين جملة من الآثار العملية التي تتجاوز 
الجانب النظري للنصوص القانونية لتنعكس بصورة مباشرة على واقع حياتهم اليومية وعلى تمتعهم 
بالحقوق القانونية والقضائية. فاستبعاد مدينة القدس )قدس 1( من نطاق الولاية الإقليمية للسلطة 
الفلسطينية بموجب الترتيبات المرحلية لاتفاقيات أوسلو أدى إلى إخضاع المقدسيين في معظم القضايا 
ا خاصًا يتسم بازدواج المرجعيات بين الانتماء  للنظام القضائي الإسرائيلي، وهو ما أوجد وضعًا قانونيًّ
الوطني الفلسطيني والخضوع الفعلي للقانون الإسرائيلي. ويزداد هذا التعقيد في ظل التمييز الواقعي 
تشمل  التي  )قدس-2(  القدس  ومحافظة  الإسرائيلية،  للسيطرة  الخاضعة  )قدس-1(  القدس  بين 
الغربية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على  الفلسطينية ضمن الضفة  ا للسلطة  مناطق خاضعة جزئيًّ

ممارسة الحقوق القضائية وتحديد الجهة المختصة بنظر النزاعات.

ا، بل يمتد ليشكل منظومة من الإشكاليات  ومن ثم، فإن هذا الوضع لا يقتصر على كونه تنظيمًا قضائيًّ
العملية التي تمس ضمانات العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، وإمكانية الوصول الفعلي إلى القضاء.

إلى  الفلسطيني  القضائي  الاختصاص  غياب  يؤدي  العادلة:  المحاكمة  ضمانات  على  التأثير  أ- 
لاختصاص  )قدس-1(  القدس  داخل  تقع  التي  والمدنية  الجنائية  القضايا  في  المقدسيين  إخضاع 
المحاكم الإسرائيلية. ورغم أن النظام القضائي الإسرائيلي يتضمن من حيث المبدأ ضمانات إجرائية 
للمحاكمة العادلة، إلا أن خضوع السكان الفلسطينيين لنظام دولة قائمة بالاحتلال يثير إشكالات 
جوهرية من منظور القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الحياد القضائي واستقلالية 

القضاء في سياق الاحتلال.

كما أن الواقع العملي يفرض قيودًا إضافية على حق الدفاع، من خلال الإجراءات الأمنية المشددة، 
قدرة  على  يؤثر  بما  الغربية،  الضفة  مناطق  وبقية  القدس  بين  التنقل  وصعوبة  العسكرية،  والحواجز 
المتهمين على التواصل مع محاميهم أو حضور جلسات المحاكمة بصورة منتظمة. ويضاف إلى ذلك 
قانونية مختلفة عن تلك  القضائية وفق منظومة  تُدار الإجراءات  اللغوي والإجرائي، حيث  الحاجز 
المعمول بها في النظام الفلسطيني، ما قد يحد من قدرة بعض المقدسيين على متابعة مجريات الدعوى 

بشكل فعّال.

وفي بعض الحالات ذات الطابع السياسي أو الأمني، قد يتم اللجوء إلى إجراءات خاصة أو استثنائية، 
العادلة كما قررتها  توافق هذه الإجراءات مع معايير المحاكمة  يثير تساؤلات حول مدى  الذي  الأمر 
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الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ب-  الإشكالات المتعلقة بحماية الحقوق الدستورية للمقدسيين: ينعكس غياب الولاية الفلسطينية 
أيضًا على مستوى حماية الحقوق الدستورية والمدنية للمقدسيين. فمعظم المقدسيين يُصنَّفون وفق 
القانون الإسرائيلي كمقيمين دائمين في القدس )قدس-1(، وهو تصنيف قانوني يمنحهم بعض الحقوق 
الكاملة، ولا  المواطنة  إلى مستوى  يرقى  لكنه لا  والخدمات،  العمل  مثل  والاقتصادية  الاجتماعية 

يضمن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع المواطنين الإسرائيليين.

للنظام  الفئات الخاضعة  باقي  للمقدسيين وبين  القانوني  المركز  الوضع يخلق فجوة واضحة بين  هذا 
مثل  مجالات  في  خاصة  القانونية،  الحماية  مستوى  في  تفاوت  إلى  ويؤدي  الإسرائيلي،  القانوني 
التنظيم والبناء، والملكية العقارية، والتخطيط العمراني، حيث تخضع هذه المجالات لسياسات إدارية 

صارمة قد تؤثر على استقرار الوجود الفلسطيني في المدينة.

كما أن ازدواج المرجعية القانونية بين الانتماء الوطني الفلسطيني والخضوع الفعلي للقانون الإسرائيلي 
السلطة  ومناطق  )قدس-1(  القدس  بين  العابرة  القانونية  العلاقات  في  إضافية  تعقيدات  إلى  يؤدي 
الفلسطينية )قدس-2(، خصوصًا في ما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة أو تنفيذ الأحكام القضائية 

الصادرة عن المحاكم الفلسطينية داخل القدس.

ج- الحاجة إلى معالجة تشريعية أو تفاوضية مستقبلية: في ضوء هذه الإشكاليات، تبرز الحاجة إلى 
تطوير مقاربة قانونية وسياسية لمعالجة آثار غياب الولاية الفلسطينية على المقدسيين. فعلى المستوى 
الداخلي، يمكن التفكير في تطوير إطار تشريعي فلسطيني يقوم على فكرة الولاية الشخصية، بما يتيح 
نطاق  المقيمين خارج  للفلسطينيين  القانونية  الحماية  نطاق  توسيع  الفلسطينية  القضائية  للمؤسسات 

السيطرة الإقليمية المباشرة، على الأقل في بعض المسائل المدنية والأسرية.

أما على المستوى السياسي، فإن معالجة الوضع القانوني لمدينة القدس )قدس-1 و قدس-2( تبقى 
مرتبطة بأي تسوية مستقبلية شاملة، بحيث يتم إعادة تنظيم الاختصاصات القضائية بشكل واضح 

يضمن وحدة المرجعية القانونية أو على الأقل تنسيقها بما يمنع التداخل والازدواج.

الدولي الإنساني، في  والقانون  قواعد حقوق الإنسان  الدولي، وخاصة  القانون  أن يسهم  كما يمكن 
التأكيد على ضرورة حماية حقوق السكان  تشكيل إطار مرجعي لأي حلول مستقبلية، من خلال 

المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وضمان حقهم في الوصول إلى قضاء مستقل وفعال.

ا ناتًجا  ا وسياسيًّ يتضح من هذا القسم أن ازدواج الولاية القضائية على المقدسيين يعكس تعقيدًا قانونيًّ
عن التناقض بين الواقع الاتفاقي الذي فرضته ترتيبات أوسلو والشرعية الدولية التي تعتبر القدس 
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ا  المقدسيين عمليًّ إلى إخضاع  الوضع  أدى هذا  وقد  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضي  الشرقية جزءًا من 
الحقوق  وحماية  العدالة  ضمانات  على  قيود  من  ذلك  يرافق  ما  مع  الإسرائيلي،  القضائي  للنظام 

الأساسية، وصعوبة الوصول إلى القضاء الفلسطيني.

للاختصاص  الناظم  القانوني  الإطار  بناء  إعادة  تتطلب  الإشكالية  هذه  معالجة  أن  الباحث  ويرى 
القضائي، سواء عبر تطوير تشريع فلسطيني يعالج الولاية الشخصية، أو من خلال تسوية سياسية 
شاملة تعيد تنظيم وضع القدس بما يضمن وضوح المرجعية القضائية وحماية الحقوق على نحو أكثر 

استقرارًا وفعالية.

الخاتمة

أبرز  إحدى  تشكل  المقدسيين  على  القضائية  الولاية  مسألة  أن  البحث  هذا  من  يتضح  ختامًا، 
الإشكاليات القانونية المعقدة في الواقع الفلسطيني، حيث تتجلى ازدواجية المرجعيات القضائية في 
التناقض بين الاختصاص النظري للسلطة الفلسطينية على المقدسيين والسيطرة الإسرائيلية الفعلية 
على الأرض، ما يخلق فجوة بين النصوص القانونية والواقع التطبيقي ويؤثر مباشرة على ضمانات 
العدالة وحقوق الأفراد الأساسية، فضلً عن صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية في المجالات الجنائية 

والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية.

أساسًا  يمثل  الدولية  والشرعية  أوسلو  لاتفاقيات  الاتفاقي  الواقع  بين  التناقض  أن  البحث  أظهر  كما 
ا لهذه الإشكاليات، إذ أعادت الاتفاقيات تنظيم الاختصاص القضائي في الضفة الغربية وقطاع  رئيسيًّ
القضايا  معظم  المقدسيين في  إخضاع  إلى  أدى  مما  المباشر،  التطبيق  من  القدس  استثنت  لكنها  غزة 
للنظام القضائي الإسرائيلي وخلق حالة من التداخل بين السيادة الفعلية والسيادة القانونية المعترف 

ا، بما انعكس سلبًا على قدرة المقدسيين على ممارسة حقوقهم القانونية والقضائية. بها دوليًّ

وأخيرًا، بين البحث أن غياب إطار تشريعي فلسطيني واضح للتعامل مع المقدسيين المقيمين خارج 
التفاوضية  الترتيبات  محدودية  إلى  إضافة  الفلسطينية،  للسلطة  المباشرة  الإقليمية  السيطرة  نطاق 
الميداني على  والواقع  النظرية من جهة،  القانون والنصوص  الفجوة بين  إلى استمرار  الحالية، يؤدي 
ترتيبات تفاوضية  بالتوازي مع  الأرض من جهة أخرى، ما يستدعي وضع معالجة تشريعية شاملة 
مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي، لضمان حماية الحقوق الأساسية للمقدسيين، وتقليص ازدواجية 
المرجعيات القضائية، وتحقيق استقرار قضائي متوازن يراعي المعايير الدولية، بما في ذلك القانون الدولي 

الإنساني وحقوق الإنسان.
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النتائج

ا إلى تعدد المرجعيات في 3 مجالات  1( أظهرت الدراسة أن ازدواج الولاية القضائية على المقدسيين يؤدي عمليًّ
تباينًا  يخلق  مما  القضائية(،  الأحكام  وتنفيذ  الشخصية،  الأحوال  العقارية،  )المنازعات  للرصد:  قابلة  رئيسية 

واضحًا في جهة الاختصاص بحسب مكان الواقعة. 

2( تبين أن غياب الولاية القضائية الفلسطينية على المقدسيين داخل القدس يؤدي إلى عدم قابلية تنفيذ معظم 
الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية داخل المدينة دون إجراءات اعتراف أو تنسيق خارجي، وهو ما يحد من 

ا.  فاعلية القضاء الفلسطيني عمليًّ

3( كشفت الدراسة أن الاختصاص القضائي للمقدسيين يتأثر بعوامل عملية محددة يمكن قياسها، أبرزها القيود 
على الحركة بين القدس ومناطق )أ( و)ب(، واختلاف النظام القانوني بين القضاءين، وصعوبة تنفيذ الأحكام 

خارج نطاق كل جهة قضائية. 

آلية تنفيذ واضحة ومُلزمة للأحكام  4( تبين أن الإشكالية لا ترتبط بوجود نصوص قانونية فقط، بل بغياب 
القضائية بين النظامين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يجعل التعاون القضائي غير منتظم وغير قابل للاستمرارية. 

5( أظهرت الدراسة أن الواقع الحالي يؤدي إلى انقسام وظيفي في القضاء بحيث يُارس الاختصاص على أساس 
المعاملات  استقرار  ينعكس على  ما  وهو  ثابتًا،  ا  قانونيًّ اختصاصًا  كونه  أكثر من  الأرض  الفعلية على  السيطرة 

القانونية

التوصيات

المدنية  القضايا  للمقدسيين في  الشخصية  الولاية  نطاق  دقيق  بشكل  يحدد  فلسطيني  تشريع  إعداد  1. ضرورة 
والأسرية والمالية، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها قبول الدعاوى. 

2. إنشاء نظام تنفيذ قضائي منظم ومحدد الإجراءات يربط بين المحاكم الفلسطينية والجهات ذات الصلة، مع 
التركيز على تنفيذ الأحكام المالية والأحوال الشخصية. 

3. وضع بروتوكول قانوني واضح ينظم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في القضايا 
المدنية المحددة، بدل الاكتفاء بالتعاون العام غير الملزم. 

4. تطوير نظام رقابة قضائية داخلي يعتمد على مؤشرات قابلة للقياس لمدى فعالية التقاضي مثل مدة التقاضي، 
ونسبة تنفيذ الأحكام، وعدد القضايا العالقة بسبب الاختصاص. 

والأحوال  العقاري  النزاع  لتوثيق حالات  بالمقدسيين  المتعلقة  بالقضايا  قضائية خاصة  بيانات  قاعدة  إنشاء   .5
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الشخصية والتنفيذ القضائي بهدف تحليلها ومعالجة أسباب التعطل بشكل عملي. 
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المخلص

تبحث الدراسة في التنقيبات الاثرية الفرنسية في القدس، والمزاعم الصهيونية حول آثار القدس وادعاء 
التاسع عشر،  القرن  الفرنسية في  البعثات الأثرية  الضوء على دور  المزعوم«، مسلطةً  »الهيكل  وجود 
الفرنسية تأكيد هذه الادعاءات بدعم من الجمعيات  البعثة  الدراسة إلى كشف محاولات  وتهدف 
الصهيونية، والتي باءت جميعها بالفشل، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي 
التنقيبات.  دعم  الفرنسية في  القنصلية  ودور  فلسطين  الفرنسي في  بالوجود  تتعلق  فرضيات  لمناقشة 
وبينت النتائج أن تلك التنقيبات لم تثبت أي أحقية تاريخية للصهاينة في أرض فلسطين رغم التمويل 
الضخم، كما كشفت عن ممارسات تعمدت إهمال أو تدمير الآثار العربية والإسلامية لإخفاء هوية 
المدينة، ومن أبرز الشخصيات التي تناولتها الدراسة »دوسولسي« الذي قاد بعثات تنقيبية انتهت بملء 
متحف اللوفر بمقتنيات أثرية شرقية. وأكدت المكتشفات الفعلية على وجود حضارات قديمة مثل قبائل 
البعثات، رغم أهدافها  إلى أن هذه  الدراسة  العربية، وخلصت  »سدوم« والكنعانيين ذوي الأصول 
الدينية والسياسية، أثبتت عدم صدقية المزاعم الصهيونية. وفي النهاية، تظل هذه التنقيبات شاهدًا 

على صراع القوى الغربية للسيطرة على تاريخ القدس وآثارها.

الكلمات المفتاحية: المزاعم الصهيونية، القدس، التنقيبات الاثرية، البعثة الفرنسية، الجمعيات 
الصهيونية.
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Abstract

This  study investigates French archaeological excavations in Jerusalem 
and examines Zionist claims regarding the city›s antiquities and the alleged 
existence of the ‹Temple.› It highlights the role of 19th-century French 
archaeological missions, aiming to expose their attempts—backed by Zionist 
associations—to substantiate these claims, all of which ultimately failed.

Employing a descriptive and analytical historical methodology, the study 
discusses hypotheses concerning the French presence in Palestine and the 
Consulate›s role in supporting excavations. The findings demonstrate that 
despite massive funding, these excavations failed to establish any historical 
Zionist right to the land of Palestine. Furthermore, the study reveals systematic 
practices aimed at neglecting or destroying Arab and Islamic antiquities to 
obscure the city’s identity.

Among the prominent figures discussed is ‹Félicien de Saulcy,› who led 
excavation missions that culminated in filling the Louvre Museum with 
Oriental artifacts. Conversely, actual discoveries confirmed the presence 
of ancient civilizations, such as the ‹Sodom› tribes and the Canaanites of 
Arab origin. The study concludes that these missions, notwithstanding their 
religious and political objectives, proved the lack of credibility in Zionist 
allegations. Ultimately, these excavations remain a testament to the Western 
power struggle to control the history and heritage of Jerusalem.

Keywords: Zionist Claims, Jerusalem, Archaeological Excavations, French 
Mission, Zionist Associations.
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المقدمة

تهتم الدراسة بالمزاعم الصهيونية حول آثار القدس وادعائهم بوجود هيكل سليمان الذي 
ينسب إلى نبي الله سليمان )علية السلام( والذي يُعتقد أن النبي سليمان )عليه السلام( قد بناهُ 
في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد، وكيف حاولت البعثة الفرنسية للتنقيبات الاثرية تأكيد هذه 
بائت  هذه  محاولاتها  أَنَّ  إلّا  القدس  في  الاثرية  المواقع  من  العديد  في  تنقيبها  خلال  من  الاكذوبة 

بالفشل.

محتويات الدراسة: تهدف الدراسة إلى مناقشة عدة فرضيات وهي اهتمام فرنسا بأثبات وجودها 
اليهودية  الجمعيات  دور  الثانية  النقطة  أما  القدس،  في  لقنصليتها  موقع  وتأسيس  فلسطين  في  بقوة 
الفرنسية في دعم هذا الوجود. بينما اهتمت النقطة الثالثة بأرسال بعثات التنقيب الأثرية الفرنسية 
وقيامها بالتنقيب في عدة مواقع داخل القدس وخارجها بدعم من الجمعيات اليهودية. في حين اكدت 

النقطة الرابعة على عدم تمكن هذه البعثات من اثبات المزاعم الصهيونية. 

أسئلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة الاجابة عن عدة تساؤلات منها:

1 - هل استطاعت التنقيبات الاثرية الفرنسية أثبات حق لليهود في فلسطين؟

2 - هل جاءت التنقيبات الأثرية بنتائج تتوافق مع الهدف الذي كانت تسعى له؟

التركيز على  يتم  الوصفي والتحليلي وفيه  التاريخي  المنهج  الدراسة على  منهجية الدراسة: تعتمد 
المعلومات التاريخية وتحليلها وفق معطيات تاريخية علمية تهدف إلى توضيح المزاعم الصهيونية حول 
آثار القدس وكيف جندت الجمعيات اليهودية البعثات الفرنسية للتنقيب عنها في محاولة لأثبات حق 

ليس لها.

حدود الدراسة

1 - الحدود الزمانية: تتعلق بالمدة التاريخية التي حددت بها الدراسة وهي القرن التاسع عشر الميلادي.

2 - الحدود المكانية: فهي الموقع الذي دارت به التنقيبات وهو الاراضي الفلسطينية وتحديدًا القدس 
وما حولها من مواقع الاثرية تم التنقيب فيها.

التنقيبات  القدس  آثار  الصهيونية حول  وهو)المزاعم  الدراسة  تتعلق بموضوع  الموضوعية:  الحدود   - 3
الأثرية الفرنسية انموذجًا(.  

مصادر الدراسة: اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة كان في مقدمتها نيل سلبرمن، بحثًا عن 
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أله ووطن صراع الغرب على فلسطين وآثارها )1799- 1917م(، وخيرية قاسمية، نشاطات صندوق 
القدس، فضلً عن مصادر  الاثرية في  الحفريات  رؤوف نجم،  فلسطين )1865- 1915م(،  اكتشاف 

أخرى استخدمت في الدراسة.

التنقيبات الأثرية الفرنسية في القدس الشريف والمزاعم الصهيونية حولها

  بدأت الاستكشافات الأثرية في فلسطين بوقت مبكر بالنسبة إلى غيرها من بلدان الشرق العربي 
وذلك لعدة أسباب منها )نجم،2009، ص: 184(.

1 - أن فلسطين هي الأرض المقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث: الإسلام، النصرانية، اليهودية.

2 - نقطة وصل هامة بين القارات القديمة الثلاث، أسيا وأوربا وأفريقيا.

منذ العهد البيزنطي، وإثناء العصور الوسطى كان لدى الأوربيين رغبة في التعرف على تاريخ فلسطين 
وعلى المواقع القديمة التي ورد ذكرها في التوراة، لكن تطور وسائل السفر والاستكشاف أدى بطبيعة 
الوسطى أخذت  العصور  التي بدأت تتكون منذ  فالصورة  والتحري،  البحث  إلى تطور وسائل  الحال 
ا، بعد أن تنوعت وتوزعت اهتمامات المستكشفين والرواد الأوائل  ومن مختلف  تكتمل وتنمو تدريجيًّ
الجنسيات، فمنهم من كان عالماً بالتاريخ يصبو إلى معرفة الخلفية التاريخية التي سبقت نشوء الديانات 
السماوية الثلاثة، ومنهم من كان يحاول ربط التاريخ الأوربي بنظيره الشرقي بهدف المقارنة، في حين 
أن بعضهم كان يسعى إلى معرفة الآثار الفلسطينية والمكونات الحضارية للثقافات التي نمت وعاشت 
ا محضًا، وهو إثبات أن ما ورد في التوراة من حوادث وأسماء  في فلسطين، وفريق رابع كان هدفه دينيًّ
وأماكن وأشخاص كان صحيحًا، أما الفريق الخامس وهو الذي استغل الجهود السابقة وجاء متأخرًا، 
ويعد أخطرها على الإطلاق وقوامه العلماء اليهود أو الذين يدورون في فلكهم، فقد كان هدفهم خدمة 
الأفكار السياسية الصهيونية من خلال تقديم وثائق علمية مستخلصة من التنقيبات لإثبات )على 
حد تعبيرهم( أن فلسطين هي ارض الميعاد التي وعد بها الرب لليهود للعيش فيها، فضلً عن قيام 
فريق سادس بدراسة البيئة، والجغرافيا، والنباتات، والعادات والتقاليد ... الخ )حمادة، 1983، 

ص: 57(.

بدأ الاهتمام الفرنسي بالجانب الأثري في القدس الشريف منذ وقت مبكر يعود إلى عام 1738م عندما 
زار المطران بوكوك )R. pocoke( فلسطين، وكتب وصفًا شاملً لآثارها، وقام بنشر بعض الرسوم 

البيانية التي أثارت اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار )نجم، 2009، ص: 184(.

بعد تلك المحاولة أهمل نشاط الاستكشافات الأثرية لفرنسية في القدس الشريف ردحًا من الزمن إلى 
أن جاءت حملة نابليون على مصر عام 1798م، إذ كان لهذه الحملة اهتمامات بالجانب الأثري بشكل 
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كبير مدعومًا بجهات وجمعيات يهودية فرنسية وخاصة في فلسطين.

كان من بين النتائج التي أسفرت عنها الحملة هو إيقاظ لأبحاث التاريخية ذات الأهداف المحددة، 
المتمثلة بإعادة البحث عن الإرث الحضاري للتوراة، واستعادة المكانة التاريخية له ضمن تاريخ بلاد 
الشام القديم، ولاسيما أن اهتمام الفرنسيين كان قد انصب على إبراز الأرض المقدسة كما عرفوها 
في العصور الوسطى، وسعوا لاكتشاف جغرافيتها وجميع المعلومات المتعلقة بأهلها ومناخها وتاريخها 

)طمسن، 2001، ص: 44(.  

أَنَّه على الرغم  إذ نشر العلماء المصاحبين لنابليون وصفًا لآثار الشرق الأدنى والأرض المقدسة، إلّا 
من ذلك لم تصل أعمالهم الاستكشافية إلى العمل المنظم، وربما يعود سبب ذلك إلى قصر المدة التي 
بقي نابليون وجيشه في مصر وبلاد الشام، لتنتهي مرحلة ثانية من مراحل الاستكشافات والتنقيبات 

.(Albright,1945,p5( الفرنسية من دون أن تحقق نتائج ملموسة

بدأ البحث الفرنسي عن الآثار في القدس الشريف بشكل منظم، نوعًا ما، في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، وقد انصب اهتمام الآثاريين الفرنسيون الأول على إرث التوراة من ارض وعادات، وكان 
هدف الجميع المعلن في تلك المرحلة إثبات صحة ما ورد في التوراة من حوادث تاريخية وأسماء أماكن، 
من خلال القيام بالتنقيبات في أماكن يعتقد أن أسماءها مطابقة لتلك التي ورد ذكرها في التوراة، 
على ذلك نرى أنه ليس من باب الصدفة أن نجد عددًا كبيرًا من علماء الآثار الناشطين في فلسطين 
تلقوا  أو   ،)386  :1 دينية)شراب، 2003،  مؤسسات  إلى  ينتمون  كانوا  عشر  التاسع  القرن  خلال 
جزءًا كبيرًا من تعليمهم في العديد من كليات اللاهوت، فمنظمة الأمة لعلماء الآثار الفرنسيين في 
 )Organization des Nations Unies des archéologues français en Palestine(فلسطين

مثلً كان يتحكم بها الآباء الدومنيكان)الشلبي والعدوان، 2011، ص: 21(.

ومن ذلك نستنتج أسباب عدم ذكر الأسماء والمناطق الحضارية للعرب والمسلمين، لأن أهداف هؤلاء 
الآثاريين، كأن يكون أشخاص أو مؤسسات، كانت واضحة وجلية، فهي عندما كانت تكتشف أية 
طبقة من الآثار الإسلامية فأنها تلقى الإهمال والضياع والتدمير اثناء البحث في طبقات أعمق وأقدم، 
ونادرًا ما توثق المكتشفات الأثرية من الحقب الإسلامية، وإذا ما وثقت فإنها تبقى بعيدة عن النشر 
والدراسة، في حين ان وجدوا آثارا لها ارتباط بما جاء بالتوراة فإنها تلقى الاهتمام والحفاوة من قبل 
هؤلاء المنقبين، وهذا الشيء يثبت نواياهم بأنهم كانوا مدسوسين لإغراض وأهداف تجاوزت العمل 
الاستكشافي، إذ أنهم حاولوا أن يمحوا الصورة العربية والإسلامية للمدينة، ويقضوا على كل فكرة 
تقضي بأن فلسطين هي أرض العرب، وتدعم ادعاءاتهم بأنها أرض الميعاد التي وعدهم الله سبحان 
العربية  الأدلة  على  بالقضاء  إلا  يتحقق  كله لا  وهذا  مغتصبين لأرضهم،  العرب  وأن  بها،  وتعالى 



114

الملموسة، والمدفونة في باطن الأرض.

له  القليل ممن كان  ألا  يقوم على هذا الأساس،  الأوربية  الدول  المنقبين من عموم  برنامج  وبذلك كان 
شغف كبير في حب الاستطلاع والمعرفة والاكتشاف وثلة أخرى وجدوا في آثار الشرق مصدرًا لغناهم بعد 
اكتشاف مجموعة من التحف الأثرية الذهبية والتي أضحت تملأ المتاحف الأوربية، ومنها: متحف اللوفر 

في باريس )الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 1990: ص6(.

يقارب عشرين حفرية،  ما  فلسطين  انحاء  التنقيبية في  البعثات  بها  قامت  التي  الحفريات  بلغ عدد 
والجدول التالي يوضح المواقع والمعالم الاثرية في القدس التي تم التنقيب فيها من قبل البعثات الإثارية 

الفرنسية )يحيى، 2008، ص: 128(.

جدول رقم )1( يبين المواقع والمعالم الاثرية المعروفة في القدس

مساحة المنطقة اسم المنطقة
كم2

عدد المواقع الاثرية عدد القرى
الاساسية

عدد المعالم 
الاثرية

العدد الاجمالي

332511811,3861,567القدس
وكانت لفرنسا حظوة كبيرة منها، لاسيما إذ ما علمنا النجاحات التي حققها علماء الآثار الفرنسيين 
 Paul Emile( فبعد تعيين المستكشف الأثاري السابق بول أميل بوتا ،)في أماكن أخرى من العالم)1
Botta()2( قنصلً لفرنسا في القدس الشريف عام 1848م والذي كان مؤشرًا واضحًا على الاهتمام 

الفرنسي المتنامي بعلم الآثار، وقبل أن يمضي وقت طويل حظي القنصل بول أميل بوتا بشرف استقبال 
 Pour( دوسولسي  كاينار  فيليسيان  لويس  بقيادة  المقدسة  الأرض  إلى  رسمية  فرنسية  أثرية  بعثة 

1	 باتت الاستكشافات الفرنسية في بعض أماكن الشرق الأوسط في طليعة الاستكشافات الأثرية، إذ جلبت الأمجاد 
للجمهورية الفرنسية التي تمت إعادة إحيائها وهي موشكة على أن تصبح إمبراطورية نابليون الثالث عما قريب، ففي 
أثينا كانت المدرسة الفرنسية التي تأسست في عام 1846م منهكة في العمل الجاد لكشف النقاب عن الآثار، وفي مصر 
تنقيب واسعة في موقع سيرابيوم في ممفيس،  بعمليات  الشروع  اللوفر موشكا على  بتكليف من  مارييت  اوغست  كان 
وفي أربعينات القرن التاسع عشر في بلاد ما بين النهرين، كان بول أميل بوتا أول من كشف عن الآثار التاريخية الهامة 
للحضارة الآشورية، وملأت التحف الأثرية التي نقلها بوتا بتمويل الحكومة الفرنسية ملأت صالات عرض اللوفر بلقى 
مدهشة . ينظر نيل سلبرمن، بحثا عن إله ووطن، صراع الغرب على فلسطين وآثارها )-1799 1917م( ترجمة: فاضل 

جكتر، دار قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، 2001م، ص: 110.
بول أميل بوتا : عالم آثار فرنسي من أصل إيطالي ولد عام 1802م، خدم كقنصل في الموصل عام 1842م، وفي 1848م  	2

عُين قنصلً لفرنسا في القدس ، ينظر :

Par.M.P.E. Botta, Monument De Nineveh, Imprimerie National, Paris, Nod, P.8. 
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.)1()Louis Feliciano Kainar de Solci

زار دوسولسي البحر الميت وفلسطين، حيث أصدر عام ١٨٥٠م كتابًا بعنوان »رحلة حول البحر الميت 
والأراضي المقدسة«.

صحيح إن مستكشفين فرنسيين آخرين تنقلوا في فلسطين وبعض مناطق شرق الأردن قبل دوسولسي، 
الآثار  تجار  أحد  وكأنه  دوسولسي  بدا  فقد  دوسولسي،  به  ما حظي  مثل  منهم  أحد  يحظ  لم  لكن 
المشهورين في ذلك الوقت، إذ حمل الأواني الفخارية ونبش التوابيت في مقبرة الملوك وما تسمى بـ 

.)Danino,2005,p48(في عام 1863م )قبور السلاطين(

كان دوسولسي يسعى لإثبات أن هذه المقبرة تخص ملوك يهوذا الأوائل، وتحديدًا الملكين داود وسليمان، 
وهو ما منحه الدافع لهذه الحفريات، وخلال التنقيب، عثر دوسولسي على توابيت حجرية، أحدها 
أنها ملكة  يُقرأ »الملكة صدان« )أو الملكة صادة(، وافترض حينها  باللغة الآرامية  كان يحمل نقشًا 
من سلالة داود، لكن الأبحاث اللاحقة أثبتت أنها تعود للملكة هيلانة الملكية )ملكة عديابن( من 
القرن الأول الميلادي، وتُعد هذه الحفريات من أوائل أعمال التنقيب الأثري الحديثة التي أجُريت في 
القدس، وقد أثارت في وقتها احتجاجات من المجتمع المحلي في القدس بسبب المساس بحرمة القبور) 

.)Danino,2005,p48

عبر  وقد  باريس،  اللوفر في  متحف  إلى  عليها  عثر  التي  والتوابيت  المكتشفات  بنقل  دوسولسي  قام 
في  افتتاحه  سيجري  يهودي  جناح  نواة  بوصفها  به  جاء  ما  استلموا  الامتنان حين  عن  اللوفر  أمناء 
المتحف الفرنسي )اللوفر(، وألغى مسألة احتكار البروتستانت )بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية( 
قلب  في  الأحداث  لمجرى  مفاجئ  انعطاف  إلى  العمل  بهذا  فادى  الأثرية،  والتنقيبات  الآثار  لعلم 
الدولة العثمانية، كان من شأنه أن يفضي إلى المزيد من الإنبهار الأثري الفرنسي في القدس الشريف 

)حمادة، 1983، ص: 35-33(.

أسبابها  مرحلة  لكل  وكان  مرحلتين،  إلى  دوسولسي  بها  قام  التي  الأثرية  التنقيب  عمليات  تقسم 

1	 لويس فيليسيان كارينار دوسولسي)F. De.Saulcy(: ولد لويس فيليسيان كارينار دوسولسي في أسرة فلمنكية نبيلة 
بمدينة ليل في سنة 1807م، ومثله أبيه وجده من قبله، وقع اختياره على العمل في الجيش، غير أن دوسولسي مالبث 
وهو مايزال ضابط شاب في سلاح المدفعية أن انجذب إلى ميادين بعيدة نسبيا عن الحالات المتفجرة مثل علوم الآثار، 
والجيولوجيا والنباتات والحشرات، وبعد نشره العديد من الأبحاث في أوقات فراغه، تم أخيرا تعيينه أمينا لمتحف المدفعية 
في باريس، ترمل دوسولسي بصورة مفاجئة في عام 1850م،وهو في الثالثة والأربعين من العمر وجعلته صدمة زوجته 
تواقًا لان يغيب عن باريس، وخلال ذلك العقد زار مختلف المواقع في كل من اليونان وأيطاليا وأسيا الصغرى، مما جعل 
رحلة أخرى إلى تلك البلدان أو غيرها تبدو أحتمالً مغريًا في سبيل متابعة أبحاثه الأثرية القديمة وتبديد حزنه، ينظر: 

نيل سلبرمن، المصدر السابق، ص: 111.
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الخاصة التي دفعت دوسولسي للقيام بهذه العمليات التنقيبية المهمة في القدس، ولكن كلتاهما كانت 
سببًا مباشرًا في امتلاء متحف اللوفر بالمقتنيات الأثرية المهمة.

بدأت المرحلة الأولى في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وذلك بعد أن وافق دوسولسي على إن 
يعمل وصيفًا لأبناء عدد من الأسر الفرنسية المرموقة الذين كان يتم إرسالهم إلى المشرق أملا في أن 

يساعدهم ذلك على إصلاح سلوكهم الطائش القائم على التبذير )سلبرمن، 2001، ص: 113(.

وصل دوسولسي ورفاقه إلى القدس الشريف في 23 كانون الأول عام 1850م، إذ استقبلهم القنصل 
بوتا بحرارة، ثم استقروا في احد فنادق المدينة ذات الطراز الأوربي، ولكن بسبب سلوكهم السيء 
تلقى دوسولسي والشباب الذين معه أمرًا صارمًا من السلطات العثمانية في المدينة بمغادرة مأواهم، 
والعمل على تدبر أمورهم بأنفسهم، ولكن دوسولسي بدلً من البحث عن مأوى أخر في المدينة أعلن 
أمام فريقهِ أنهم سوف ينطلقون فورًا إلى البحر الميت للشروع بالعمل العلمي المهم للبعثة الاستكشافية، 
وعلى امتداد 21 يومًا قاد دوسولسي مجموعته حول الطرف الجنوبي للبحر الميت، مفندًا العديد من 
استنتاجات بعثة لنتش)Lynch( البريطانية، وخالصًا إلى جملة العلامات الكتابية المميزة للعديد 
المكسور  الغطاء  من سحب  كبيرة  مشاق  وفريقهُ  هو  ونجح  بالطريق،  التي صادفها  المبعثرة  الآثار  من 
لتابوت من الحجر الكلسي ليعلن على أنه وجد تابوت الملك أو النبي داود )عليه السلام( ) بحسب 
قد جمعوها على ظهور حيوانات  كانوا  التي  النباتية  والأصناف  الثمينة  الآثار  وبعد تحميل  أدعائه( 

.)Albright,1945,p26(النقل
غادر دوسولسي وأتباعه الذين أضحوا علماء آثار مدينة القدس الشريف، وتوجهوا شمالً عبر السامرة 
المرحلة  لتنتهي بذلك  باريس في نيسان عام 1851م  إلى  لتعيدهم  باخرة  إذ استقلوا  بيروت،  )1( نحو 

الأولى من رحلة دوسولسي التنقيبية )قاسمية،1980، ص: 72(.

تأسيس  القرم، وشهد عام 1857م  الشريف ذرى جديدة بعد حرب  القدس  الفرنسي في  النفوذ  بلغ 
مركزًا لدراسة للآثار في القدس الشريف، وألحقوا به مكتبة تحوي ما يزيد على )7000مجلد(، فضلً 
عن إصدار مجلة باسم )الأرض المقدسة(، تركز دراساتها حول الآثار ومحاولة إيجاد هيكل سليمان 

المزعوم )الشلبي، 1998، ص: 178(.

أدى تنامي حجم الآثار في اللوفر إلى تحفيز موجة جديدة من عمليات الاستكشاف الفرنسي، فحين 
بادر الإمبراطور نابليون الثالث إلى إرسال قوات عسكرية إلى لبنان في عام 1860م للتدخل في إخماد 
نيران الحرب الأهلية بين الموارنة الكاثوليك والدروز، وضع الخطط اللازمة لتمكين بعثة استكشاف 

السامرة: تقع إلى الجنوب من مرج بن عامر شمالً وتمتد إلى الجنوب من مدينة نابلس، ينظر: احمد الشرقاوي وآخرون،  	1
جغرافية الممالك العثمانية، دار البشير، القاهرة، 2017م، ص: 329.
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.)Albright,1945,p26( أثرية رسمية لمرافقة هذه القوات

كانت هذه البعثة تحت إشراف لاهوتي مرموق يدعى ارنست رينان )A. Renan( والذي كان مدعوم 
من إحدى الجمعيات اليهودية، وساعد رينان في مهمته هذه وصول طبوغرافي فرنسي إلى فلسطين 
يدعى جورين )V. Guerin( في العام نفسه، والذي عكف على وضع خريطة لفلسطين نشرها عام 
1861م مع دراسة اشتملت على سبع مجلدات ضخمة تتضمن ملاحظاته وآرائه التي أدت إلى تفنيد 

بعض الآراء التي جاء بها دوسولسي )الشلبي والعدوان، 2011م، ص: 39(.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل قام رينان بإرسال تقارير إلى الإمبراطور في باريس تضمنت سخرية 
لاذعة على بعض نظريات دوسولسي الأثرية، منها فكرة أن الحرم الشريف غطى أجزاء مهمة من بقايا 

.)Albright, 1945, p:26( تضمنت بقايا حضارة يهوذا )هيكل سليمان، وان )قبور السلاطين

دفعت هاتين الحادثتين دوسولسي إلى أن يفكر بالقيام برحلة استكشافية جديدة إلى فلسطين، فقد 
عّد دوسولسي أن مثل هذا النقد الصادر من رينان نوعًا من نكران الجميل، لذلك قرر أن يثبت أن 
نظرياته كانت صحيحة حقًا، فاستطاع دوسولسي من إقناع الإمبراطور نابليون الثالث في إرساله على 
رأس بعثة استكشافية إلى فلسطين)1(، وقد تم تأمين عشرين ألف فرنك لرحلة دوسولسي، مع مباركة 
 ،)Louis Randon(راندون لويس  المارشال  الحرب  ووزير  العام،  التعليم  وزير  من  كاملة  حكومية 
الذي سارع إلى الالتزام بتوفير الخدمات اللازمة للبعثة، فضلً عن بعض الجمعيات اليهودية التي 
توجيهات  أعطت  التي  الخارجية  وزارة  بل حتى  لذلك،  المطلوبة  الأموال  لها  ووفرت  الفكرة  دعمت 
من  دوسولسي  لتمكين  تستطيع  ما  كل  تفعل  بأن  تقضي  الشريف،  القدس  في  الفرنسية  للقنصلية 

التمتع بحماية السلطان عبدالعزيز الشخصية في أسفاره )حمادة، 1983، ص: 57(.

سارت البعثة في 9 تشرين الأول عام 1863م بقيادة دوسولسي وضابط مختص بالمساحة)مساح( اسمه الكابتن 
 ،)Jean - Hippolyta Dusan Mithun( جلي ورفيقه وصديق أسفاره الأب جان- هيبوليت دوسان ميثون
الذي سبق له أن كان في البعثة الأولى، فضلً عن شابين من علماء الآثار الهواة، وجرى استقبال أعضاء البعثة 
من قبل موظفي القنصلية الفرنسية في القدس الشريف، الذين سارعت إلى ترتيب لقاء لهم مع باشا القدس 
الشريف، أما القنصل الفرنسي الجديد بول باربير، فقد عرض استعداده الشخصي لتقديم المساعدة )حمادة، 

1983، ص: 57(.

المفوض في  الفرنسي  الوزير  ابنة  زواجه من  بعد  الأولى  زوجته  أنهى حداده على  قد  دوسولسي  كان  عام 1853م  1	 في 
الثالث، وقد وفرت له هذه الصداقة  نابليون  كوبنهاغن وكانت الأخيرة صديقة الإمبراطورة يوجيني زوجة الإمبراطور 
الأسباب للوصول إلى اعلى مستويات المجتمع الفرنسي، فقد منح رتبة رائد في المدفعية في سنة1855م، وبعد أربعة أعوام 
عين عضوا في مجلس الشيوخ ومن خلال هذا المركز استطاع دوسولسي الحصول من نابليون الثالث على الدعم لتحقيق 

حلمه في التنقيبات الأثرية في فلسطين. سلبرمن، المصدر السابق، ص:  116.



118

بدأ دوسولسي أعماله في بداية الأمر في مناطق حول البحر الميت، ويبدو أن السبب الذي دفعه للبدء 
في هذه المناطق بالخصوص هو ليثبت صحة تواصيفه لموقع سدوم)1(، التي عدها رينان بأنها توقعات 
ساذجة، وتمثيل للخرافة أكثر من قبولها إلى الواقعية )2(، ولكن يبدو أن أعماله لم تأت بالنتائج التي 
كانت مرجوه منها، وربما يعود سبب ذلك إلى الاضطرابات القبلية التي تحدث بين فترة وأخرى في تلك 
المناطق، فضلا عن أن دوسولسي لم يعد ذلك الشاب الذي كان في رحلته السابقة، فقد بلغ السادس 

والخمسون من العمر وابتلي بالقطان الحاد)3(.

لفتت المقابر الصغيرة من الصخر الموجودة في شمال مدينة القدس الشريف انتباه دوسولسي فحصل 
القدس  مدينة  في  التنقيب  لإجراء  1863م  عام  في  العزيز  عبد  العثماني  السلطان  من  تصريح  على 
الشريف)نجم، 2009، ص: 92(، ليكون أول من قام بالحفريات داخل المدينة، إذ لم يسبق أن حاول 
احد أن يحفر داخل المدينة المقدسة، ولكن دوسولسي كان مقتنعًا بأنه سيتمكن من أن يحدد عن طريق 
التنقيب العلمي الهوية المقدسة للموقع، وفي اليوم الأول كوفئت توقعات دوسولسي الطموحة باكتشاف 
سلم اثري عريض ملاصق للفناء المجاور للأضرحة، فضلً عن اكتشافه لقبر أدعى انه قبر زوجة الملك 
صديقيا، وبعد هذه الاكتشافات، تعرضت بعثة دوسولسي التنقيبية للمضايقات من السلطات المحلية 

.) Albright,1945,p26(والسكان في القدس الشريف، مما أجبره على العودة إلى باريس

لم تهمل الحكومة الفرنسية التنقيبات والدراسات التي قام بها دوسولسي في مدينة القدس الشريف، 
بل عملت على تطوير هذه الدراسات بما يخدم نشاطاتها في المدينة، لاسيما إذ ما علمنا أن نشاط 
التنقيبات الأثرية في تلك الحقبة أصبح محل اهتمام الحكومات الأوربية، وأهمها البريطانية والألمانية، 
ودخلت ضمن مسألة الصراع والتنافس على المنطقة في الشرق، فقد قامت فرنسا بتأسيس جمعية 
الشرق اللاتيني في باريس عام 1876م التي كانت مهتمة بدراسة ودعم العمليات التنقيبية التي كانت 

.)Thompsom,1972, p21) تقوم في الشرق

وجغرافية  وحضارة  آثار  دراسة  في  الفرنسية  والجمعيات  والمعاهد  المدارس  من  الكثير  ساهمت       

1	 موقع سدوم: هي المنطقة التي التي كان يقطنها قوم لوط بالقرب من البحر الميت، وقد خسف الله سبحانه وتعإلى بهم 
الارض عقابًا لأفعالهم. ينظر: الاب أ. س. مرمرجي الدومنكي، بلدانية فلسطين العربية، مطبعة جان دارك، بيروت، 
فلسطين  في  الأثرية  والتنقيبات  الممسوحات  العدوان،  حسن  وشادية  الشلبي  سليمان  سهيلا  104؛  1948م، ص: 
والوعي لإبعادها منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، عمان، 

م5، ع4، 2011م، ص: 39.
2	 ملوخية، أحمد فوزي، التنمية السياحية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص: 28-23.

3	 القطان: بضم القاف هو ألم أسفل الظهر بسبب الفقرات القطنية. ينظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، 
لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت، ج7، ص: 426.
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التوراتية والآثارية التي تأسست  القدس الشريف، إذ أسس الفرنسيون المدرسة الفرنسية للدراسات 
قامت  وقد  1892م،  عام  باريس  في  اللاهوتية  العليا  الدراسات  معهد  برعاية  الدومنيكان  قبل  من 
المدرسة بعدة تنقيبات أثرية في القدس الشريف أجرتها في بيت جبرين وعمواس، إلى جانب عدة 
رحلات استكشافية في فلسطين، لاسيما في النقب، وفي شبه جزيرة سيناء، واقتنت كثيرًا من الآثار 

الفلسطينية)ابراهيم، 1990، ص: 7؛ شراب، 2003، 1: 388(.

نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها: 

1 - لم تثبت التنقيبات الأثرية أي مزاعم صهيونية لأحقية اليهود في أرض فلسطين على الرغم من 
الأموال الكثيرة التي صرفت على لتحقيق ذلك.

2 - الدور البارز ليهود فرنسا في جميع المشاريع التنقيبية الفرنسية التي حدثت في فلسطين بشكل عام 
والقدس بشكل خاص وأن اختلف الاشخاص والمسميات التي جاءت بها.

3 - أدت نتائج التنقيبات الى اكتشاف مواقع أثرية تعود الى القبائل الكنعانية التي ترجع أصولها الى 
القبائل العربية.

4 - كان من نتائج التنقيبات الأثرية الفرنسية ملأ متحف اللوفر بالمقتنيات الأثرية والتي تعبر عن 
حضارة وعراقة هذه المنطقة.

  الخاتمة

بأنهُ الاهتمام بالاستكشافات الإثارية في فلسطين بوقت مبكر، وذلك بسبب      نستنتج مما تقدم 
أختلاف  من  الرغم  على  الديني  تاريخها  على  التعرف  في  الأوربية  الدول  ورغبة  الدينية  قدسيتها 

الأهداف بالنسبة للمستكشفين الأوائل.

كانت بداية الاهتمام الفرنسي بالجانب الأثري حيث وصلت أول بعثة أستكشافية في عام 1738م، 
ولكن تقرير هذا البعثة أهمل حتى حملة نابليون على مصر عام 1798م.

كان من أهداف الحملة الفرنسية على بلاد الشام هو أظهار الجانب التاريخي لبلاد الشام والبحث عن 
البعد الديني للمنطقة بما يخدم المصالح الفرنسية كأن يكون هذا البعد هو حق اليهود في أرض الميعاد، 

أو حق الكاثوليك قبل غيرهم في دخول الأماكن المقدسة في أعياد النصارى الدينية.

شهد منتصف القرن التاسع عشر زيادة النشاط الأثري الفرنسي في فلسطين وكانت البعثات مدعومة 
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من بعض الجمعيات اليهودية الى جانب الجمعيات التبشيرية وكان هدفها الأساسي هو ديني وأن 
تخلل هذا النشاط جوانب أخرى.

حاولت البعثات التنقيبية الفرنسية أضفاء الغموض على المكتشفات الآثرية العربية التي كانت تظهر 
في الأدوار الأولى من التنقيب قبل الوصول إلى الأرض البكر بالنسبة لبعض مواقع التنقيب، كما 

تعرض الكثير منها للهدم والأهمال المتعمد لأخفاء احقية العرب بهذه المنطقة.

كان لتعيين المستكشف الأثري بول أميل بوتا قنصلً في القدس دورًا كبيرًا في زيادة النشاط التنقيبي 
الفرنسي لاسيما بعد استقبال أول بعثة آثارية فرنسية بقيادة دوسلوسي.

وانتهت عند  الميت  البحر  إلى مرحلتين الأولى بدأت من  بها  قام  التي  التنقيبية  انقسمت عمليات 
القدس، كان من نتائجها فتح جناح سمي بالجناح اليهودي في متحف اللوفر.

أما البعثة الثانية فجاءت بعد حرب القرم، وذلك بعد بعثة أرنست رينان التي انتقدت حملة دوسلوسي 
وأكدت أن كل المعلومات التي جاءت بها لا تمت للحقيقة بصلة، كما سخرت من أدعاء دوسلوسي 
أن الحرم الشريف قد غطى أجزاء مهمة من بقايا هيكل سليمان، وأن قبور السلاطين تضمنت بقايا 

عوالم عبرانية.

والجمعيات  الفرنسية  الحكومة  من  دوسلوسي  بعثة  به  التي حظيت  الكبير  الدعم  من  الرغم  وعلى 
اليهودية، الا أن البعثة لم تجد أي شيء يثبت أحقية اليهود، وأضطرت البعثة الى ترك القدس والرجوع 
الى فرنسا متذرعة بسوء الأوضاع وتعرضهم للمضايقات من قبل السلطات المحلية والسكان في القدس. 

لكن رغم كل ذلك ساهمت هذه الأعمال التنقيبية الفرنسية بملىء متحف اللوفر بالمقتنيات الأثرية 
الشرقية والتي بقيت خالدة إلى هذه اللحظة.
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الواقع الديموغرافي لبلدة بير زيت
منذ القرن السادس عشر الى الوقت الحاضر

د. حسين الريماوي

جامعة بير زيت
hrimmawi@birzeit.edu

)العدد )31(، صيف 2026(تاريخ النشر:  2026/06/20تاريخ القبول: 2026/05/03   تاريخ الاستلام: 2026/03/01

الملخص 
تناولتْ هذهِ الدراسةُ بلدةَ بيرْ زيتَ منذُ بداياتِ القرنِ السادسَ عشرَ وحتى نهايةِ الربعِ الأوّلِ من القرنِ الحادي 
سكّانِ  على  الأمنيةِ  الأوضاعِ  تأثيرِ  في  بحثتْ  كما  والديموغرافيا،  والجغرافيا،  التاريخِ،  حيثُ  من  والعشرينَ، 
البلدةِ، لا سيّما فيما يتعلّقُ باستقرارِهم واستمراريتِهِم في الإقامةِ. كما تمَّ تسليطُ الضوءِ على العلاقةِ التي نشأتْ 

بيَن السكانِ وسبلِ معيشتِهم من جهةٍ، وبيَن الأحوالِ المناخيةِ السائدةِ من جهةٍ أخُرى.
اسِْتَخْدَمَ الباحثُ المنهجَ التاريخيَّ لتطوّرِ الحالةِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ منذُ بدايةِ القرنِ السادسِ عشرَ وحتّى نهايةِ 
الـ  وسجلاتِ  النفوسِ  سجلاتِ  على  رئيسيٍّ  بشكلٍ  الاعتمادُ  وتمَّ  والعشرينَ.  الحاديِ  القرنِ  من  الأوّلِ  الربعِ 
»سالنامة« العثمانيّةِ الصادرةِ عن الدولةِ العثمانيّةِ، كما تمَّ الاعتمادُ على الدراساتِ التي تناولت لواءَ القدسِ في 
تلك الفترةِ الزمنيّةِ. وبعدَ نهايةِ الحكمِ العثمانيِّ في فلسطيَن، اعتمدَ الباحثُ على الإحصاءاتِ السكانيّةِ الصادرةِ 
من سلطةِ الانتدابِ البريطانيِّ في فلسطيَن، وعلى التعداداتِ السكانيّةِ الصادرةِ عن كلٍّ من الحكومةِ الأردنيّةِ 
والسلطةِ الوطنيّةِ الفلسطينيّةِ. إضافةً إلى ذلك، اعتمدَ الباحثُ على الدراساتِ التي أعدّها بعضُ الرحّالةِ الذين 
زاروا بلدةَ بير زيت في القرنِ التاسعِ عشرَ، وأخيرًا قامَ الباحثُ بإجراءِ عدّةِ مقابلاتٍ مع ذوي المعرفةِ في البلدةِ أيضًا.

تبيَّ من هذهِ الدراسةِ أنَّ التطوّرَ الديموغرافيَّ لبلدةِ بيرزيتَ كانَ نتاجًا للسياساتِ الأمنيةِ والاقتصاديةِ التي اتّبعتهْا 
الدولةُ العثمانيةُ على لواءِ القدسِ منذَ عامِ 1516م. ونتيجةً للموقعِ الجغرافيِّ المتميّزِ لهذهِ البلدةِ ولتوفّرِ مصادرِ الماءِ 
والتربةِ الصالحةِ للزراعةِ والرعيِ، فقد أصبحتْ بيرزيتُ جاذبةً للسكانِ، وخاصةً المجاورينَ منهم كسكانِ منطقتي 
الرأسِ وطرفيَن والخربة. كما أنّها جذبتْ سكانًا قدموا من قريةِ عيِن عريكَ الواقعةِ في لواءِ القدسِ أيضًا. وفي 
الوقتِ الحاضرِ أصبحتْ هذهِ البلدةُ ذاتَ جاذبيةٍ كبيرةٍ للسكانِ، وذلكَ نظرًا لوجودِ جامعةِ بيرزيتَ والعديدِ من 
المؤسساتِ والشركاتِ والمستشفياتِ الواقعةِ في جوارِها. كما كانَ لاتّخاذِ مدينتي رامَ الِله والبيرةِ مركزًا للسلطةِ 
الوطنيةِ الفلسطينيةِ دورٌ في ضخِّ المزيدِ من السكانِ إلى بلدةِ بيرزيتَ سواءً من فلسطيَن أو من خارجِها. ومعَ ذلك، 
فقد تعرّضتْ بيرزيتُ لخسارةِ بعضِ سكانِها، وذلكَ نتيجةً لفقدانِ الأمنِ نظرًا لضعفِ السلطةِ العثمانيةِ أو نتيجةً 

لنزاعاتٍ كانتْ تحدثُ بيَن سكانِ بيرزيتَ وجوارِها.

mailto:hrimmawi@birzeit.edu
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The demographic reality of the town of Birzeit
From the 16th Century to the present day

Hussain Rimawi

Birzeit University

hrimmawi@birzeit.edu

Abstract 

This study examines the town of Birzeit from the early sixteenth century to the end 
of the first quarter of the twenty-first century, addressing its history, geography, and 
demography. It also investigates the impact of security conditions on the town’s 
inhabitants, particularly with regard to their stability and continuity of residence. In 
addition, the study highlights the relationship that developed between the population 
and their means of livelihood on the one hand, and the prevailing climatic conditions 
on the other.

The researcher employed the historical method to trace the development of the security 
and economic situation from the beginning of the sixteenth century to the end of 
the first quarter of the twenty-first century. The study relied primarily on population 
registers and Ottoman salname (yearbooks) issued by the Ottoman state, as well as 
on studies dealing with the Jerusalem district during that period. Following the end of 
Ottoman rule in Palestine, the researcher relied on population statistics issued by the 
British Mandate authorities in Palestine, in addition to censuses conducted by both 
the Jordanian government and the Palestinian National Authority. Furthermore, the 
researcher drew on studies prepared by travelers who visited the town of Birzeit in 
the nineteenth century, and finally conducted several interviews with knowledgeable 
local residents.

The study concludes that the demographic development of Birzeit was largely 
shaped by the security and economic policies implemented by the Ottoman state in 
the Jerusalem district since 1516. Owing to its favorable geographical location, the 
availability of water resources, and fertile land suitable for agriculture and grazing, 
Birzeit became attractive to settlers, particularly from nearby areas such as al-Ras, 
Tarfin, and al-Khirba. It also attracted residents from the village of ‘Ayn ‘Arik, also 
located within the Jerusalem district. In the present day, the town has become highly 
attractive due to the presence of Birzeit University, as well as numerous institutions, 
companies, and hospitals in its vicinity. Moreover, the designation of the cities of 
Ramallah and al-Bireh as administrative centers of the Palestinian National Authority 
has contributed to an influx of population into Birzeit from within Palestine and 
beyond. Nevertheless, Birzeit has also experienced periods of population loss due 
to insecurity, whether resulting from the weakening of Ottoman authority or from 
conflicts that occurred between the residents of Birzeit and neighboring communities.

mailto:hrimmawi@birzeit.edu
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المقدمة

تتناولُ هذه الدراسةُ بلدةَ بير زيت منذ بداياتِ القرنِ السادسِ عشرَ وحتى نهاية الربعِ الأوّلِ من القرنِ 
الحادي والعشرينَ، من حيثُ التاريخِ، والجغرافيا والديموغرافيا، كما تبحثُ في تأثيرِ الأوضاعِ الأمنيةِ 
على سكّانِ البلدةِ، لا سيّما فيما يتعلّقُ باستقرارِهم واستمراريتِهِم في الإقامةِ. وقد سلّطت الدراسةُ 
الضوءَ على العلاقةِ التي نشأت بين السكانِ وسبلِ معيشتِهم من جهةٍ، وبين الأحوالِ المناخيةِ السائدةِ 

من جهةٍ أخُرى.

إضافةً إلى ذلك، تمكّنَ الباحثُ من جمعِ عددٍ كبيرٍ من الوثائقِ والسجلاتِ العثمانيةِ المكتوبةِ بالحرفِ 
. كما استفادَ  . وقد قامتِ السيدةُ هبةُ الزبنِ بقراءةِ أسماءِ سكانِ بيرزيتَ المكتوبةِ بالخطِّ العربيِّ العربيِّ
الباحثُ من مراجعةِ وتدقيقِ الأسماءِ من قبلِ الدكتورِ عبدِ القادرِ سطيحٍ مديرِ المركزِ الثقافيِّ التركيِّ 
في مدينةِ رامَ الِله. إضافةً إلى ذلك استعانَ الباحثُ بالوثائقِ المتوفرةِ بخصوصِ بيرزيتَ في مركزِ إحياءِ 

التراثِ والبحوثِ الإسلاميةِ في بيتِ المقدسِ. 

هدف الدراسة

تهدفُ هذهِ الدراسةُ إلى تناولِ أثرِ الاستقرارِ الأمنيِّ والاقتصاديِّ في ريفِ القدسِ على التطوّرِ الديموغرافيِّ 
والأحوالِ المعيشيةِ لبلدةِ بيرزيتَ الواقعةِ شمالَ مدينةِ رامَ الِله.

سؤال الدراسة  

عددِ  زيادةُ  من حيثُ  زيت  بير  بلدةِ  على  القدسِ  ريفِ  والاقتصاديُّ في  الأمنيُّ  الاستقرارُ  أثَّرَ  كيف 
نُ أحوالهِم المعيشيَّةِ؟ سكانِها وتحسُّ

فرضية الدراسة 

أثَّرَ الاستقرارُ الأمنيُّ والاقتصاديُّ في ريفِ القدسِ على بلدةِ بير زيت من حيثُ زيادةُ عددِ سكانِها 
نُ أحوالهِم المعيشيَّةِ؟  وتحسُّ

منهجية الدراسة 

السادسِ عشرَ  القرنِ  بدايةِ  منذُ  والاقتصاديّةِ  الأمنيّةِ  الحالةِ  لتطوّرِ  التاريخيَّ  المنهجَ  الباحثُ  اسْتَخْدَمَ 
على سجلاتِ  رئيسيٍّ  بشكلٍ  الاعتمادُ  وتمَّ  والعشرينَ.  الحاديِ  القرنِ  من  الأوّلِ  الربعِ  نهايةِ  وحتّى 
على  الاعتمادُ  تمَّ  كما  العثمانيّةِ،  الدولةِ  عن  الصادرةِ  العثمانيّةِ  ال«سالنامة«  وسجلاتِ  النفوسِ 



126

الدراساتِ التي تناولت لواءَ القدسِ في تلك الفترةِ الزمنيّةِ. وبعدَ نهايةِ الحكمِ العثمانيِّ في فلسطيَن، 
اعتمدَ الباحثُ على الإحصاءاتِ السكانيّةِ الصادرةِ من سلطةِ الانتدابِ البريطانيِّ في فلسطيَن، وعلى 
التعداداتِ السكانيّةِ الصادرةِ عن كلٍّ من الحكومةِ الأردنيّةِ والسلطةِ الوطنيّةِ الفلسطينيّةِ. إضافةً إلى 
ذلك، اعتمدَ الباحثُ على الدراساتِ التي أعدّها بعضُ الرحّالةِ الذين زاروا بلدةَ بير زيت في القرنِ 

التاسعِ عشرَ، وأخيرًا قامَ الباحثُ بإجراءِ عدّةِ مقابلاتٍ مع ذوي المعرفةِ في البلدةِ أيضًا.

موقع بير زيت

ها  ويحدُّ كيلومتراتٍ.  وتبعدُ عنها حوالي عشرةِ  الَله،  رامَ  مدينةِ  الشمالِ من  إلى  زيت  بير  بلدةُ  تقعُ 
القبليةِ  أبو شخيدم والمزرعةِ  الغربِ قرى  ، ومن الشمالِ قريةُ عطّارةَ، ومن  أبو قشٍّ من الجنوبِ قريةُ 
وكوُبَر، ومن الشرقِ قريةُ جفنا. كانت القريةُ تقعُ في الأصلِ على قمةِ تلةٍ واحدةٍ، إلا أنها توسّعت 
مع الزمنِ، وأصبحت تتربّع على عدةِ قممٍ. بل يمكنُ القولُ إنّ التوسعَ العمرانيَّ أدى إلى التحامِ بير 
تتموضعُ على ثلاثِ  القريةُ  العمرانيِّ الحديثِ، كانت  التطورِ  وقبل هذا  المجاورةِ.  القرى  بهذه  زيت 
قممٍ: موقعِ البلدةِ القديمةِ، وخربةِ الرأسِ، وخربةِ بير زيت، وتمتازُ بنمطٍ عمرانيٍّ يعودُ إلى العهدين 
المملوكيِّ والعثمانيِّ )صالح، 2021(. وتُيطُ بها عدةُ خِرَبٍ، منها خِرْبةُ ديرِ سعدةَ، وديرُ القطرواني، 
ورجومُ الرجمانِ، وخِرْبةُ الديرِ، وخِرْبةُ طرفيَن. وقد كانت خِرْبةُ طرفيَن عامرةً بالسكانِ في نهايةِ القرنِ 

السادسَ عشرَ، حيث بلغَ عددُ سكانِها 60 فردًا )البخيت والسوارية، 2012(.

يذكرُ علوشُ )1987( أنَّ سكانَ بير زيت كانوا يُقيمون في جبلِ الِخرْبةِ، إلا أنّ بنَ سمحانَ، شيخَ رأسِ 
كركرَ، أجبرهم على مغادرتِها، والانتقالِ إلى موقعٍ أقلَّ ارتفاعًا لتسهيلِ السيطرةِ عليهم، فاستقرّوا في 
موقعِ البلدةِ القديمةِ. وبعد افتتاحِ الطريقِ الرابطِ بين بير زيت والقرى الشماليةِ عام 1941، بدأ السكانُ 
ببناءِ منازلهِم نحو الغربِ، فيما شُيِّدت المتاجرُ والمطاعمُ على جانبي الشارعِ الرئيسيِّ الذي يخترقُ 

. البلدةَ من حدودِ قريةِ عطّارةَ حتى بدايةِ قريةِ أبو قشٍّ

تتميّز بير زيت بوجودِ مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي الصخريةِ، ما جعلَها غيرَ صالحةٍ للزراعةِ. ومع 
ذلك، توجدُ فيها تربةٌ حمراءُ صالحةٌ لزراعةِ أشجارِ الزيتونِ والكرومِ والحبوبِ، وقد خُصّصت الأراضي 
والتيِن  الزيتونِ  زيتِ  من  بها  بأسَ  لا  كمياتٍ  بإنتاجِ  اشتهرت  أنها  كما  للرعيِ.  والمنحدرةُ  الصخريةُ 
والعنبِ، حيث كان يتمُّ نقلُ الفائضِ عن حاجةِ القريةِ على الِجمالِ والخيلِ إلى أسواقِ القدسِ ويافا 

قُ في مدينتَي رامَ الَله والقدسِ. واللد والرملةِ. وبعد عام 1948، أصبح الفائضُ يُسوَّ

نظرًا لكثرةِ الينابيعِ في بير زيت، مارس السكانُ الزراعةَ المرويةَ للخضرواتِ. وهذه الينابيع هي: فليفلةُ، 
المرجُ، حمامُ، القوسُ، المزرابُ، المشيدةُ، فارومةُ، الدلوبُ، الغرابُ، عقبانُ، بير رمانةَ، الجملُ، بير 
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كاوي، جلدةُ،  الجاجةُ،  الراسُ،  تشتو،  الديرُ،  العراقُ، جبيةُ،  المدورةُ،  القصابُ،  الفوارُ،  العلقِ، 
2025؛  ناصر،  1986؛  )علوش،  متري  الدباغةُ،  السهلُ،  عوازُ،  عبيدُ،  بليلةُ،  لعمى،  إبراهيم 

.)Halayqa,  2019

على  سواءً  كبيرًا،  تطورًا  زيت  بير  الحاضرِ، شهدت  الوقتِ  وحتى  العشرينَ  القرنِ  من  الأخيرِ  الربعِ  منذ 
إلى  فترةٍ  من  أيضًا  يتوسّعُ  للبلدةِ  الهيكليُّ  المخططُ  كان  ذلك،  على  وبناءً   . العموديِّ أو  الأفقيِّ  المستوى 
أخرى. أصبحت بير زيت أكثرَ استقطابًا للسكانِ من جميعِ أرجاءِ فلسطيَن، خاصةً بعد الإعلانِ عن تحويلِ 
كليةِ بير زيت إلى جامعةٍ عامَ 1972، حيث بدأت تستقطبُ أعضاءَ هيئةِ التدريسِ وموظفين إداريين وفنيين 
وعمالً جُدُدًا. كما استقطبت الجامعةُ المزيدَ من الطلبةِ. وقد بدأت الجامعةُ بثلاثِ كلياتٍ، هي: الآدابُ، 
والتجارةُ، والعلومُ. وتطلّبَ الأمرُ التوسّعَ في بناءِ المباني الجامعيةِ الإداريةِ، ومباني الكلياتِ، وسكنِ الطلبةِ، 
والمطاعمِ، والمكتبةِ، وغيرها. كما تم بناءُ العديدِ من المباني الخاصةِ بالعامليَن من مختلفِ المستوياتِ. وكان 
لهذا أثرٌ على الامتدادِ الأفقيِّ لبلدةِ بير زيت. وبدأت أيضًا تُبنى المساكنُ ذاتُ الطوابقِ المتعدّدةِ، وتحولت 
العديدُ من المساكنِ الفرديةِ إلى بناياتٍ تحتوي كلٌّ منها على شققٍ سكنيةٍ، خاصةً بعد البدءِ في انتقالِ 

كلياتٍ ودوائرَ الجامعةِ إلى الحرمِ الجامعيِّ الجديدِ منذ نهايةِ السبعينياتِ من القرنِ الماضيِ.

مناخ بير زيت  

تمتّعَت بير زيت، شأنُها شأنَ بقيةِ مناطقِ جبالِ فلسطيَن الوسطى، بمناخِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ المعتدلِ، 
الخريفِ  أواخرِ فصلِ  الأمطارُ في  وتهطلُ  الشتاءِ،  وباردًا في  الصيفِ،  ا في  ا جافًّ الطقسُ حارًّ يكونُ  حيثُ 
وتمتدُّ حتى نهايةِ الشتاءِ. وتقعُ أراضي بير زيت على السفوحِ الغربيةِ المطلةِ على البحرِ المتوسطِ، مماّ يُسهمُ 
في ازدهارِ الزراعاتِ الصيفيةِ والشتويةِ على حدٍّ سواءٍ، وقد ساعدَ ذلك على استمرارِ الاستقرارِ البشريِّ 
  )Anglo American Committee of Iquiry, 1945هذا يومِنا  وحتى  السنيَن  آلافِ  منذ  فيها 
Ritter, 1866;(.  في بعضِ السنواتِ، تتساقطُ الثلوجُ في القريةِ عندما تجتاحُ فلسطيَن منخفضاتٌ جويةٌ 
. وقد تعرّضت بير زيت لعاصفةٍ ثلجيةٍ في عامِ  باردةٌ محمّلةٌ بالثلوجِ القادمةِ من منطقةِ القطبِ الشماليِّ
1920، حيث بلغَ ارتفاعُ الثلجِ 125 سم. كما شهدت القريةُ في عامِ 1955 عاصفةً ثلجيةً أدّت إلى تراكمِ 
الثلجِ بارتفاعِ 70 سم. وفي الموسمِ الشتويِّ لعامِ 1991، تساقطت الثلوجُ أكثرَ من مرةٍ. كذلك، شهدت 
بدايةُ القرنِ الحادي والعشرينِ تساقطَ الثلوجِ في عامي 2003 و2013 )نيروز، 2004(. ولكن في بعضِ 
السنواتِ، تنحبسُ الأمطارُ، كما حدث في منتصفِ خمسينياتِ القرنِ العشرينِ، الأمرُ الذي أدّى إلى 

فقدانِ الأهالي لمحاصيلِهم الزراعيةِ، فاشتدّت معاناتُهم وضاقَ بهم الحالُ.

تشيرُ كمياتُ الأمطارِ المسجّلةِ في مدرسةِ الأميرِ حسن الثانويةِ الواقعةِ في بير زيت، خلال الفترةِ من 
، وهي  عام 1971 حتى عام 2024، إلى أنَّ متوسطَ كميةِ الأمطارِ بلغَ 516 مليمترًا في الموسمِ الشتويِّ
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بمقدار 867  أمطارٍ  كميةِ  أعلى  سُجّلت  وقد  الوسطى.  الجبالِ  لمناطقِ  العامِّ  المتوسطِ  من  قريبةٌ  كميةٌ 
مليمترًا في عام 1974، في حين سُجّلت أدنى كميةٍ بمقدار 187 مليمترًا في عام 1998. وبناءً على 
ذلك، فإن مدى التذبذبِ في كمياتِ الأمطارِ بلغَ 680 مليمترًا، وهو مدى كبيرٌ، كما أنَّ الانحرافَ 
المعياريَّ كان مرتفعًا أيضًا، مماّ يدلُّ على وجودِ تفاوتٍ ملحوظٍ في كمياتِ الأمطارِ من سنةٍ إلى أخرى.

يبيُن الجدولُ رقم ) 1( توزيعَ كمياتِ الأمطارِ حول المتوسطِ، ويتضحُ منه أن:  41.4%من المواسمِ المطَريةِ 
 كانت كمياتُ الأمطارِ فيها أقلُّ من المتوسطِ % 31.6 من المواسمِ كانت الكمياتُ أعلى من المتوسطِ.

%%26.8 من المواسمِ تراوحت كمياتُ الأمطارِ فيها حول المتوسطِ.

من الجديرِ بالذكرِ أنَّ بعضَ المواسمِ التي كانت كمياتُ الأمطارِ فيها أقلُّ من المتوسطِ لم يشعر بها 
الزراعةِ  على  اعتمادهم  تراجعِ  إلى  إضافةً  المياهِ،  على شبكةِ  اعتمادِهم  إلى  ذلك  ويُعزى  السكانُ، 
كمصدرٍ رئيسٍ للدخلِ، خاصّةً منذ الاحتلالِ الإسرائيليِّ للضفّةِ الغربيةِ عام 1967، وتحوّل عددٍ كبيرٍ 
منهم إلى العملِ في سوقِ الأرض المحتلة عام 1948. كما أن هجرةَ بعضِ سكانِ بير زيت إلى خارجِ 

الوطنِ بعد عام 1967 ساهمت في تراجعِ النشاطِ الزراعيِّ في البلدةِ.

أمّا الشكلُ رقم )1(، فيُوضحُ منحنى توزيعِ الأمطارِ في بير زيت، ومن خلالهِ يمكنُ ملاحظةُ أنَّ كمياتِ 
الأمطارِ تتفاوتُ بشكلٍ كبيرٍ حول المتوسطِ، إلا أنه لا توجدُ قيمٌ متطرفةٌ خارجَ الخطيِن المنقطيِن العلويِّ 
التطرفِ للأمطارِ فوق المتوسطِ، وثلاثُ حالاتٍ  . وقد سُجّلت حالةٌ واحدةٌ قريبةٌ من خطِّ  والسفليِّ
قريبةٌ من خطِّ التطرفِ دون المتوسطِ، ما يشيرُ إلى أنَّ بير زيت تشهدُ فتراتِ جفافٍ في بعضِ المواسمِ، 
تؤثّرُ بشكلٍ مباشرٍ في الظروفِ المعيشيةِ للسكانِ. أما جدول رقم )2( فيوضح كميات الامطار المسجلة 

في مدرسة حسن الثانوية الواقعة في بيرزيت للفترة من 1971 وحتى 2024.

جدول رقم )1( توزيع الامطار في بير زيت حول متوسطها

وصفنسب مئويةالتكرارفئات كميات امطار بير زيت

دون المتوسط7.3 %3اقل من 300 مليمتر

دون المتوسط14.6 %3006- 399 مليمتر

دونالمتوسط19.5 %4008-499 مليمتر

حول المتوسط26.8 %50011- 599 مليمتر

فوق المتوسط17 %6007 – 699  مليمتر

فوق المتوسط700614.6 مليمتر واكثر

100 %41المجموع
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جدول رقم )2( كميات الامطار السنوية المسجلة في مدرسة الأمير حسن الثانوية منذ عام 1971 وحتى 2024

كمية المطرالسنةكمية المطرالسنةكمية المطرالسنة
2007415غير متوفرة19712481989
2008341غير متوفرة19725601990
2009404غير متوفرة19734831991
2010504غير متوفرة19748671992
2011649غير متوفرة19756251993
غير متوفرة2012غير متوفرة19763901994
2013396غير متوفرة19774381995
2014712غير متوفرة19784471996
غير متوفرة2015غير متوفرة19794241997
غير متوفرة2016غير متوفرة19807761998
198165119991872017610
198251120003352018565
198371520013552019622
198463520025752020565
198540720037072021709
غير متوفرة198657520043062022
198769120055362023598
198841720063962024277
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شكل رقم ) 1 ( منحنى توزيع الامطار في بير زيت من عام 1971 وحتى عام 2024

تاريخ بير زيت

، وقد ذكرَها المؤرخُ يوسيفوس، الذي وُلدَ عامَ 37م  كانت قرية بير زيت معروفةً منذ العصرِ الهيلينستيِّ
وتُوفي بعد عامِ 100م بسنيَن قليلةٍ. ويضيفُ )الناشفُ، 2000(: إنَّ موقعَ بير زيت يتطابقُ مع موقعِ 
َ أنَّ بير زيت احتوت على كنيسةٍ،  »المامسية« أو »الناموسية«. وخلالَ القرونِ الأولى للمسيحيةِ، تبيَّ

وقد دُمّرت أثناءَ الغزوِ الفارسيِّ لفلسطيَن.

تلةٍ  بير زيت كانت تحتلُّ قمةَ  خِرْبةَ  أنَّ   )Finkelstein and Lederman (1997 ُبينت دراسة
وكانت  الشرقِ،  نحو  تتجه  الِخرْبةُ  هذه  كانت  الوسطى  القرونِ  فترةِ  في  بينما  الجنوبِ،  نحو  متجهةً 
مساحتُها خمسةً وعشرينَ مترًا في أربعةٍ وثلاثيَن مترًا، أي حوالي 850 مترًا مربعًا. وقد احتوت هذه 
الِخرْبةُ على عدّةِ غرفٍ مُقبّبةٍ تُيط بساحةٍ من ثلاثِ جهاتٍ، وبُنِيَ جدارُها بحجارةٍ مُشذّبةٍ – مدقوقةٍ 

– بعرضٍ يتراوحُ بين 1.5 مترًا إلى 2.2 مترًا.
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وجديرٌ بالذكرِ أنَّ السجلاتِ العثمانيةَ أشارت إلى هذه الِخرْبةِ. كما تشير نتائجَ التنقيبِ الأثريِّ في 
عبرَ  وجودُها  واستمرَّ  القِدمِ،  منذ  موجودةً  كانت  الِخرْبةَ  هذه  أنَّ  ويتبيُّ من خلالهِ  زيت،  بير  خِرْبةِ 
، حيثُ تركها السكانُ واتجهوا  التاريخِ. إلا أنَّ خِرْبةَ بير زيت أصبحت مهجورةً خلالَ الحكمِ العثمانيِّ
 Finkelstein & إلى موقعِ قريةِ بير زيت. ومع ذلك، فإنَّ موقعَ بير زيت ظهرَ في خرائطِ الباحثَين
Lederman (1997(  لأوّلِ مرةٍ خلالَ العصرِ الحديديِّ الأولِ )1200 ق.م – 1000م(، وتتابعَ 
ولكنها  اختفت،  )550–500 ق.م(، حيث  الفارسيةَ  الفترةَ  عدا  ما  التالية،  الفتراتِ  في  وجودُها 

ظهرت من جديدٍ في الفتراتِ الزمنيةِ اللاحقةِ.

بسكانِها  عامرةً  كانت  المنطقةَ  هذه  أنَّ  يتضحُ  وجوارِها،  زيت  بير  منطقةِ  خريطة  دراسةِ  ومن خلالِ 
كانت  القاسيةِ،  الطقسِ  وظروفِ  المؤقّتِ  الأمنيِّ  الاستقرارِ  عدمِ  فتراتِ  وفي  القِدمِ.  منذ  الأصليين 
بعضُ القرى تُهجَر، لكن عند استتبابِ الوضعِ الأمنيِّ وعودةِ الطقسِ للاعتدالِ، كان السكانُ يعودون 
 Finkelstein( جديدٍ  من  والحضاريةُ  والاقتصاديةُ  الاجتماعيةُ  حياتُهم  وتبدأ  القرى،  تلك  إلى 
and Lederman, 1997(. يقولُ Pringle )1997( إنَّ خِرْبةَ بير زيت كانت موجودةً منذ العصرِ 
ا، وكانت أبعادُ المبنى الافرنجي تتراوح بين  . وفي عهدِ الفرنجةِ، تم استخدامُها استخدامًا مدنيًّ الحديديِّ

26 مترًا طولا في 12 مترًا عرضا، ومساحةُ أرضِها 312 مترا مربعا.

خربة وقرية بير زيت والعصور الزمنية التي مررن بهما ومساحتهما في كل فترة:

اتضح أيضا أنَّ قرية بير زيت كانت مأهولةً بالسكانِ منذ عشرةِ آلافِ سنةٍ قبل الميلاد، لكنها ظلت 
عت خلال الفترةِ البيزنطيةِ لتصلَ إلى نحوِ  ذاتَ مساحةٍ صغيرةٍ لا تتجاوزُ الهكتارَ الواحدَ. وقد توسَّ
عًا آخرَ  ا. كما شهدت بير زيت توسُّ ت لفترةٍ طويلةٍ نسبيًّ هكتارين، ويُعزى ذلك إلى أنَّ هذه الفترةَ امتدَّ
، حيث فرضَ العثمانيون سيطرتَهم على المنطقةِ، ووفَّروا سبلَ العيشِ الآمنِ  في زمنِ الحكمِ العثمانيِّ
، بينما بقيت  ، لجأ سكانُ خربةِ بير زيت إلى موقعِ بير زيت الحاليِّ لسكانها. وفي أواخرِ العهدِ العثمانيِّ

.(Finkelstein & Lederman, 1997 ( الخربةُ مهجورةً لفترةٍ طويلةٍ بعدَ ذلك

تبين من دراسات سابقة ان مساحةَ الخربة كانت تتراوح بين هكتارٍ واحدٍ وثلاثةِ هكتاراتٍ )1 هكتار 
الذي كانت  المناسبِ والاستقرارِ الأمنيِّ  المناخِ  توفر  إلى  يساوي 10000 مترا مربعا(، ويُعزى ذلك 
 ، تفرضه الدولُ الحاكمةُ والقويةُ في تلك الفتراتِ. إلا أنه منذ عهدِ المماليكِ وبدايةِ الحكمِ العثمانيِّ
استقرت مساحةُ بير زيت عند نحو هكتارين. ومع ذلك، لم تعد الخربةُ مأهولةً بالسكانِ في أواخرِ 

الفترةِ العثمانيةِ، وذلك بسبب انتقالِ سكانِها إلى موقعِ قريةِ بير زيت القديِم.

يفيدُ الناشفُ )2000( أنَّ قرية بير زيت كانت تقع ضمن شبكةِ المواصلاتِ التي تصل المنطقةَ الجبليةَ 
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، وهذه الشبكةُ كما يلي: بالسهلِ الساحليِّ

1 - القدس – عمواس – اللد – راس العين

2 - جفنا – خربة بير زيت - خربة الراس – خربة تبنة )قرب دير نظام( – اللبن - راس العين.

3 - نابلس – راس العين.

الفترةِ  بدايةِ  وحتى  الأمويةِ  الدولةِ  منذ  دائمٍ  بشكلٍ  مسكونةً  كانت  الخربةَ  أنَّ  الناشفُ  ويُضيفُ 
العثمانيةِ. ويرجّحُ أنَّ الخربةَ تم هجرانُها في بدايةِ القرنِ السادسِ عشرَ، حيث قررَ السكانُ الانتقالَ إلى 

قريةِ بير زيت. ومن حيث الخرب يوجدُ في بير زيت عدةُ خِرَبٍ، وهي:

-	  طرفين، وتقع بين بير زيت وعطارةَ.

-	  خربةُ الرأسِ، وتقع في شمالِ غربِ بير زيت، وعلى يسارِ الشارعِ الموصِلِ بين بير زيت وعطارةَ.

-	  ديرُ العُقبانِ، ويقع إلى الغربِ من البلدةِ القديمةِ، وعلى الطريقِ الموصِلِ إلى قريةِ بَرْهامَ.

-	  رُجُومُ الرجمانِ، وتقع في جنوبِ غربِ بير زيت.

-	  خِرْبَةُ ناموسيةٍ أو مامسيةٍ، وهي موقعُ قريةِ بير زيتَ القديِم )علوش، 1987(.

بير زيت زمن الفرنجة

 ، العربيِّ المشرقِ  استعمارِ  إلى  الدعوةِ  ظاهرةُ  أوروبا  في  انتشرت   ، الميلاديِّ العاشرِ  القرنِ  نهايةِ  في 
وتخليصِ »الديارِ المقدسةِ«، وإعادةِ مجدِ أوروبا. وأصبحت هذه الظاهرةُ سياسةً رسميةً لدى الدولِ 
الأوروبيةِ، خاصةً أنها كانت مدعومةً من الكنيسةِ. وبناءً على ذلك، جُنّد الشبابُ وجُيّشت الجيوشُ 
التي اتجهت نحو المشرقِ، حيث وصلت بعضُ تلك الجيوشِ إلى مدينةِ القدسِ عام 1099م، وارتكبت 
مجازرَ بحق سكانِها دون تمييزٍ بين دياناتِهم ومذاهبِهم. استمر الاحتلالُ الفرنجيُّ للقدسِ حتى عامَ 
ا، حيث  . وقد كان المشروعُ الفرنجيُّ مشروعًا استيطانيًّ 1187م، حين حرّرها القائدُ صلاحُ الدينِ الأيوبيُّ

انتُزعت الأرضُ من أصحابِها الأصلييَن. 

وفي دراسةٍ أعدّها Ellenblum (1998(  حول مستوطناتِ الفرنجةِ في مملكةِ القدسِ اللاتينيةِ، أفاد بأنَّ 
، كان يُستخدم كمركزٍ لعقارٍ كبيرٍ تابعٍ للفرنجةِ.  بير زيت كانت تضمُّ مركزًا يدلُّ على وجودِ مبنًى أفرنجيٍّ
كما يشير الناشفُ )2000( إلى أنَّ بير زيت، في عصرِ الفرنجةِ، كانت عبارةً عن عزبةٍ سكنها أحدُ 

سادةِ الفرنجةِ، شكل رقم )2(.
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Ellenblum, 1998

شكل رقم )2( اساسات مبنى افرنجي في بير زيت

وفي عام 1873 زار الرحالة  Guerin  بير زيت وكتب عنها ما يلي: 

الساعة الخامسةِ وخمسٍ  . في  الغربيِّ والشمالِ  الغربِ  ثم نحو  الشمال،  »غادرتُ جفنا متجهًا نحو 
وثلاثيَن دقيقةً، رأيتُ على يميني وادي موسى، وهو وادٍ جميلٌ مزروعٌ بالكرومِ وأشجارِ الزيتونِ والتيِن. 
في الساعة الخامسةِ وخمسٍ وأربعيَن دقيقةً، وصلنا إلى بير زيت، وهي قريةٌ كبيرةٌ تقع على هضبةٍ. 
يبلغ عددُ سكانِها نحو 1800 نسمةٍ، منهم مئةٌ وأربعونَ من الكاثوليكِ اللاتيِن، والبقيةُ من اليونانيين 
أرُسل  الذي  جولي،  الأبِ  الشابِّ  الفرنسيِّ  رِ  المبشِّ قِبَلِ  من  الكاثوليكيةُ  الرعيةُ  تُدار  المسلميَن.  أو 
رِ متواضعًا، إلى جانبِ  إلى هذه المنطقةِ قبلَ سنواتٍ على يدِ السيدِ فاليرجا. بدا لي مقرُّ إقامةِ المبشِّ
يجتمع  الأثناءِ،  هذه  وفي   . المعماريَّ مهندسَها  نفسَه  يعتبرُ  والتي  يشيدُها،  التي  الصغيرةِ  الكنيسةِ 
حول  معه  تجوالي  وأثناء  مؤقتةٍ.  ككنيسةٍ  تُستخدم  غرفةٍ  في  رعايتَه  إليه  عهد  الذي  الصغيرُ  القطيعُ 
تعد  لم  آثارَها  أن  إلا  جورج،  للقديسِ  مكرّسةً  كانت  قديمةٍ  يونانيةٍ  كنيسةٍ  موقعِ  إلى  أشار  القريةِ، 
واضحةً تمامًا. رأيتُ عمودًا نصفَ مدفونٍ تحت الأرضِ. ينبع في بير زيت نبعان: الأول يُدعى عين 
الحمرا، والثاني عين الحمام. وتُروى الحدائقُ منهما، وهي مزروعةٌ بشكلٍ جيدٍ إلى حدٍّ ما. التربةُ 
هناك خصبةٌ بطبيعتِها، وتكثر فيها الكرومُ وأشجارُ التيِن والكمثرى، كما تُوجد أيضًا – كما هو الحال 

في جفنا – بعضُ أشجارِ الجوزِ الجميلةِ.«

كان هذا الرحّالةُ مُبالغًا في عددِ الكاثوليكِ، فقد أورد علوش )1987( أن عددَ الكاثوليك بلغ 53 فردًا.

أما بالنسبةِ إلى خربةِ بير زيت، فقد كتب ما يلي:
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»في الساعةِ التاسعةِ وتسعٍ وعشرينَ دقيقةً، وبتوجيهٍ من أحدِ سكانِ القريةِ، اتجهتُ بخطواتي نحو 
، ثم نحو الغربِ. وفي الساعةِ التاسعةِ وثلاثيَن دقيقةً، وصلتُ إلى خربةِ بير  الغربِ والجنوبِ الغربيِّ
زيت. وتُغطي هذه الآثارُ هضبةً مرتفعةً. يُشكّل الجزءُ الأعلى منها بقايا حصنٍ صغيرٍ على شكلِ 
مربعٍ، ويبلغ قياسُه حوالي خمسيَن خطوةً على كلِّ جانبٍ. الجدرانُ سميكةٌ جدًا من حيثُ بناؤُها، 
، وربما تكون من تاريخٍ أحدثَ. في الخارجِ، صادفتُ عدةَ  ويبدو أنها تعود إلى ما بعدَ العصرِ البيزنطيِّ
صهاريجَ وثلاثةَ قبورٍ على شكلِ أحواضٍ مستطيلةٍ محفورةٍ في الصخرِ. أما منازلُ القريةِ حول البرجِ، 
فقد هُدّمت بالكاملِ، ولم يَبقَ منها إلا آثارٌ بسيطةٌ. وبعد الساعةِ التاسعةِ والنصفِ، نَزلنا نحو الجنوبِ 
ومرتفعاتِ خربةِ بير زيت. وفي الساعةِ العاشرةِ وعشرينَ دقيقةً، وصلنا إلى أبو قش، وهي قريةٌ صغيرةٌ 
ا الكرومُ وأشجارُ الزيتونِ وأشجارُ  تضم عشرينَ منزلً، وتقع على تلةٍ عاليةٍ، وتُغطي مُنحدراتِها جزئيًّ

التيِن«.

يقول غورين (Guerin, 1873 ( أنه وجد في إحدى الأماكنِ سكاكيَن حجريةً وقطعًا مكسورةً لأدواتٍ 
، أي  فخاريةٍ، وهذا يعني أن بير زيت كانت مأهولةً بالسكانِ منذ العصرِ البرونزيِّ والعصرِ الحديديِّ
عن  أبحاثٌ  أجُريت  وقد  ذلك.  على  الراسِ  تلِّ  موقعِ  آثارُ  وتشهد  الميلاد،  قبل  حوالي 3000  منذ 
القريةِ، وتبيّ أن بها آثارًا رومانيةً وبيزنطيةً وعربيةً من مختلفِ العصورِ. وتُعتبر معصرةُ الخمورِ في بير 
.)Ellenblum, 1998( ِزيت من أبرزِ آثارِها، ولا تزال قائمةً حتى اليومِ، وتقع بجانبِ قلعةِ الفرنجة

سكان بير زيت خلال الفترة العثمانية

مأهولةً  كانت  زيت  بير  أن  تبين  العثماني  العهد  بداية  في  العثمانيةِ  السجلاتِ  تفحّصِ  من خلال 
بعائلاتٍ مسلمةٍ.  ونظرًا لعدمِ الاستقرارِ الأمنيِّ في المنطقةِ الواقعة شرقِ نهر الأردن، ازدادت هجماتُ 
البدو على التجمعاتِ السكانيةِ هناك. كما أن الجاذبيةَ الاقتصاديةَ لفلسطين، بعد أن حَظيت باهتمامٍ 
خاصٍّ من الإدارةِ العثمانيةِ، لا سيما منطقتي القدسِ والخليلِ، أدّت إلى هجرةِ أفرادٍ من شرقِ الأردن 
إلى فلسطيَن للعملِ، خصوصًا في مجالاتِ الزراعةِ والمهنِ الحرفيةِ، مثل البناءِ. وقد هاجرتْ عائلاتٌ 
مسيحيةٌ من منطقةِ الكركِ إلى فلسطيَن، ومنها من استقرَّ في عيِن عريكَ ومن ثمَّ في بيرزيتَ )حمودة، 

  .)2019

القدسِ  مدينةِ  إلى  القدومِ  على  رعاياها  الأرثوذكسيةُ  القدسِ  كنيسةُ  شجّعت  ذلك،  إلى  بالإضافةِ 
بهدف تعزيزِ الوجودِ المسيحيِّ فيها. وفي المقابلِ، وقعت أيضًا هجراتٌ من فلسطيَن نحو شرقِ الأردن، 
من أبرزِها هجرةُ عشائرِ الحياصاتِ والنسورِ والدبابسةِ والرمامنةِ، التي يعود أصلُها إلى قريةِ رمّون الواقعةِ 
في محافظةِ رام الَله. كما هاجرت عائلاتٌ مسيحيةٌ فلسطينيةٌ إلى مناطقِ ماعِين ومأدبا، وذلك بترتيبٍ 
من الإرساليةِ اللاتينيةِ في القدسِ، وبدعمٍ من القنصلِ الفرنسيِّ المقيمِ هناك )حمودة، 2019(. تشيرُ 
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هذهِ الهجراتُ السكانيةُ من شرقِ نهرِ الأردنِ إلى غربِه إلى أنَّها لم تكنْ في اتجاهٍ واحدٍ، بل هجراتٌ 
تبادليةٌ وحسبَ الظروفِ الأمنيةِ والاقتصاديةِ في كلِّ منطقةٍ.

وعلى الرغمِ من أن العثمانيين أحكموا قبضتَهم الأمنيةَ على المنطقةِ في بدايةِ حُكمِهم، فإن منطقةَ 
، وتأخّر العثمانيون في بسطِ سيطرتِهم الكاملةِ عليها. وقد أدّى  الكركِ ظلّت تُعاني من ضعفٍ أمنيٍّ
هذا الوضعُ إلى هجرةِ عددٍ من سكانِ المنطقةِ نحو فلسطيَن. ونتيجةً لذلك، اضطر رجالٌ من عشائرِ 
الغساسنةِ العربِ، من بينهم فرحٌ، وصالحٌ، ونميرٌ، وخليلٌ، إلى النُزوحِ إلى بلدةِ الطيبةِ الواقعةِ شرقَ 
مدينةِ رام الَله، وذلك حوالي عام 1550م. وقد تزامنت هذه الهجرةُ مع بسطِ العثمانيين سيطرتَهم 
الفعليةَ على بلادِ الشامِ واستتبابِ الأمنِ فيها. وإلى جانبِ هؤلاءِ، قدِمت عائلاتٌ أخرى إلى منطقةِ 

رام الَله، مثلَ:

-	  عشيرة الحداد التي استقرّت في رام الله.

-	  عشيرة الطويل التي سكنت البيرة.

-	  عشيرة المشارقة التي استقرّت في جفنا وكفر مالك.

-	  عشيرة البزار التي سكنت وبيتللو وسردا

 بعد سلسلة من الأحداثِ التي وقعت في الطيبةِ انتقل نميرُ وخليلُ إلى قريةِ المجيدلِ قرب الناصرةِ. 
بير  استقر نميرُ لاحقًا في حورانَ، وبعضٌ من ذريةِ خليلٍ استقروا لاحقًا في عيِن عريكٍ ومن ثم في 
زيت. أما فرحٌ فتوجه إلى مغاورِ الجانيةِ حيث أقام فيها لفترةٍ من الزمنِ، وفي حوالي 1565م، استقر 
في قريةِ عيِن عريكٍ، وظل أولادُه وأحفادُه يقيمون فيها لما يقارب مئةً وخمسين عامًا )مقابلة مع منير 
ناصر، 2025(. ومن الجديرِ ذكرُه أن منطقةَ عيِن عريكٍ وما جاورها كانت مسرحًا لصراعاتٍ طويلةٍ 

بين العصبيتيِن الشهيرتيِن وهما:

-	 القيسية، ويمثّلها زعيم بني حارث الشمالية،

-	 واليمانية، ويمثّلها زعيم بني حارث القبلية.

الحدَّ  هو  الدلب  وادي  وجُعل  يقطنونَها،  التي  المنطقةِ  تقسيمِ  الطرفان على  اتّفق  المطافِ،  نهايةِ  وفي 
الفاصلَ بين الحزبين: بحيث تسكن العصبيةُ القيسيةُ شمالَ الوادي، بينما تُقيم العصبيةُ اليمانيةُ 

جنوبَه. ولتنفيذِ هذه القِسمةِ، كُلّف الشيخُ يوسفُ الرفاتي بالإشرافِ عليها، حيث قضى بما يلي:

-	 رَحيل عشيرةِ الحدادِ من بيتونيا للسكنِ في رأسِ كركرَ وخربةِ أبو قش، 
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-	 رَحيل عشيرةِ البزّارِ من ديرِ بزيعَ، ومعهم العرانكةُ من عيِن ريك، للسكنِ في بيتللو،

-	 رَحيل عشيرتَي حمودةَ وإنجاصَ من بيتللو للسكنِ في خربثا،

-	 رَحيل عشيرةِ أبي شعرٍ من بير زيت للسكنِ في عيِن عريك،

)علوش، 2007؛  قينيا.  عيِن  للسكنِ في  القبليةِ  والمزرعةِ  زيت  بير  من  كسّابَ  دار  عشيرةِ  رَحيل   
خوري، 1986(

الثامن عشر. ويُشار إلى أن الصراعات بين قيس  وقد وقعت هذه المناقلات المكانية في بداية القرن 
ويمن، رغم أنها كانت سهلة الاشتعال، إلا أنها غالبًا ما كانت تهدأ بسهولة أيضًا عند تدخل الجهات 

المحايدة أو أصحاب الشأن. 

أنَّهُ في عامِ 1629م، تمَّ هَجرُ العديدِ من القُرى في لواءِ القُدس نتيجةً لانعدامِ  رُبايعة )2019(  يُفيدُ 
الأمنِ، وكانت من بيِن هذهِ القُرى: جَمالا، كَفرعين، بير زيت، دير نِظام، الِخرَب، جَلجلية، عين 
قينيا،  دير  عَبُوين، عين  المصَايا، عَجول،  رافات،  تُرْمُس عيّا،  الرّام،  بيتين،  نِعمة،  كَفر  عريك، 
عمار، ويَبرْود. اشتدت ويفيد حمودة أن هذه الصراعاتِ اشتدّت بعد خروجِ المصريين من بلادِ الشامِ 
عام 1840م. يتضح أن الأمانَ في قريةِ بير زيت كان يعتمد بالدرجةِ الأولى على تماسكِ السكانِ وتوفّرِ 
المواردِ الكافيةِ لهم، غير أن أمنَها كان يتأثّر أحيانًا بالغاراتِ التي يشنّها الخصومُ أو الأحزابُ المعاديةُ، 
، كغزوِ محمد علي باشا لبلادِ  فضلً عن تهديداتِ اللصوصِ والحيواناتِ المفُترسةِ، والغزوِ الخارجيِّ

الشامِ، وتحركاتِ الجيشِ العثمانيِّ لجمعِ الضرائبِ من السكانِ  )حمودة، 2019(.

دفع  عدمَ الاستقرارِ الأمنيِّ دفع السكانَ إلى اقتناءِ الأسلحةِ الناريةِ والتقليديةِ، كالسيوفِ والخناجرِ. 
لجمعِ  آبارٍ  حفرِ  وعلى  جماعيةٍ،  حمايةٍ  من  يُوفره  لما  المتُلاصقِ،  العمرانيِّ  البناءِ  على  حرصوا  كما 
مياهِ الأمطارِ وتخزينِها. وفي كثيرٍ من الأحيانِ، كان السكانُ يتناوبون على حراسةِ القريةِ من جميعِ 

جوانبِها.  )أبو بكر، 1996(. 

إلى  بنام حسن بن عبد الله،  زعامةَ  تتبع  بير زيت كانت  أن  إلى  والسواريةُ )2012(  البخيتُ  أشار 
جانبِ مجموعةٍ من القرى مثل: يبرود، ولفتا، وولجة، ومخماس. ومماّ يجدر ذِكرُه أن هذه الزعاماتِ 
أنشأتهْا الدولةُ العثمانيةُ في الربعِ الأخيرِ من القرنِ السادسِ عشر. وقد أدّى ذلك إلى خللٍ في التركيبةِ 
السكانيةِ لقرى لواءِ القدسِ، حيث استُبدِل عددٌ من الفلاحين السابقين بوافدينَ جُددٍ. كما شهد 

ريفُ القدسِ خُلوَّ بعضِ القرى من سكانِها، حيث انتقلوا إلى قرى أخرى داخلَ اللواءِ أو خارجَه.

أما الأسبابُ التي دفعت الدولةَ العثمانيةَ إلى إنشاءِ تلك الزعاماتِ، فكانت كالآتي:
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1( الضعفُ الذي أصاب الدولةَ العثمانيةَ على وجهِ العمومِ.

2( إجراءٌ إداريٌّ أمنيٌّ تمثّل في محاولةِ الدولةِ إعادةَ هيبتِها في الريفِ وضبطِ الأمنِ.

3( استيعاب بعض العسكر الهاربين من القتال.

خلال فترةِ حكمِ محمد علي باشا، والي مصرَ، لبلادِ الشامِ )1830–1840(، يبدو أن أهالي بير زيت 
. وبناءً  وجفنا كانوا من ضمنِ سكانِ الريفِ الفلسطينيِّ الذين شاركوا في التمرّدِ ضد الحكمِ المصريِّ
المنطقةِ، بالانتقامِ من قريتي بير زيت وجفنا، حيث  على ذلك، قام حسين سمحان، أحدُ شيوخِ 
أخذ عددًا من أبنائهما وأرسلهم إلى مدينةِ الإسكندريةِ في مصر، وهناك جُنِّدوا للعملِ في البحريةِ 
المصريةِ. ونتيجةً لهذا الظلمِ، توجّه شيخُ بير زيت، ناصر خليل، برفقةِ شيخَي جفنا، يعقوب رحمه 
وإبراهيم عبدو، إلى معسكرِ إبراهيم باشا، وقدموا شكوى حول ما وقع من اعتداءاتٍ. وبناءً على 
تلك الشكوى، تم إعفاءُ حسين سمحان من إدارةِ القريتين.  ومما يجدر ذكره أن سكان المنطقة كانوا 
يعتقدون أن إبراهيم باشا يُحابِي المسيحيين، إذ لم يكن يتم تجنيد أبنائهم في الجيش. غير أن هذا 
الوضع تغيّر بعد مقتل أحد أبرز ضباطه في بيت لحم، حيث أصدر إبراهيم باشا قرارًا بتجنيد أبناء 

الطوائف المسيحية )لحام، 2020(.

ويمنَ قيسٍ  بين حزبي  من جديدٍ  الصراعُ  تفجّر  الشام،  بلادِ  من  علي  محمد  انسحابِ جيشِ   بعد 
وفي إحدى السنواتِ، كان عددٌ من التجارِ من بير زيت وكوبر وبيتللو بالقربِ من مدينةِ اللدّ، فهاجمهم 
أتباعُ الشيخِ الخواجا، أحدُ زعماءِ حزبِ يمنَ من قريةِ نعلين، وقتلوهم واستولوَا على زيتِهم. وقد شكّل 
زيدٍ،  وبني  القدسِ،  مناطقِ  في  خاصةً  الحزبين،  بين  الصراعِ  من  جديدةٍ  جولةٍ  بدايةَ  الحادثُ  هذا 
وبني حارثٍ ومن المفارقاتِ أن زعيمي حزبي قيسٍ ويمنَ، رغم خلافاتِهما، كانا يتحدان أحيانًا ضد 
السكانِ، خاصةً عند جمعِ الضرائبِ، ففي إحدى المناسباتِ، طالبا أهالي بير زيت بدفعِ ضرائبَ 
باهظةٍ، لكن الأهالي رفضوا، ما أدّى إلى اندلاعِ صراعٍ مسلحٍ  وقد طوّق زعيما الحزبين قريةَ بير زيت، 
ودارت معركةٌ بين الطرفين استمرت خمسةَ أيامٍ، سقط خلالها قتلى من الجانبين، وانتهت بانتصارِ 

.)Macalister, & Mastereman, 1904(  أهالي بير زيت

يقول ناصر )1904( إن بير زيت أصبحت تحت نظارة بني حارث القُبالا — الجنوبية — بناءً على أمرٍ 
من إبراهيم باشا. وفي هذه الفترة، شهدت بير زيت قدوم رجلٍ من الناصرة يُدعى إبراهيم السكران، 
وكان معلّمًا للغة العربية والحساب، فانتهز أهالي بير زيت الفرصة وأرسلوا أولادهم إليه لتلقّي العلم.  
وبعد مدةٍ ليست بطويلة، أصبح موسى ناصر شيخًا على بير زيت، وأنُيطت به مهمة جمع الأموال 
الأميرية. غير أن الصراعات بين القرى في تلك الفترة كانت دائمةَ الحدوث.  فعلى سبيل المثال، 
عندما قُتل شخصٌ قرب عين قينيا، اندلعت الهجمات بين القرى، حيث هاجم بعض الناس قريةَ 
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بير زيت وطردوا أهلها وهدموا منازلها.    وكانت هذه الصراعات جزءًا من نزاعِ حزبي قيسٍ ويمنَ الذي 
امتدّ إلى كافةِ أرجاءِ قرى رام الله ونابلس والقدس والخليل وغزة.  وكان أهالي بير زيت يُشاركون في 

هذه الصراعات إلى جانبِ حزبِ قيسٍ )ناصر، 1904(.

في منتصف القرن التاسع عشر، كانت قريةُ بير زيت تتبع ناحيةَ بني حارث الشمالية التي كان يقودها 
الشيخُ بن إسماعيل )هكذا ورد الاسم(. وكانت هذه الناحية تضم قرى مثل الجانية، والرأس )ربما 
رأس بن سمحان( وهي اليوم رأس كركر، وبيتللو، وأبوقش، وجمالا، وسردا، وأبو قش، وجفنا، وبير 

زيت، ودير عمار، والمزرعة، وقراوة. 

أما ناحية بني حارث الجنوبية، فكان زعيمُها من عائلة كراجة، وهو عبد الله وابنه مصطفى، وضمت 
قرى مثل دير ابزيع، وعين عريك، وصفا، وعين قينيا وغيرها )ناصر، 1904(.       

أنه تم استبدالهُ بمحمد سمحان،  كان الشيخُ إسماعيل يعفي قريةَ بير زيت من دفع الضرائب، إلا 
الذي حاول استيفاء 150 جرة زيت زيتون من بير زيت )تُساوي الجرةُ الواحدة حوالي 30 كيلوغرامًا(. 
لكن شيخ بير زيت، موسى بن ناصر، رفض دفع هذه الضريبة، مما أدّى إلى نشوب قتالٍ بين مقاتلي 
محمد سمحان وأهالي بير زيت.  وبعد خمسةِ أيامٍ من الاشتباكات، تم الاتفاق على عرضِ القضيةِ 
على حاكمِ القدس، الذي قرر بدورِه أن تحكم بير زيت نفسَها، ومنع الشيخ محمد سمحان من دخولها 

  .)Macalister, & Mastereman, 1904(

نظام النواحي في العهد العثماني

بعِ الأخيرِ من القرنِ التاسعِ عشر، كانت قريةُ بير زيت والقُرى المجاورةُ لها تتبعُ النواحي الإداريّةَ  في الرُّ
التالية:

ناحيةُ بني حارثة الشماليّة: بير زيت، دير إبزيع، المزرعة، سلواد.

بيت  الله،  رام  الطيبة،  عناتا، جبع،  وبيتونيا،  إكسا  بيت  البيرة، الجيب،  القدس:   ناحيةُ جبل 
حنينا، دير دبوان، شعفاط، مخماس، الرام.

 ناحيةُ بني مُرّة: عين يبرود، عين سينيا، خربة الجردة، كفر إشوع – أمُ صفا –، سِنجل، جفنا.
ناحيةُ بني زيد: بيت ريما، دير نظام، دير غسانة، دير أبو مشعل، عارورة، عطارة، كوبر، قراوة، عابود 

)المدني، 2004(.

بعدَ انتهاءِ الحربِ العالميّةِ الأولى وهزيمةِ الدولةِ العثمانيّة، أصبحت فلسطين تحت الانتدابِ البريطاني 
عام 1922م، حيثُ قام المندوبُ السامي البريطاني بإجراءِ تغييراتٍ إداريّةٍ ومناطقيّةٍ تختلفُ اختلافًا 
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ا تابعةً لرام الله. ا عمّا كانَ عليهِ الحالُ في عهدِ الدولةِ العثمانيّة. أمّا بير زيت فأصبحت إداريًّ كُليًّ

الواقع الديموغرافي لقرية بير زيت وجوارها حسب إحصاءات النفوس العثمانية من 1531 الى 1872م

حُ الجدولُ رقم )3(  الواقعَ الديموغرافيَّ لقريةِ بير زيت وجِوارِها. ومن هذا الجدولِ يمكنُ ملاحظةُ  يُوضِّ
الأمورِ التالية:

1( ارتفاعُ عددِ سُكّانِ بير زيت بالتدريج؛ فعلى سبيلِ المثال، كان عددُ سُكّانِها عام 1527م حوالي 
58 فردًا، وقد ارتفع هذا العددُ ليُصبح 135 فردًا عام 1596م، كما ارتفع عددُ سُكّانِها إلى 421 نسمةً 

عام 1872م.

2( ارتفاعُ عددِ القُرى الناشئةِ في المنطقةِ بالتدريج، ولكن يُلاحَظُ اختفاءُ خِربةِ طَرفَين في الربع الأخير من 
كّانُ من جديدٍ، وقد أصبح اسمُها فيما بعدُ »بير زيت«. القرن التاسع عشر، أمّا ناموسيةُ فقد سَكَنَها السُّ

3( ارتفاعُ عددِ سُكّانِ القُرى الواقعةِ في جوارِ بير زيت بالتدريج؛ فعلى سبيلِ المثال، بلغ عددُ سُكّانِ 
تلك القُرى عام 1527م حوالي 295 نسمةً، وقد ارتفع العددُ إلى 1608 نَسَمةٍ عام 1596م، وليُكمِلَ 

الارتفاعَ ليصلَ إلى 2986 نَسَمةً عام 1872م.

4( شهدَ عددُ القرى المأهولةِ في منطقةِ بير زيت وجِوارِها ارتفاعًا ملحوظًا خلالَ القرنِ السادسِ عشرَ 
وحتى نهايته. ففي عام 1527، كان هناك سبعُ قرًى فقط، أمّا في عام 1872، فبلغ عددُها أربعَ عشرةَ 
قريةً. وتُعزى هذهِ الزيادةُ إلى الإصلاحاتِ العثمانيّةِ التي عُرِفَتْ باسمِ »التنظيماتِ«، وكذلكَ إلى 
نِ الأمنِ  معاييرِ توفيرِ الأمنِ التي اتّخذتهْا السلطاتُ العثمانيةُ في فتراتٍ سابقةٍ، أدى هذا  إلى تحسُّ
نًا على  كّانِ تحسُّ العام، وإنشاءِ قرًى جديدةٍ، وزيادةِ الارتباطِ بالسوقِ العالميّ كما شهدت أحوالُ السُّ
، وبدأت الآلاتُ الحديثةُ تدخلُ فلسطين، مثل آلاتِ عَصْرِ الزيتونِ. كما  الصعيدِ الصحيِّ والتعليميِّ
ألُغِيَتِ الجزيةُ، وفُرِضَتِ الخدمةُ العسكريّةُ على المسيحيّين، أو دُفِعَ البدلُ عنها. بالإضافةِ إلى ذلك، 
ق لهم نتائجَ إيجابيّةً من خلالِ التحويلاتِ الماليّةِ  كّانُ فوائدَ الهجرةِ إلى العالمَِ الجديد، مماّ حقَّ أدرك السُّ
الدينِ  ورجالِ  يّاحِ  السُّ بدخولِ  سُمِحَ  التنظيمات،  فترةِ  وخلال  المهُاجرين.  أبنائِهم  من  وها  تلقَّ التي 
إلى فلسطين، وبدأت مرحلةُ تحويلِ بعضِ المسيحيّين إلى المذهبِ الكاثوليكيِّ والمذهبِ البروتستانتيِّ 
نظرًا  للاستقرارِ،  جاذبةً  منطقةً  كانت  وجِوارَها  زيت  بير  منطقةَ  إنَّ  القولُ  يمكنُ  )حمودة، 2019(. 
رِ الأمنِ والاستقرارِ،  رِ ينابيعِ المياهِ، إضافةً إلى توفُّ لصلاحيّةِ جزءا لا بأس به  من  أراضيها للزراعةِ، وتوفُّ
زيت  بير  موقعُ  ساعدَ  كما  القُدس.  لواءِ  مناطقِ  في  ترسيخِه  على  العثمانيّةُ  الدولةُ  حرصت  الذي 
، مماّ عزّزَ  الاستراتيجيُّ على شبكةٍ من طُرُقِ المواصلاتِ التي تربطُ المنطقةَ الجبليّةَ بالسهلِ الساحليِّ

لَ الوصولَ إليها. من أهميّتِها وسهَّ
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جدول رقم )3( قرية بير زيت والقرى الواقعة في جوارها حسب إحصاءات النفوس العثمانية من 1531 الى 1872  )تم 
تقدير متوسط  حجم الاسرة بخمسة أفراد(

إدراج القرى القرية
1528-1527

البخيت 
والسوارية، 2010

أدراج القرى 
 1538 -1537

)البخيت 
والسوارية، 

)2008

إدراج القرى 

1562

البخيت 
والسوارية، 2011

ادراج القرى في 
 1597-1596

)البخيت 
والسوارية، 

)2012

ادراج القرى 1872

)سالنامة 1872 
دفعة 3( ***

58 نسمة )11 بير زيت
خانة و 3 عزاب(

81 نسمة  15 
خانة، 6 عزاب، 

1 إمام

421 نسمة )83 135 )27 عائلة(125 )25 عائلة(
عائلة و 6 عزاب(  

طرفين )خربة في 
بير زيت

مزرعة كانت تدفع 15 )3 عائلات(
ضرائب

60 ) 12 عائلة(60 )12 عائلة(

مزرعة تدفع خربة ناموسية
ضرائب

58 )10  عائلات عين عريك
مسيحية وعائلة 

مسلمة و3 عزاب(

70 )14 عائلة 
مسيحية(

50 )10 عائلات 20 )4 عائلات(رام الله
مسيحية(

373 نسمة ) 63 
عائلة مسيحية 

و 9 عائلات 
مسلمة 8 عزاب(

 653 )130 عائلة 
و3 عزاب(

130  نسمة )25 أبو قش
عائلة  و 5 عزاب(

75 )14 عائلة برهام
مسلمة و 8 عزاب(

50 )10 عائلات جفنا
مسيحية(

105 )21 عائلة 
مسيحية(

155 نسمة )31 
عائلة  مسيحية(

155 )31 عائلة( 

32 )6 عائلات و عطارة
2 عزاب(

  255  نسمة )55 275 )55 عائلة(275 )55 عائلة
عائلة(
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110 )21 عائلة و بيرة
5 عزاب(

91 )18 عائلة 
وعازب واحد

225 )45 190 )38 عائلة(
عائلة (

225 نسمة )45 
عائلة(

255 نسمة )51 155 )31 عائلة (155 )31 عائلة(30 )6 عائلات(كوبر
عائلة(

50 )10 50 )10 عائلات(سردا
عائلات(

71 نسمة )13 عائلة 
و6 عزاب(

70 نسمة )14 أبو شخيدم
عائلة و 5 عزاب(

110 )22 عائلة و 5 دورا القرع
عزاب(

المزرعة الغربية  
)أبو طاسة(                                                                                                                                           

571 نسمة )113 140 )28 عائلة(140 )28 عائلة(30 )6 عائلات( 10 )عائلتان(
عائلة و 6 عزاب(

52 ) 10 عائلة و عين سينيا
2 عزاب 

65 )13 عائلة(65 ) 13 عائلة(

45 )8 عائلات و 20 )4 عائلات(20 )4 عائلات(20 )4 عائلات(ام صفا
5 عزاب(

5 قرى مأهولة 7 قرى مأهولة
)ظهور رام الله 
وكوبر واختفاء 
عطارة وجفنا(

11 قرية مأهولة 
)ظهور قرى 

جديدة وهي عين 
عريك، جفنا، 
عطارة، سردا، 

عين سينيا، 

12 قرية مأهولة 
وظهر خربة 

ناموسية(

13 قرية  مأهولة 
وظهور أبو قش 
واختفاء طرفين 
وناموسية وعين 

عريك

       2986 نسمة                                                                                                                                             1608 نسمة1140 نسمة242 نسمة295 نسمةعدد سكان القرى
                                                                                                                                                      
                                                                    

البخيت والسوارية، 2007. لواء القدس الشريف من دفتر تحرير  T. D. 131 مجلد رقم 2. مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي، لندن. 
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  .1539(-1538 )،.T. D 1015 البخيت والسوارية. 2008. لواء القدس الشريف من دفتر تحرير
مجلد رقم 3. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن. 

البخيت، محمد والسوارية، نوفان.  2005. لواء القدس الشريف: لواء القدس من دفتر مفصل لواء 
صفد وغزة والقدس الشريف. من دفتر تحرير TD -427. 1525- 1527. مؤسسة الفرقان للتراث 

الإسلامي. لندن.

البخيت والسوارية. 2011. لواء القدس الشريف دفتر مفصل )516 إس(، 970 ه – 1562م. مؤسسة 
الفرقان الإسلامي، لندن. 

سالنامة، 1872. رقم 3. 

 /  .)1597 -1596(  ،1597-1596 TD  515 مفصل 1005هـ،  دفتر  والسوارية، 2012  البخيت 
سالنامة 3. 1872.

سكان بير زيت في القرن السادس عشر

ُ منه الزيادةُ  رَ عددِ سُكّانِ بير زيت خلال القرن السادس عشر،  ويتبيَّ حُ الجدولُ رقم )4( تطوُّ يُوضِّ
كّانِ خلالَ القرنِ السادس عشر،  كّانِ. شهدت بير زيت زيادةً بطيئةً في عددِ السُّ التدريجيّةُ في عددِ السُّ
نتيجةَ ارتفاعِ معدّلاتِ الوفياتِ، وغيابِ الأمنِ في بعضِ الفتراتِ. تُعزى هذهِ الزيادةُ التدريجيّةُ في 
، وإلى توافدِ سُكّانٍ جُدُدٍ إلى القَرية، سواءً من المناطقِ المجاورةِ أو من  كّانِ إلى النّموِّ الطّبيعيِّ عددِ السُّ
كّانِ في خربةِ طَرفَين، كما قدِمت إلى بير زيت عائلاتٌ  خارجِها. فعلى سبيلِ المثال، استقرَّ بعضُ السُّ
مُسلِمة، تبعتها لاحقًا عائلاتٌ مسيحيّةٌ قادمةٌ من شرقِ الأردن. لم يتمكّن الباحثُ من الحصولِ على 
بياناتٍ دقيقةٍ لعددِ سُكّانِ بير زيت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وحتى الربع الأخير من 

القرن التاسع عشر.

خلال فترةِ إحدى عشرة سنةً، أي من عام 1527 حتى عام 1539، ارتفع عددُ سُكّانِ بير زيت من 
كّانِ، وربّا إلى قدومِ مجموعاتٍ  51 نسمةً إلى 81 نسمةً. وتُعزى هذهِ الزيادةُ إلى النّموِّ الطّبيعيِّ للسُّ
أخرى إلى البلدةِ. ويتّضح أنَّ الحكومةَ العثمانيّةَ أنشأت وظيفةَ »إمامِ مسجدٍ« في بير زيت، مماّ يشيرُ إلى 
حرصِ الدولةِ العثمانيّةِ على تعزيزِ الاستقرارِ في المنطقةِ، وهو ما كان ينعكسُ عليها بعائداتٍ ضريبيّةٍ 
لا بأسَ بها. وفي نهاية القرن السادس عشر بلغ عدد سكان  بير زيت في الازديادِ حتى بلغ 135 نسمةً 

مع نهايةِ القرنِ السادس عشر.
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جدول رقم )4( سكان بير زيت خلال القرن السادس عشر

المصدرعدد السكان / نسمةالسنة
البخيت والسوارية، 2005،  غنايم ، 582019 نسمة ) 11 عائلة و 3 عزاب(1527
البخيت والسوارية، 2008،  غنايم ، 812019 )15 عائلة و6 عزاب وإمام(1539
البخيت والسوارية، 2010، غنايم ، 1202019 )24 خانة(1554
البخيت والسوارية، 2011، غنايم ، 1202019 )24 خانة(1562
Hutteroth & Abdulfattah, 1977؛ غنايم ، 1999  135 نسمة )27 عائلة مسلمة(1596

تُوضّحُ الأشكالُ التالية )3، 4 و 5( أسماءَ رؤوسِ – ارباب - عائلاتِ بير زيت في أعوامِ 1539  و 
، وهي مكتوبةٌ بالخطِّ العثمانيِّ القديم، وهو عبارةٌ عن  1562 و1597، كما وردت في السّجلِ العثمانيِّ

. مفرداتٍ عثمانيّةٍ مكتوبةٍ بالخطِّ العربيِّ

لنفسِ الأعوامِ  العربيّةِ  باللغةِ     )5 و 6 و 7(   هذهِ الأسماءَ مكتوبةً  وتُوضّحُ الجداولُ ذاتُ الأرقامِ 
الواردةِ في الأشكالِ. وقد احتوى السّجلُ العثمانيُّ على أسماءِ رؤساءِ العائلاتِ فقط، ولم يتمَّ تسجيلُ 
أفرادِها. إلا أنّه في فتراتٍ لاحقةٍ، وبالتّحديدِ في سجلاتِ القرنيِن التّاسعِ عشرَ والعشرينَ، تمَّ تسجيلُ 

أسماءِ جميعِ أفرادِ العائلاتِ.

شكل رقم)  3  ( أسماء رؤساء عائلات  بير زيت عام  1539 
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جدول رقم ) 5 ( أسماء رؤساء عائلات بير زيت عام 1539 كما جاءت في سجل النفوس العثماني:

أبو ذيب ولد عدي `ذيب ولد متولي صلاح ولد يوسف صالح ولد ساور حسن ولد أبو علي يوسف ولد موسى حسن ولد يوسف

متولي ولد أبو حامد كسم ولد يوسف أبو علي ولد علي مكارم ولد دلو نادر ولد أبو علي يحيى ولد أبو علي داهود ولد غنام

محمد م.   ليس له بيت 

ومقبل على زواج

سليمان ولد بربير أبو علي ولد فلاح

    البخيت والسوارية،  2005، 2010، 2012 

جدول رقم ) 6(  أسماء رؤساء عائلات بير زيت عام 1562

مسعد ولد يسريمحمد ولد معارممكارم ولد دلومصلح ولد رمضانصالح ولد ابو بحيىعماد ولد ذيبمخلوف ولد معاج

سعد ولد عمرناصر ولد محمدموسى ولد عودةعيسى ولد عوضمحمد ولد حناعدي ولد يسريصدقي ولد يسري

....... ولد قدورة

عوض ولد احمد

صالح ولد مخلوف

كسم ولد معام

منصور ولد صالح

كسم ولد يوسفدباع ولد صالح

ثابت ولد عمرسالم ولد يسريمحمد ولد رمضانلوس ولد أبو عسل

    البخيت والسوارية،  2005، 2010، 2012
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                  شكل رقم )4( أسماء رؤوس عائلات  بير زيت عام  1562م 

جدول رقم )7( أسماء رؤساء عائلات بير زيت عام 1597م

علي ولد بدريمحمد ولد يسريعمر ولد ناصرحسن ولد مصلحمنصو ....احمد ولد مكارم
محمد ولد مكاويخليل .....موسى ولد معطانمحمد ولد ناصرمرزوق ولد عمادشهامة ولد جاموس

مكارم ولد مرادمصلح ولد رمضانصالح ولد أبو يحيىعماد ولد ذيبمخلوف ولد معنمحمد ولد يحيى
سعد ولد عمرناصر ولد محمدعيسى ولد عوضمحمد ولد يحيىيسري ولد بدريمحمد ولد مكارم
احمد ولد مكارمصالح ولد مخلوفعوض ولد احمد

            البخيت والسوارية،  2005، 2010، 2012
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شكل رقم )5( أسماء رؤساء عائلات بير زيت عام 1597م

سكان بير زيت في الفترة الممتدة من عام 1905 – 1917 كما جاءت في السجلات العثمانية

تمكّنَ الباحثُ من الحصولِ على سجلاتِ الإحصاءاتِ الرّسميّةِ العثمانيّةِ التي غطّت الفترةَ بين عام  
1905 إلى 1917، وهذه هي آخرُ الإحصاءاتِ التي قامت بها الدّولةُ العثمانيّةُ. يُوضّحُ الجدولُ رقم 
)8( أنَّ عددَ بيوت – خانات -  بير زيت التي كانت تسكنُها في هذهِ الفترةِ بلغ 103 عائلة، أمّا مجموعُ 
كّانِ فبلغ 1197 نسمةً، منهم 617 من الذّكور، و580 من الإناثِ. يُلاحظ من الجدول أنَّ متوسّطَ  السُّ
عددِ أفرادِ الأسرةِ لدى البروتستانت أقلُّ من المتوسّطِ العامِّ لأفرادِ الأسرةِ، أمّا متوسّطُ عددِ أفرادِ الأسرةِ 
لدى كلٍّ من الأرثوذكس والكاثوليك والمسلمين فكان أعلى. ومن الصّعوبةِ بمكانٍ تفسيرُ هذهِ الحالةِ 
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سوى أنَّ مذهب البروتستانت في بير زيت هو حديثُ النّشأة. يُلاحظُ أيضًا من السّجلاتِ العثمانيّةِ 
أنَّ عدد أفرادِ أوّلِ عائلةٍ في كلِّ مجموعةٍ سُكّانيّةٍ كان كبيرًا، وهي كما يلي:

-	 عدد أفراد أوّل أسرةٍ مسلمةٍ 28 فردًا

-	 عدد أفراد أوّل أسرةٍ أرثوذكسيّةٍ 37 فردًا

-	 عدد أفراد أوّل أسرةٍ كاثوليكيّةٍ 15 فردًا

-	 عدد أفراد أوّل أسرةٍ بروتستانتيّةٍ 33 فردًا

ويعود السببُ في ذلك إلى أنَّ رؤساءَ – ارباب -  أوّلِ عائلةٍ في كلِّ مجموعةٍ سُكّانيّةٍ كانوا الأهمَّ في 
بالضّرائبِ،  تتعلّقُ  يُفيدُ في مسائلَ  أكبرِ عددٍ من الأفرادِ في هذه الأسرِ  عائلاتِهم، وربّا كان تجميعُ 

، وملكيّةِ الأراضي.  والتحاقِ الأبناءِ في الجيشِ العثمانيِّ
جدول رقم )8( خصائص سكان بير زيت في الفترة: 1905- 1917.

عدد البيوتالمذهب الديني

-الخانات -

مجموع مجموعاناثذكور من  النسبة 

السكان

افراد  عدد  متوسط 

الاسرة

10.2 فردا19.6 %23123112235مسلمون
14.2 فردا48.7 %41292292584ارثوذوكس

11.4 فردا23.7 %25148136284كاثوليك
6.7 فردا7.8 %14544094بروتستانت

11.1 فردا99.8 %1036175801197المجموع
سجلات النفوس العثمانية: 1917-1905

تطور عدد سكان بير زيت منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر وحتى عام 2026

التاسع عشر، قدّر Guerin (1873( عددَ سُكّانِ بير زيت بنحو 1800  القرن  السابع من  العقد  في 
ا، و140 من أتباعِ المذهبِ الكاثوليكيّ. إلا أنَّ هذا التقدير يُعدُّ  نسمةٍ، منهم 1660 مسلمًا ومسيحيًّ
)الـ »سالنامة«( كان  لعام 1872  العثماني  السجلِّ  بير زيت بحسب  سُكّانِ  إنَّ عددَ  إذ  فيه،  مبالغًا 
420 نسمةً فقط. وقد اتفق الأبُ مدابييل )2009( مع هذه الحقيقة )جدول رقم 9(. قدّر علوش 
)2000( عددَ سُكّانِ بير زيت في عام 1914 بنحو 1400 نسمةٍ، إلا أنَّ هذا العددَ انخفض إلى 700 
نسمةٍ فقط. ويُعزى هذا النقصُ الكبيرُ، الذي وصل إلى النصفِ، إلى وفاةِ عددٍ كبيرٍ من الأهالي 
خلالَ الحربِ العالميّةِ الأولى. ويرى الباحثُ أنَّ هذا الانخفاضَ مُبالغٌَ فيه أيضًا، نتيجةً للحربِ وزيادةِ 
كّانِ ناتًجا أيضًا عن تزايدِ  الوفياتِ بسببِ انتشارِ مرضِ الكوليرا. وقد يكونُ هذا التراجعُ في عددِ السُّ
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الهجرةِ إلى العالم الجديد، وربّا عن هجرةٍ داخليّةٍ نحو المدنِ الفلسطينيّة.

ويذكر ملحم )2020( أنَّ سُكّانَ بير زيت هجروها نتيجةَ قصفِ القريةِ من قِبلِ القوّاتِ البريطانيّة، 
التي استهدفت مواقعَ تمركزِ وحداتٍ من الجيشِ العثمانيِّ في بير زيت عام 1918. ولتفادي القصفِ، 
لطاتُ البريطانيّةُ بتعويضِ قريةِ بير  لجأ أهالي بير زيت إلى قريةِ جفنا. وبعد انتهاءِ الحرب، قامت السُّ

. زيت بمبلغٍ قدرُه 3600 جنيهٍ إسترلينيٍّ

سُلطةُ  أجرَتهْ  الذي  كّانيِّ  السُّ للتعدادِ  وِفقًا  للارتفاعِ،  عادَ  زيت  بير  سُكّانِ  عددَ  أنَّ  كرِ  بالذِّ وجديرٌ 
كّانِ آنذاك 896 نسمةً. ويُعزى هذا النموُّ إلى  الانتدابِ البريطانيِّ عام 1922، حيثُ بلغ عددُ السُّ
كّانِ. بعد مرورِ عشرِ سنواتٍ، أي في عام 1932، أعادت سلطةُ الانتدابِ  الزِّيادةِ الطّبيعيّةِ في عددِ السُّ
كانيِّ الثاني لسُكّانِ فلسطين، وتبيّ أنَّ عددَ سُكّانِ بير زيت بلغ 1233  البريطانيِّ إجراءَ التعدادِ السُّ
إلى  كورِ  الذُّ نسبةِ  تقارُبُ  استمرَّ  أيضًا،  الفترةِ  هذهِ  وفي  مسلمًا.  و362  ا  مسيحيًّ  871 منهم  نسمةً، 
، فقد  الإناثِ في المجتمعِ المسُلِمِ في بير زيت )195 ذَكرًا مقابل 167 أنُثى(. أمّا في المجتمعِ المسيحيِّ
كورِ )384 ذَكرًا مقابل 487 أنُثى(، ويُعزى هذا الفارقُ، كما  استمرّت زيادةُ عددِ الإناثِ على عددِ الذُّ
ذُكر سابقًا، إلى هجرةِ الذكورِ إلى العالمَِ الجديد. وفي عام 1945، بلغ عددُ سُكّانِ بير زيت 1560 
ا، مماّ يُشيرُ إلى أنَّ عددَ سُكّانِ المجتمعِ المسيحيِّ ما زالَ يفوقُ  نسمةً، منهم 570 مسلمًا و990 مسيحيًّ

كّانِ المسلمين. عددَ السُّ

تقسيمِ  تعتمدُ على  كانيّةِ، كانت  السُّ تعداداتِها  ، في  البريطانيِّ الانتدابِ  أنَّ سلطةَ  النظرَ  يلفتُ  ومماّ 
المجتمعِ العربيِّ إلى طوائفَ دينيّة: مسلمين، مسيحيين، دُروز، ويهود، بما ينسجمُ مع وعدِ بلفور، 
الذي وصفَ الشّعبَ الفلسطينيَّ بأنّهم »سُكّانٌ مُقيمون في فلسطين ينتمون إلى مذاهبَ مختلفة«، في 

. محاولةٍ لتفكيكِ الهُويّةِ الوطنيّةِ الموُحّدة، خدمةً للمشروعِ الصهيونيِّ

ا في كلٍّ من الضفّةِ الغربيّةِ والشرقيّة، وتبيّ  وفي عام 1961، أجرت الحكومةُ الأردنيّةُ تعدادًا سُكّانيًّ
لِ في عام 1945.  كّانِ المسُجَّ أنَّ عددَ سُكّانِ بير زيت بلغ 3253 نسمةً، وهو ما يُعادلُ ضعفَ عددِ السُّ
كّانِ، إضافةً إلى استقبالِ بير زيت لأعدادٍ من  ويمكنُ تفسيرُ هذا النُّموِّ بالزيادةِ الطبيعيّةِ في عددِ السُّ
اللاجئين الفلسطينيين عقبَ نكبةِ عام 1948. ومع ذلك، كان من الممكنِ أن يكونَ عددُ سُكّانِ بير 
زيت أكبر، لولا هجرةُ الكثيرِ من أبنائها للعملِ أو الدراسةِ في شرقِ الأردن، أو في الدولِ العربيّة، أو 

كانيِّ في البلدةِ. العالمَِ الجديد، وهو ما ساهمَ في تباطؤِ معدّلِ النُّموِّ السُّ

، مماّ اضطرَّ آلافَ المواطنيَن إلى  بعد حربِ عام 1967، وقعت الضفّةُ الغربيّةُ تحت الاحتلالِ الإسرائيليِّ
كّانِ في كلٍّ  النّزوحِ نحوَ شرقِ الأردن، وإلى العديدِ من دولِ العالم، وهو ما أدّى إلى تراجُعِ أعدادِ السُّ
من المدنِ والرِّيف. وبالمثل، فقدت بلدةُ بير زيت عددًا كبيرًا من أبنائها نتيجةً لهذا النُّزوحِ القسريّ. 
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، وكلُّ ما توفّر من أرقامٍ كان عبارةً عن تقديراتٍ  ومنذ ذلك التاريخ، لم يُجرَ أيُّ تعدادٍ سُكّانيٍّ رسميٍّ
سُكّانيّةٍ، استندت إلى منهجيّاتٍ غير واضحةٍ أو غير مُوثَّقةٍ بشكلٍ دقيق.

والمنشآت.  والمساكنِ  كّانِ  للسُّ تعدادٍ شاملٍ  أوّلَ  الفلسطينيّةُ  الوطنيّةُ  السلطةُ  أجرت  عام 1997،  في 
كّانِ ارتفع  ووِفقًا لهذا التعدادِ، بلغ عددُ سُكّانِ بير زيت 4,625 نسمةً. ويُشيرُ ذلك إلى أنَّ عددَ السُّ
من 2,603 نسمةً عام 1967 إلى 4,625 نسمةً عام 1997، أي بزيادةٍ قدرُها 1,622 نسمةً خلال 

ثلاثين عامًا.

الشّعبِ  أبناءِ  من  كبيرٍ  عددٍ  قدومِ  إلى  بالإضافةِ  كّانِ،  للسُّ الطّبيعيِّ  النّموِّ  إلى  الزِّيادةُ  هذهِ  وتُعزى 
الفلسطينيِّ إلى بير زيت بعد توقيعِ اتّفاقيّةِ أوسلو عام 1994. كما كان لوجودِ جامعةِ بير زيت دورٌ في 
كّانيّةُ في بير زيت،  جذبِ عددٍ من العامليَن والأكاديميّيَن للإقامةِ في البلدةِ. وقد استمرَّت الزِّيادةُ السُّ
إذ بلغ عددُ سُكّانِها 6,843 نسمةً عام 2007، مماّ يعني أنَّ البلدةَ شهدت إضافةَ 2,618 نسمةً خلال 
للهجرةِ  نتيجةً  أو  الوطنِ،  خارجِ  من  القادمين  من  أو  الأصليّين،  كّانِ  السُّ من  سواءً  سنواتٍ،  عشرِ 

الداخليّةِ من مناطقَ مختلفةٍ في فلسطين.

أي  نسمةً،  عددُهم 5,827  بلغ  زيت، حيثُ  بير  سُكّانِ  عددِ  انخفاضٌ في  سُجّل  عام 2017،  في 
بانخفاضٍ قدرُه 1,016 نسمةً مقارنةً بعام 2007، وهو ما يُثيرُ الاستغرابَ بالنظرِ إلى الجاذبيّةِ التي 
حُ أن يكونَ هذا الانخفاضُ ناجمًا عن تغييراتٍ في تحديدِ مناطقِ العدِّ  تتمتّعُ بها بلدةُ بير زيت. ويُرجَّ
كّانيِّ بين عامَي 2007 و2017، حيثُ تمَّ ضمُّ أجزاءٍ من منطقةِ العدِّ التابعةِ لبير زيت إلى مناطقِ  السُّ
عدٍّ مجاورةٍ، مثل قريتَي أبو قش وجفنا. كما أنَّ فصلَ ضاحيةِ الدوحةِ الجديدةِ عن بير زيت وتصنيفَها 
كّانِ. ورغمَ هذا الانخفاضِ،  كمنطقةٍ مستقلّةٍ قد ساهمَ أيضًا في هذا التراجعِ الظاهريِّ في عددِ السُّ
كّانيّةُ الصادرةُ عن الجهازِ المركزيِّ للإحصاءِ الفلسطينيِّ إلى أنَّ عددَ سُكّانِ بير  تُشيرُ الإسقاطاتُ السُّ
زيت سيعودُ إلى الارتفاعِ، ليصلَ إلى نحو 7,013 نسمةً بحلولِ عام 2026، وهو ارتفاعٌ طبيعيٌّ يعودُ 
عُ  كّانِ الُجدُدِ إلى البلدةِ. ويُعزى هذا التّزايدُ المتُوقَّ قِ السُّ ، بالإضافةِ إلى تدفُّ كّانيِّ الطّبيعيِّ إلى النّموِّ السُّ
إلى عددٍ من العوامل، أبرزُها نشاطُ حركةِ البناءِ السّكنيِّ في البلدةِ، وإقبالُ العامليَن في مدينتَي رام 
الله والبيرةِ على السكنِ في بير زيت، لما تُوفّرهُ من بيئةٍ هادئةٍ، وخلوِّها النّسبيِّ من الازدحامِ المروريِّ 
والضوضاءِ. كما زادت الأبنيةُ المخصّصةُ لإسكانِ طلبةِ جامعةِ بير زيت، وهو ما ساهمَ في تعزيزِ النّموِّ 

. كّانيِّ السُّ

وفي مقابلةٍ مع رئيسِ بلديةِ بير زيت، نضال شاهين، أشار إلى أنَّ عددَ سُكّانِ بير زيت في عام 2025 
تجاوز 20,000 نسمةً. وبيّ أنَّ لدى شركةِ الكهرباءِ في البلدةِ نحو 4,000 عدّادٍ، وهو ما يُشيرُ إلى 
كّانِ  طُ عددِ أفرادِ العائلةِ بخمسةِ أفرادٍ، فإنَّ عددَ السُّ رَ متوسِّ وجودِ ما يُقاربُ 4,000 عائلةٍ. وإذا ما قُدِّ
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مُ  ن هامشَ خطأ، إلا أنَّه يُقدِّ الكُلِّيَّ يُقارب 20,000 نسمةً. ورغم أنَّ هذا الرّقمَ تقديريٌّ وقد يتضمَّ
ا  ا حول الواقعِ الديموغرافيِّ للبلدةِ. وأضاف رئيسُ البلديةِ أنَّ جامعةَ بير زيت تستقبلُ يوميًّ رًا مهمًّ مؤشِّ
نحو 15,000 شخصٍ من طلبةٍ وموظفين، وتقومُ البلديةُ بتقديِم خدماتِها لجميعِ هؤلاء، ما يعكسُ 
كّانيِّ والاقتصاديِّ الذي تتحمّلهُ البلدةُ، ويُبرزُ دورَها كمركزٍ حيويٍّ في المنطقةِ. كما  حجمَ الضّغطِ السُّ
ا متسارعًا، لا سيّما على الشّارعِ الرئيسيِّ الذي يربطُ  هو ملاحظ، تشهدُ بلدةُ بير زيت نشاطًا عمرانيًّ
بين منطقةِ جسرِ عطارةَ وقريةِ أبو قش، وصولً إلى مدينتَي رام الله والبيرة. وقد ترافقَ هذا التوسّعُ 
العمرانيُّ مع نموٍّ ملحوظٍ في النّشاطِ التّجاريِّ على جانبي الطّريق، ويُعزى هذا النّشاطُ إلى مستثمرين 

من داخلِ البلدةِ ومن خارجِها، بل ومن مختلفِ محافظاتِ الضفّةِ الغربيّة.

ويُحيطُ بجامعةِ بير زيت اليوم حزامٌ عمرانيٌّ واسعٌ يتكوّنُ من إسكاناتٍ للطّلبةِ والعامليَن، إلى جانبِ 
عددٍ كبيرٍ من المحالِّ التجاريّةِ والمقاهي والمطاعمِ، التي تحملُ العديدُ منها مسمّياتٍ أجنبيّةً. وقد تعزّزَ 
هذا النّشاطُ بانتقالِ بعضِ المؤسّساتِ الحكوميّةِ إلى بير زيت، في إطارِ جهودِ التّخفيفِ من الازدحامِ 
المروريِّ في رام الله والبيرة. ورغمَ هذا النّشاطِ، تُواجه بعضُ المطاعمِ ذاتِ العلاماتِ التّجاريّةِ الأمريكيّةِ 
مثل »كنتاكي« صعوباتٍ في الاستمرارِ، نتيجةً لحملاتِ المقاطعةِ الشّعبيّةِ الفلسطينيّة، باعتبارِها من 
العالميّةُ  المشروباتِ  شركاتُ  كذلك  وتشهدُ  فلسطين.  في  الاسرائيلي  للاستيطانِ  الدّاعمةِ  الشّركاتِ 
مثل »كوكاكولا« و«بيبسي« تراجعًا في تسويقِ منتجاتِها للأسبابِ ذاتِها. وفي المقابل، نشأت بدائلُ 
فلسطينيّةٌ من مطاعمَ ومشروباتٍ ومنتجاتٍ وطنيّةٍ، بدأت تحلُّ محلَّ العلاماتِ الأجنبيّةِ في السّوقِ 

، في إطارِ تعزيزِ الاقتصادِ المحلّيِّ والمقاومةِ الاقتصاديّةِ. المحلّيِّ

أن  المرجّحِ  ومن  الحاضر،  الوقتِ  في  النّشاطِ  هذا  استمرارِ  إلى  زيت  بير  في  العمرانيُّ  المشهدُ  ويُشيرُ 
يتواصلَ في المستقبل. ويُلاحظُ في بعضِ المناطقِ أنَّ مبانيَ قديمةً تُهدَمُ لإفساحِ المجالِ لبناءِ عماراتٍ 
العُليا  الطّوابقُ  تُستخدَمُ  بينما  التّجاريّةِ،  للمحالِّ  الطّوابقُ الأرضيّةُ  صُ  سكنيّةٍ وتجاريّةٍ، حيثُ تُخصَّ
الطّبيّةِ ومكاتبِ المحاميَن والمهُندسيَن وغيرِهم.  العياداتِ  كشققٍ سكنيّةٍ أو مكاتبَ للخدماتِ، مثل 
علاوةً على ذلك، بدأ التّوسّعُ العمرانيُّ يمتدُّ نحوَ الأحواضِ الخارجيّةِ الُميطةِ بالبلدةِ، خصوصًا من 
العمرانيُّ بسببِ  توقّفَ الامتدادُ  الشماليّةِ، فقد  أمّا من الجهةِ  والغربيّةِ والجنوبيّةِ.  الشرقيّةِ  الجهاتِ 
وجودِ حاجزٍ عسكريٍّ دائمٍ للاحتلالِ الإسرائيليِّ فوق جسرِ عطارة. ويمنعُ هذا الحاجزُ المواطنيَن من 

البناءِ في أراضيهم الواقعةِ شمالَ الطّريقِ، الذي يربطُ بين عددٍ من المسُتوطناتِ الإسرائيليّةِ.

ا ملحوظًا. ومع ذلك، فإنَّ  ا وصناعيًّ تقعُ المنطقةُ الصّناعيّةُ شرقَ بلدةِ بير زيت، وتشهدُ نشاطًا حرفيًّ
المباني، وتحسيِن  الشّوارعِ، وتصميمِ  إلى تنظيمٍ شاملٍ من حيثُ تخطيطِ  المنطقةَ بحاجةٍ ماسّةٍ  هذهِ 

الإضاءة، وكذلك معالجةِ مشكلةِ اختلاطِ المنشآتِ الصّناعيّةِ بالمباني السّكنيّةِ المجاورة.
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على المجلسِ البلديِّ وضعُ قوانيَن وأنظمةٍ صارمةٍ لتنظيمِ عملِ المنطقةِ الصّناعيّةِ، بهدفِ الحدِّ من الآثارِ البيئيّةِ 
من  كبيرةً  كميّاتٍ  تولِّدُ  الصّناعيّةَ  المنطقةَ  أنَّ  المعروفِ  ومن  المختلفة.  والصّناعاتِ  الِحرَفِ  عن  النّاتجةِ  السّلبيّةِ 
الأدخنةِ، والنّفاياتِ الصّلبةِ والسّائلةِ، والضّجيجِ المستمرِّ على مدارِ اللّيلِ والنّهارِ، مماّ يتركُ آثارًا ضارّةً على صحّةِ 
ما  الجوفيّةِ،  المياهِ  إلى  مُلوِّثاتٍ  تسربِ  في  النّفاياتُ  هذه  تتسبّبُ  كما  المجاورين.  كّانِ  والسُّ المنطقةِ  في  العامليَن 
. بالإضافةِ إلى ذلك، تؤثّر نفاياتُ المنطقةِ  يُؤدّي إلى تلويثِها وجعلِها غيرَ صالحةٍ للاستخدامِ البشريِّ أو الزّراعيِّ
الصّناعيّةِ بشكلٍ سلبيٍّ على الحياةِ البريّةِ من حيواناتٍ وطيورٍ وزواحفَ، وتعملُ على جذبِ بعضِ الحيواناتِ 
البريّةِ مثل الخنازيرِ التي أصبحت تغزو البلدةَ، مماّ يُشكّلُ خطرًا على المواطنيَن والَماصيلِ الزّراعيّةِ. ولا يمكنُ إغفالُ 
دِ  الأضرارِ الكبيرةِ التي تُسبّبها النّفاياتُ الصّناعيّةُ على المزروعاتِ والنّباتِ الطّبيعيِّ في محيطِ المنطقةِ. ونظرًا للتّمدُّ
السّكنيِّ  النّشاطِ  مع  تتداخلُ  عاةِ  للرُّ المخُصّصةُ  المناطقُ  بدأت  الأطرافِ،  نحوَ  زيت  بير  لبلدةِ  المستمرِّ  العمرانيِّ 
عاةِ وحظائرِ حيواناتِهم  ، مماّ يستدعي من البلديّةِ اتخاذَ إجراءاتٍ تنظيميّةٍ لإدارةِ وجودِ مناطقَ سكنِ الرُّ والعمرانيِّ

بشكلٍ مناسب. 
جدول رقم )9( تطور عداد سكان بير زيت: من الربع الأخير من القرن التاسع عشر وحتى عام 2026

المصدرعدد السكان / نسمةالسنة
سالنامة، الدولة العثمانية، 1872، دفعة 3(؛  )Hartmann, 1883(421 نسمة )83 عائلة و 6 عزاب(1872

المذهب 75  مسلمون و175 مسيحيون 1880-1870 من  هم  زيت  بير  سكان  من  المسيحيين  ان  اعتبر   .,Sochin   1879

الكاثوليكي فقط. 
192Schick, 1896   نسمة ) هذا تقدير خاطئ(1892
سجل النفوس العثمانية 1312 ه.1895898
علوش، 14002000 نسمة1914
علوش، 2000 700 نسمة  - مات الكثير بسبب الحرب والكوليرا1918
فلسطين في الذاكرة، إحصاءات القرى الصادر من الانتداب البريطاني، 8961922  )119 مسلمون و 777 مسيحيون(1922
فلسطين في الذاكرة، إحصاءات القرى الصادر من الانتداب البريطاني، 12331932 نسمة  )871 مسيحيون و 362 مسلمون(1932
فلسطين في الذاكرة، 1560  )570 مسلمون و  990 مسيحيون(1945

British Mandate Village Statistics, 1945
المملكة الأردنية الهاشمية. )1961(.  التعداد العام للسكان والمساكن. عمان، 19613253

الأردن.
فلسطين في الذاكرة، 19873166
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 1999، سكان التجمعات الفلسطينية: 19974625

1997-2010. رام الله، فلسطين
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 1999، سكان التجمعات الفلسطينية: 20005285

1997-2010. رام الله، فلسطين
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الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 1999، سكان التجمعات الفلسطينية: 20036154

1997-2010. رام الله، فلسطين
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019. النتائج النهائية للتعداد – ملخص 20076843

الله،  رام  والبيرة،  الله  رام  محافظة  المنشآت(-  المساكن،  المباني،  )السكان، 

فلسطين.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 201758272017
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  202062172017
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 202670132021-5-30

نتائج الدراسة 

تبيَّ من هذهِ الدراسةِ أنَّ التطوّرَ الديموغرافيَّ لبلدةِ بيرزيتَ كانَ نتاجًا للسياساتِ الأمنيةِ والاقتصاديةِ 
التي اتّبعتهْا الدولةُ العثمانيةُ على لواءِ القدسِ منذَ عامِ 1516م. ونتيجةً للموقعِ الجغرافيِّ المتميّزِ لهذهِ 
للسكانِ،  جاذبةً  بيرزيتُ  أصبحتْ  فقد  والرعيِ،  للزراعةِ  الصالحةِ  والتربةِ  الماءِ  مصادرِ  ولتوفّرِ  البلدةِ 
وخاصةً المجاورينَ منهم كسكانِ منطقتي الرأسِ وطرفيَن والخربة. كما أنّها جذبتْ سكانًا قدموا من 
قريةِ عيِن عريكَ الواقعةِ في لواءِ القدسِ أيضًا. وفي الوقتِ الحاضرِ أصبحتْ هذهِ البلدةُ ذاتَ جاذبيةٍ 
والمستشفياتِ  والشركاتِ  المؤسساتِ  والعديدِ من  بيرزيتَ  لوجودِ جامعةِ  نظرًا  للسكانِ، وذلكَ  كبيرةٍ 
الواقعةِ في جوارِها. كما كانَ لاتّخاذِ مدينتي رامَ الِله والبيرةِ مركزًا للسلطةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ دورٌ في 
ضخِّ المزيدِ من السكانِ إلى بلدةِ بيرزيتَ سواءً من فلسطيَن أو من خارجِها. ومعَ ذلك، فقد تعرّضتْ 
بيرزيتُ لخسارةِ بعضِ سكانِها، وذلكَ نتيجةً لفقدانِ الأمنِ نظرًا لضعفِ السلطةِ العثمانيةِ أو نتيجةً 

لنزاعاتٍ كانتْ تحدثُ بيَن سكانِ بيرزيتَ وجوارِها.

خلاصة الدراسة  

َ من هذه الدراسةِ أهميّةُ العودةِ إلى سجلاتِ النفوسِ والضرائبِ خلالَ الفترةِ العثمانيّةِ وما تلاها  تَبَيَّ
من سجلاتٍ بريطانيّةٍ وأردنيّةٍ وفلسطينيّةٍ في إلقاءِ الضوءِ على ريفِ لواءِ القدسِ بشكلٍ عامٍّ وبلدةِ بير 
. ويُفيدُ هذا في تنويرِ الأجيالِ الحاضرةِ بماضيهم وحاضرِهم، ويُساعِدُ في إعدادِهم  زيت بشكلٍ خاصٍّ
للمستقبلِ. كما أنّ هذه الدراسةَ تُساعِدُ بلدةَ بير زيت في إعدادِ خُططِها المستقبليّةِ. أوضحتِ الدراسةُ 
العلاقةَ التي نشأت بيَن السكّانِ وسبلِ معيشتِهم من جهةٍ، وبيَن الأحوالِ المناخيّةِ السائدةِ من جهةٍ 
أخُرى. إضافةً إلى ذلك، لعَِبَتِ الأوضاعُ الأمنيّةُ والاقتصاديّةُ خلالَ العصورِ السابقةِ دورًا في استقرارِ 

السكّانِ وزيادةِ أعدادِهم أو نُقصانِها.
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الملخص

تنطلق الدراسة من إشكاليَّة تتمثل في أن سقوط الدولة العثمانيَّة، التي كانت تتحمل مسؤوليَّة رعاية 
تنفيذ أعمال  أثرت على  إلى ظهور صعوبات سياسيَّة واقتصاديَّة كبيرة  المقدسات الإسلاميَّة، أدى 
تأثير  مدى  حول  تساؤلات  الواقع  هذا  ويطرح  الأولى.  العالميَّة  الحرب  بعد  الأقصى  المسجد  ترميم 
الترميم  أعمال  اللازم لإنجاز  التمويل  وتأمين  المشروع،  وتنظيم  المعمارين،  اختيار  على  الظروف  هذه 
وفق المعايير المطلوبة. في هذا الإطار، تفترض الدراسة أن المعمار أحمد كمال الدين قد زار القدس 
في أواخر العهد العثماني، بين عامي 1910–1912م، لتقييم أوضاع المنشآت لأغراض الترميم، مما 
عكس تخطيط الدولة العثمانيَّة المسبق للقيام بأعمال صيانة في المسجد الأقصى قبل هزيمتها. وتشير 
أهّله  مما  والصدوع،  الدين كان يمتلك معرفة دقيقة بحجم الأضرار  أن كمال  إلى  المبكرة  الزيارة  هذه 
الترميم بعد تولي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مسؤوليَّة  الفعّالة لاحقا في مشروع  للمساهمة 

الإشراف عليه.

الكلمات المفتاحيَّة: القدس، ترميم المسجد الأقصى، المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ، المعمار 
أحمد كمال الدين

The First Restoration of al-Aqsa Mosque under the Supervision of the Supreme Muslim 

Council (1922–1925): A Study of the Role of the Architect Ahmad Kamal al-Din
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Abstract

The study examines how the collapse of the Ottoman Empire—the entity 
traditionally responsible for safeguarding Islamic holy sites—precipitated severe 
post-World War I political and economic challenges that directly hindered restoration 
efforts at Al-Aqsa Mosque. This historical reality raises critical questions regarding 
how these destabilizing conditions influenced the selection of architects, shaped 
project management, and complicated the procurement of the funding necessary to 
execute the restorations in accordance with required engineering standards. Within 
this analytical framework, the study posits that, although the Supreme Islamic 
Council entrusted the Jerusalemite engineer Rushdi Al-Imam Al-Husseini with 
supervising the restoration of Al-Aqsa Mosque architect, it was, however, suggested 
to the Council to summon the architect Ahmed Kamal El-Din from Turkey to carry 
out this task. The research study aims to uncover the underlying reasons behind this 
preference. The study posits that Ahmad Kamal al-Din visited Jerusalem during the 
late Ottoman era, between 1910 and 1912, to evaluate the structural integrity of the 
monuments for restoration purposes, a pre-war survey that demonstrates the Ottoman 
Empire had actively planned maintenance operations at Al-Aqsa Mosque prior to 
its eventual defeat. Ultimately, this early site visit provided Ahmad Kamal al-Din 
with precise, firsthand knowledge of the extent of the structural damage and fissures, 
which later enabled him to contribute effectively to the restoration project once the 
Supreme Muslim Council assumed institutional oversight.

Keywords: Jerusalem, Al-Aqsa Mosque Restoration, Supreme Islamic Council, 
architect Ahmed Kamal El-Din.
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مدخل

يعد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين، وقد باركه الله تعالى وبارك ما حوله 
وجعله آية من آياته. يمتد المسجد الأقصى على مساحة )144( دونًما، ويضم عددًا من المعالم المعماريَّة 
بن  الخليفة عمر  العالية  القدسيَّة  هذه  دفعت  ولقد  والتاريخيَّة.  الدينيَّة  أهميته  تعكس  التي  البارزة 
الخطاب لفتح بيت المقدس وزيارتها، مقدما العهدة العمريّة لسكانها. كما توجه إلى موقع المسجد 
الروحيَّة  ببناء مسجد بسيط على غرار المساجد الإسلاميَّة الأولى، تعبيرا عن الصلة  الأقصى وأمر 
إذ  المسجد الأقصى تحولا معماريا كبيرا،  المكان. ومع ظهور حكم الأمويين، شهد  بهذا  للمسلمين 
أصبح مجمعا واسعا شمل الجامع الأقصى، وقبة الصخرة، بالإضافة إلى قبة السلسلة وقبة المعراج، 
إلى جانب تجديد الأسوار وبناء البوابات الضخمة. وقد اكتمل هذا المشروع تحت إشراف الوليد بن 
الدينيَّة  الرموز  أبرز  أحد  المسجد الأقصى  ليصبح  للمجمع،  النهائيَّة  اللمسات  أتم  الذي  الملك،  عبد 

والمعماريَّة في بلاد الشام. 

التاريخ الإسلامي بعناية كبيرة من الخلفاء والسلاطين، وخضع لعمليات  حظي المسجد على مدار 
العالميَّة  الحرب  في  العثمانيَّة   الدولة  هزيمة  وعند  والحروب.  الطبيعيَّة  الظروف  نتيجة  متعددة  ترميم 
الأولى، انتقلت مسؤوليَّة الحفاظ على المسجد إلى المجتمع المحلي، فأنشئ عام 1922 المجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى، الذي كلف بصون الآثار والمباني التاريخيَّة الإسلاميَّة في فلسطين عموما ومدينة 

القدس خصوصا.

المقدسي رشدي الإمام الحسيني بدراسة  المهندس  الشرعي الإسلامي الأعلى  لذلك كلّف المجلس 
أوضاع المسجد الأقصى، وتحديد حجم الأضرار والصدوع فيه، ورفع التوصيات اللازمة، إلى جانب 
تقدير كلفة أعمال الترميم. غير أن الحسيني اقترح الاستعانة بالمعمار التركي أحمد كمال الدين لتولي 
هذه المهمة، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الاختيار وطبيعة دوره، لا سيما في ظل الصعوبات 
العثمانيَّة،  الدولة  سقوط  بعد  الترميم  أعمال  تنفيذ  رافقت  التي  الكبيرة  والاقتصاديَّة  السياسيَّة 

والتحديات المرتبطة بتأمين التمويل اللازم لإتمام المشروع وفق المعايير المطلوبة.

تنطلق هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات المحوريَّة، أبرزها: من هو المعمار أحمد كمال 
وهل حظيت  قدّمها؟  التي  المشاريع  وما  الأقصى؟  الجامع  ترميم  مشروع  دوره في  طبيعة  وما  الدين؟ 
دوره  اقتصر  وهل  مهمته؟  تنفيذ  وهل نجح في  ؟  الأعلى  الإسلامي  الشرعي  المجلس  بموافقة  أعماله 
كان  وهل  الإسلاميَّة؟  الأقطار  من  التمويل  تأمين  المساهمة في  إلى  امتد  أم  الهندسي  الجانب  على 
عمله تطوعيا أم مقابل أجر؟ وهل كان المعمار التركي الوحيد ضمن الطاقم الفني للترميم؟ وكيف قيّم 

المختصون إسهاماته في هذا المشروع؟
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تبرز أهميَّة هذه الدراسة في تناول مرحلة مفصليَّة من تاريخ ترميم المسجد الأقصى، وهي مرحلة ما 
بعد الحكم العثماني وتحت إشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والتي شهدت تحوّلا في آليات 
إدارة المقدسات. وتعتمد الدراسة على مجموعة من المصادر الأوليَّة، من بينها وثائق المجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى المحفوظة في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلاميَّة ومكتبة المسجد الأقصى في 
القدس، إلى جانب الأرشيف الهندسي التركي، والصحف الفلسطينيَّة المعاصرة، وكتاب المهندس 
البريطاني إرنست ريتشموند، مدير الآثار في حكومة فلسطين، بهدف تقديم صورة متكاملة عن المرحلة 

الأولى من ترميم المسجد الأقصى وظروف تنفيذها.

أولً: مولد أحمد كمال الدين ونشأته

 ،)Mimar Kemalettin( أو )Kemalettin Bey( ولد المعمار أحمد كمال الدين، المعروف باسم
 .)174-Balcı, 2022, pp: 173( في إسطنبول عام 1870م، لأسرة عثمانيَّة من الطبقة الوسطى
عمل والده علي بك ضابط في البحريَّة العثمانيَّة التي شهدت تطور ملحوظ في عهد عبد العزيز، حتى 
كبير في  تأثير  هانم  لوالدته سادبرك  كان  الوقت، في حين  ذلك  البحريَّة في  القوى  أبرز  أصبحت من 
تنشئته خلال طفولته، نظرا لانشغال والده الدائم بتنقلاته بين موانئ الدولة العثمانيَّة. تلقّى تعليمه 
الابتدائي في مدرسة إبراهيم آغا )İlhan & Selim, 1997(، ثم انتقل عام 1880م إلى جزيرة كريت 
القيادة بحوض  الضباط في مكتب  أنُشئت لأبناء  التحق بمدرسة خاصة  بسبب عمل والده، حيث 
بناء السفن في سودا، ودرس فيها اللغة الفرنسيَّة والفلسفة والجغرافيا والرياضيات. وقد أسهم أستاذ 
الرياضيات محمد نهاد في تشكيل ميوله العلميَّة، إذ نمىّ اهتمامه بالرياضيات، الأمر الذي دفعه إلى 
التوجه نحو دراسة الهندسة )Yavuz, 2015(. ثم عاد إلى إسطنبول، حيث أكمل تعليمه الثانوي 

.)Yavuz, 2015( في مدرسة شمس المعارف

التحق أحمد كمال الدين بكليَّة الهندسة )Hendese-i Mülkiye( عام 1887م، وهي مؤسسة 
حديثة التأسيس )1884م(. وفي تلك الفترة، عُيّ المعماري الألماني أوغست ياشموند للتدريس في 
الكليَّة، حيث درّس التصميم المعماري، وكُلّف أيضا بتصميم محطة سيركجي Sirkeci للسكك 
عام  المشروع  في  العمل  بدأ   .)Yavuz, 1981, S 59( )Rumeli( روملي  شركة  لصالح  الحديديَّة 
الدين في  أحمد كمال  وتلميذه  ياشموند  اسم  بروز  أسهم في  ما  وهو  عام 1890م،  واكتمل  1888م 
الأوساط المعماريَّة. وفي عام 1891م تخرّج أحمد كمال الدين من الكليَّة، ثم عُيّ مساعد تدريس 

.)Kartal and Kartal, 2020, S 324( لياشموند لمدة أربع سنوات

افتتح أحمد كمال الدين مكتبا خاصا خارج الكليَّة وصمم أول أعماله المعماريَّة. ويُلاحظ أن الهياكل 
التي صممها أحمد كمال الدين تأثرت بتشكيلها بمحطة Sirkeci إلى درجة تثبت ذلك تأثير مثل  
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 Yavuz, 1981,( Seraskerat ومبنى اسطنبول Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti محطة أدرنة
s 58(. ومن ثم سافر إلى ألمانيا لاستكمال تعليمه بمنحة دراسيَّة بترشيح من أسُتاذه د.جاشموند. 
 Yavuz,( وعاد إلى اسطنبول في عام 1900م وعمل في مكاتب الهندسة المعماريَّة الحكوميَّة لمدة عامين

.)1981, s 55-56

وقد تميزت الفترة التي لمع بها أداء المعمار أحمد كمال الدين بإسم الفترة المعماريَّة الوطنيَّة الأولى، 
وهي حركة معماريَّة استمرت في نشاطها في السنوات الأخيرة من الإمبراطوريَّة العثمانيَّة والسنوات 
القليلة الأولى للجمهوريَّة بشكل عام بين 1908-1930. كما أطُلق عليها أسماء أخرى مثل الطراز 
المعماري الوطني، والعمارة الوطنيَّة، والنمط الكلاسيكي الجديد، وعصر النهضة المعماريَّة الوطنيَّة، 
والنمط الكلاسيكي الجديد التركي، ونمط أنقرة، وعصر النهضة العثماني الوطني، والعمارة الدستوريَّة 

.)Balcı, 2022, p: 170( الوطنيَّة

ارتبط ظهور هذا الاتجاه المعماري الجديد بقدوم عدد من المعماريين الذين تلقوا تعليمهم في أوروبا إلى 
الدولة العثمانيَّة للإشراف على مشاريع عمرانيَّة، حيث عكست هذه المباني توجهات التغريب في 
انتقائي  اعتمدا أسلوب  اللذان  ياشموند،  فالوري وأوغست  ألكسندر  أبرز هؤلاء  الإمبراطوريَّة. ومن 
جمع بين عناصر أوروبيَّة وأخرى عثمانيَّة. كما أسهم إشرافهما على تدريب معماريين أتراك، مثل 
 Balcı,(أحمد كمال الدين وفيدات تيك، في تهيئة الأرضيَّة لظهور أسلوب العمارة الوطنيَّة الأولى

.)2022, p: 171

أسّس أحمد كمال الدين عام 1908م »جمعيَّة المهندسين المعماريين والمهندسين العثمانيين«، التي 
ضمّت )21( عضو، كان من بينهم عدد محدود من المعماريين الأتراك، من أبرزهم أحمد كمال الدين 
وفيدات بايز وخليل إيثم بك. وقد عكست هذه التركيبة واقع المهنة آنذاك، حيث شكّل المعماريون 
الجمعيَّة  أن  المهندسين. غير  فئة  التركي على  العنصر  ملحوظة، في حين غلب  نسبة  الأقليات  من 

.)Yavuz, 1981, s 63( توقّفت عن نشاطها نهاية عام 1912م، ثم أعُيد افتتاحها عام 1919م

توضح مراجعة مشاريع أحمد كمال الدين أن الفترة الممتدة بين 1909 و1919 كانت ذروة إنتاجيته 
المعماريَّة، حيث تميزت أعماله بالتنوع والابتكار في مختلف القطاعات. يظهر من خلال توزيع مشاريعه 
أن أحمد كمال الدين لم يقتصر على نوع معين من المباني، بل تعامل مع القصور، المساجد، المدارس، 
احتياجات  مع  التكيف  على  قدرته  عكس  مما  والمستشفيات،  الفنادق،  الإداريَّة،  المباني  المقابر، 
المجتمع العثماني المتنوعة آنذاك. فقد صمّم في القصور قصر إسماعيل باشا، وقصر خليل باشا في 
نيشان تاشي، وقصرا على منحدر روميلي هيساري لسفير برلين السابق غاليب باي، بالإضافة إلى 
قصر أحمد راتب باشا في كامليجا وقصر السلطان رشاد في أورتاكوي غروف، مع التركيز على الفخامة 
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.)Kartal and Kartal, 2020, S 324( والوظيفيَّة للشخصيات البارزة

أنجز في المساجد مسجد مجيديَّة في يسلكوي عام 1909، ومسجد قمر خاتون في بيوغلو عام 1911، 
ومسجد كولوغلو في بوستانجي عام 1911، ومسجد بيبك عام 1913، ومسجد أمين خاتون في باكيركوي 
والهويَّة  الديني  الطابع  بين  الدمج  على  قدرته  على  مبرهنا   ،1924–1913 الفترة  كارتالتيب خلال 
المعماريَّة التقليديَّة. كما صمّم في القطاع التعليمي مدرسة فتحية في كارسامبا بين 1909 و1919، 
ومدرسة قمر خاتون عام 1911، ومدرسة فكي أفندي في إسطنبول-علمدار بعد 1911، إضافة إلى 
 ،1911 عام  الرشاديَّة  والمدرسة  إسطنبول-شهزادباشي،  في  الطلاب  وسكن  المهنيَّة  أوشاك  مدرسة 

.)174-Balcı, 2022, pp: 173( موضحا اهتمامه بتطوير البنية التعليميَّة والمجتمعيَّة

الفاتح عام 1901، ومقبرة غازي عثمان باشا  المقابر والأضرحة مقبرة أحمد سيفاد باشا في  أنشأ في 
خلال 1901–1902، وضريح علي رضا باشا، وضريح حسنو باشا، وقبر السلطان محمد رشاد في 
أيوب عام 1911، وقبر محمود سيفكت باشا في شيشلي، مؤكدا تقديره للجانب الرمزي والتاريخي 
للعمارة. أما في المباني الإداريَّة والخدميَّة والفنادق والمستشفيات دار ضيافة المهاجرين في حيدر باشا، 
ومبنى المحطة في بلوفديف عام 1908، ومبنى محطة القطار القديمة في أدرنة بعد 1911 )اكتمل عام 
1914 وافتتح عام 1930(، ومقر حكومة بانديرما ومديريَّة مؤسسة أيدين، إضافة إلى خمس فنادق 
في إسطنبول بين 1911–1926، ومستشفى وقف قريبة بعد 1911، ونادي الاتحاد والتقدم في أدرنة 
 Balcı,( الوظائف  مختلف  في  الابتكار  على  وقدرته  المعماريَّة  خبرته  شموليَّة  موضحا   ،1914 عام 
على  حافظ  والحداثة، حيث  التقليد  بين  توازنه  الأعمال  هذه  تعكس   .)174-2022, pp: 173
التراث المعماري العثماني، مع تلبية احتياجات العصر الحديث، مما يجعل الفترة 1909–1919 مرحلة 

محوريَّة لفهم تطور العمارة العثمانيَّة الحديثة.

توفي أحمد كمال الدين في 13 يوليو 1927م في أنقرة نتيجة نزيف دماغي في منزله الواقع ضمن موقع 
البناء في أنقرة بالاس، ثم نُقل جثمانه إلى إسطنبول في 16 يوليو ودُفن في اليوم التالي في فناء مسجد 
لجهوده،  وتقديرا  لذكراه.  تخليدا  تذكاري  نصب  وإضافة   2007 عام  تجديده  جرى  حيث  بايزيد، 
طُبعت صورته على عملة 20 ليرة تركيَّة عام 2009م بقرار من البنك المركزي لجمهوريَّة تركيا )انظر 
 Yavuz, 2015, اللوحة رقم 1( )جريدة الجامعة العربية، 14 آب 1927م، العدد )59(، ص: 3؛

.)S 23
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اللوحة رقم)1(: عملة 20 ليرة التركيَّة

ثانيًا: إستدعاء أحمد كمال الدين إلى القدس

تسلم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلسطين زمام إدارة الأوقاف والمحاكم الشرعيَّة الإسلاميَّة 
عام 1922م في ظل الانتداب البريطاني، وكان أول إجراء له الشروع في تعمير المباني القائمة في المسجد 
الأقصى، وأبرزها الجامع الأقصى وقبة الصخرة وما يحيط بها من المدارس والأبواب والمآذن. جاء ذلك 
نتيجة تدهور المباني التاريخيَّة بسبب العوامل الطبيعيَّة والتصدع الذي أصاب بعض أقسامها، حتى 
كادت أجزاء من البناء أن تشرف على السقوط )بيان المجلس، 1347، ص: 4-5(. وكان من ضمن 

المباني الموجود في المسجد الأقصى والتي بحاجه ماسه للترميم هو الجامع الأقصى.

الواقع في الجهة الجنوبيَّة من ساحة المسجد الأقصى،  يُقصد بمصطلح الجامع الأقصى مبنى الصلاة 
والذي عُرف تاريخيا بعدة تسميات مثل: الجامع المغطّى، والجامع المسقوف، ومسجد الجمعة، ويُعرف 
اليوم بالمصلى القبلي. ومع مرور الوقت، حدث التباس في استخدام هذا المصطلح؛ إذ استخدمه ابن 
الأثير أحيانا للدلالة على المبنى نفسه وأحيانا أخرى للإشارة إلى كامل مساحة المسجد. وفي العهدين 
المملوكي والعثماني شاع استخدام مصطلح »الحرم« للدلالة على كامل الموقع، مما أدى إلى تخصيص 
 Ratrout et al, 2023,( اسم »الأقصى« في بعض الاستعمالات للإشارة إلى هذا المبنى تحديدا

.)p: 266

كشفت الدراسات أن الهيكل الأموي المبكر للجامع الأقصى امتد شمالا بمقدار أقل بحوالي 19 مترا 
أروقة  قائما على  الأول كان  مروان  بن  الملك  أن تصميم عبد  اتضح  الحالي، كما  المبنى  امتداد  من 
متوازيَّة تفصل بينها أقواس ممتدة من الشمال إلى الجنوب، دون وجود قبة أو مجاز وسطي، مع رواق 
الجنوبي  الجدار  التضاريس في  لطبيعة  ونظرا  للمدخل.  الرئيسيَّة  للواجهة  موازٍ  الشماليَّة  الجهة  على 
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للمسجد الأقصى، استدعى التخطيط الأصلي إنشاء طابق سفلي وممرات تحت الأرض لتأمين الوصول 
إلى الساحة الداخليَّة ولتوفير الأساسات اللازمة للبناء الأموي. وقد استلهمت المرحلة الأولى من 
تصميم المسجد من الشكل المستطيل الواسع للمسجد من المسجد النبوي في المدينة المنورة، ما عكس 
الفراغي  التنظيم  وتميز  الإسلامي.  المعماري  التعبير  على  السابقة  المعماريَّة  للنماذج  المستمر  التأثير 
الأولي للجامع الأقصى بالاختلاف الواضح عن التعديلات اللاحقة، إذ صُمم بما يتوافق مع متطلبات 
أداء الصلاة، حيث يصطف المصلون في صفوف طويلة متوازية عموديَّة على اتجاه القبلة )الحسيني، 

.)Ratrout et al, 2023, p: 288 1341هـ، ص: 448؛ دعوة عامة، 1922، ص: 5-6؛

مرحلة  م(   780 164هـ/  )حوالي  العباسي  المهدي  العباسي  الخليفة  عهد  في  البناء  إعادة  شكلت 
مفصليَّة في تطور العمارة المقدسة الإسلاميَّة، إذ أضُيفت قبة وأنشئ مجاز وسطي واسع، ليصل عدد 
الأروقة إلى خمسة عشر، مع ستة وعشرين بابا، وتمتد مساحة المبنى لتشمل الجدار الشمالي الحالي، 
ما يمثل تحولا واضحا عن الطراز الأموي المبكر. أما المرحلة الأخيرة، والأوسع، فكانت في عهد الخليفة 
الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله )411–427 هـ / 1020–1035 م(، وتحديدا في عام 425 هـ / 1033 
م، حيث تم تقليص عدد الأروقة إلى سبعة، وإدخال أعمدة ودعامات وأسُس جديدة لمواجهة اتساع 

.)Ratrout et al, 2023, p: 288( الأقواس

الحسيني،  الإمام  رشدي  المقدسي  بالمهندس  الاستعانة  الأعلى  الإسلامي  الشرعي  المجلس  طلب 
الذي درس الهندسة في الآستانة، لتقييم حالة التصدع ووضع الترتيبات اللازمة للتعويض والصيانة 
وتقدير التكاليف المحتملة. وأشار المهندس رشدي إلى ضرورة استدعاء المعمار أحمد كمال الدين من 
تركيا للإشراف على أعمال الترميم والإصلاح، نظرا لخبرته العالية في العمارة والترميم )جريدة لسان 
العرب، العدد 381، ص: 1؛ Kartal and Kartal, 2020, S 329(. راسَل المجلس الشرعي 
الدين كتابيا عام 1922، واستدعوه من مقرّه في الآستانة لفحص  الإسلامي الأعلى أحمد كمال 
الأبنية المتصدعة في المسجد الأقصى. قيّم أحمد كمال الدين الوضع وأوضح أن مشروع التعمير يحتاج 
إلى ما لا يقل عن 150,000 جنيه مصري، مشددا على ضرورة تشكيل هيئة فنيَّة متخصصة تضم 
عددا من المهندسين تحت إشرافه. عاد بعد ذلك إلى الآستانة لاختيار المهندسين الأتراك المناسبين، 
وانضم لاحقا إلى القدس المعمار جمال، والمعمار حسني، والمعمار محمد نهاد)أنظر إلى الشكل رقم 
3( )رضا، محرم 1347هـ، ص: 310؛ جريدة فلسطين. 12 كانون الأول 1922م، العدد 79/538، 
ص3(. ووفقا لمذكرات محمد نهاد، فقد وصل إلى القدس قبل زملائه بأربعة أيام واستقروا جميعا 
 DEĞİRMENCİ and( في منزل السيد إسحاق الشهابي مقابل أجر سنوي قدره 150 ليرة تركيَّة

 .)PİLEHVARİAN, 2021, S 70

تم تشكيل الهيئة الهندسيَّة الرسميَّة) أنظر الجدول 1( للإشراف على مشروع الترميم برئاسة أحمد 
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كمال الدين، وضمّت المعمارين محمد نهاد وحسني، والمهندسين جمال ورشدي الإمام الحسيني، 
إلى جانب كاتبين هما المهندس حكمت أبو السعود والسيد فايز الحسيني. وتم تحديد رواتب أعضاء 

الهيئة كما يلي )أنظر اللوحة رقم 4( )بيان المجلس الشرعي الإسلامي، 1924، ص: 20(:

الجدول رقم )1(

الهيئة الهندسيَّة للترميم

16666 غرش مصريأحمد كمال الدين التركي
7000 غرش مصريمحمد نهاد التركي

7000 غرش مصريرشدي الإمام الحسيني المقدسي
6000 غرش مصريجمال بيه التركي
3000 غرش مصريحسني بيه التركي

1200 غرش مصريفايز الحسيني المقدسي
1200 غرش مصريحكمت أبو السعود المقدسي

اللوحة رقم )2(: صورة جماعيَّة للهيئة الهندسيَّة في مدينة القدس
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والمعمار  الدين،  كمال  أحمد  المعمار   :)3( رقم  اللوحة 
نهاد، والمهندس جمال، والمعمار حسني في القدس

والمعمار  الدين،  كمال  أحمد  المعمار   :)4( رقم  اللوحة 
مع  جمال  والمعمار  حسني،  والمعمار  نهاد،  محمد 

شخصيات دينيَّة مقدسيَّة أمام قبة الصخرة

نظرا لحجم المشروع الكبير وتكاليفه العالية، وعدم قدرة موارد أوقاف فلسطين على تغطية جميع نفقاته 
الإسلامي  الشرعي  المجلس  رأى  الدينيَّة،  والمعاهد  والمدارس  المساجد  لإدارة  المعتادة  الشؤون  ضمن 
الأعلى  ضرورة الاستعانة بأهل الخير والمانحين من مختلف الأقطار الإسلاميَّة لدعم مشروع ترميم 
المسجد الأقصى المبارك. لتحقيق ذلك، أرسل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفودا مكوّنة من 
أعضاء المجلس وعدد من وجهاء البلاد إلى الحجاز، ثم إلى مصر، الهند، العراق، الخليج، والآستانة، 
بهدف جمع التمويل والإسهام في تنفيذ المشروع )أنظر الجدول رقم 2( )رضا، 12 ربيع الأول 1347هـ، 

ص: 384(. 

كون وفد الحجاز الأول من الشيخ محمد مراد )عضو المجلس ومفتي حيفا(، والشيخ سعيد الحسيني 
)عضو  الشوا  سعيد  الحاج  من  الثاني  الوفد  تكون  فيما  الأنصاري،  إبراهيم  والشيخ  غزة(،  )مفتي 
المجلس(، والشيخ محمد تفاحة، والشيخ عبد الرحمن العلمي. أما وفد العراق والخليج فضم الحاج 
أمين أفندي الحسيني )رئيس المجلس ومفتي القدس(، وأمين التميمي )عضو المجلس(، ورشيد الحاج 
إبراهيم. وتضمن وفد مصر الحاج أمين الحسيني، والحاج سعيد الشوا، والمعمار أحمد كمال الدين، 



عة
تنو

ت م
سا

درا

167

المجلد )8(، العدد )31(، صيف 2026

وعادل جبر، بينما ضم وفد الهند الشيخ محمد مراد، وجمال الحسيني، وشيخ إبراهيم الأنصاري. 
أما وفد الآستانة فكونه عبد اللطيف صلاح )عضو المجلس( والمعمار أحمد كمال الدين )بيان المجلس 

الشرعي الإسلامي، 1924، ص: 7(. 

اسم  ماليَّة تحت  شؤون  إدارة  لجنة  الأعلى  الإسلامي  الشرعي  المجلس  أنشأ  الماليَّة،  الموارد  ولتنظيم 
»لجنة عمارة الحرم الشريف«، وطلب من جميع الأقطار المشاركة في تمويل المشروع إرسال ممثل عنها إلى 
هذه اللجنة. وقد تألفت اللجنة من سعيد الحسيني، وروحي عبد الهادي، والحاج يوسف، وخالد 
الرزاق الشهابي  الدجاني، وعبد القادر العفيفي، وبدر يونس، وعادل جبر، إضافة إلى الحاج عبد 

الذي تولى مهام المحاسبة )جريدة اليرموك، 10 أغسطس 1928م، العدد 292، ص: 1(. 

الجدول رقم )2(

الدعم المالي لترميم المسجد الأقصى من الأقطار العربيَّة

الجهة المتبرعةجنيه مصريمليم
صندوق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بفلسطين والواردات المحليَّة24816478
أهالي فلسطين37504231
من الملك حسين بن علي والحجاز73338761
الهند6823788

الملك فيصل الأول والعراق32206206
الكويت5201362
البحرين7802681
الشيخ خزعل خان من المحمرة63500621
سوريا70000338
تركيا44000019
مصر86000306
المهاجرين في أمريكا92000163

فكر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بضرورة إيجاد موارد ماليَّة دائمة من أجل العمارة والاصلاح 
والتجديد والتأسيس، ويرصد ريعها للمسجد الأقصى، فشرع في بناء فندق كبير في شارع مأمن الله، 
يحتوي على 136 غرفة عدا قاعات الاستقبال وقاعات المطالعة والحمامات وما الى ذلك، ويزيد ريعها 

السنوي عن 6000 جنيه وتم إنشاء بضعة مخازن في باب الساهرة.
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علق السياسي والصحفي التركي البارز سليمان بيك نظيف في مقال له بجريدة بيام صباح التركيَّة على 
نداء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لدعوة العالم الإسلامي للمساهمة في ترميم المسجد الأقصى. 
أهالي  وفود من  بدأت  القدس حتى  الأتراك من  أربع سنوات على خروج  لم يمض  أنه  إلى  نظيف  أشار 
فلسطين زيارة مختلف الجهات الإسلاميَّة لجمع الأموال اللازمة للصيانة والترميم. وأكد أن الأتراك قد 
له  ما يشهد  وهو  تقصير،  أربعمائة عام دون  المباركة على مدار  والمقامات  المسجد الأقصى  حافظوا على 
التاريخ والكتابات الغربيَّة والشرقيَّة على حد سواء. وأضاف أن العالم الإسلامي لم يواجه من قبل مثل 
هذا الخراب والتهدم، معربا عن أمله في نجاح الهيئات الإسلاميَّة المكلفة بجمع الأموال في استعادة المسجد 

الأقصى إلى وضعه المناسب والحفاظ على قدسيته )جريدة لسان العرب، العدد 250، ص: 1(.

مقترحة  مشاريع  وأعد  1922م،  في  الأقصى  للجامع  الأولى  المسوحات  بإجراء  الدين  كمال  أحمد  قام 
للإصلاح. ويمكن القول أن دراسة أحمد كمال الدين الجامع الأقصى تعتبر أول دراسة علميَّة أجريت بعناية 

.)Yavuz, 2015, S 21( )5 في التاريخ الهيكلي للمسجد، وموثقة بالرسومات )أنظر الشكل رقم

الشكل رقم )5(: مخطط الجامع الأقصى رسمه المعمار أحمد كمال الدين في 10-4-1924م

قدم أحمد كمال الدين للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ثلاث مشاريع )القطان، 1924، ص: 11(: 

المشروع 23  بقبته، وكانت تكلفة  للجامع الأقصى والاحتفاظ  البسيط  الإصلاح  المشروع الأول:- 
ألف جنيه.

القبة  وتجديد  الأقصى  للجامع  الداخليَّة  بالقبة  الاحتفاظ  الترميم  مشروع  شمل  الثاني:-  المشروع 
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الخارجيَّة، إلى جانب إجراء الإصلاحات الضروريَّة أسفل القبة. وقد تم تنفيذ ذلك عبر دعم الأقواس 
يُقدّر وزنها بنحو 1000 طن، باستخدام حمائل خشبيَّة وسقالات. كما  التي  والإسطوانة والقبة، 
إحكام  مع  جديدة  بأعمدة  واستبدالها  وقواعدها  تيجانها  مع  المتصدعة  الأعمدة  رفع  العمل  شمل 
أساساتها، لضمان الاستقرار الهيكلي والمتانة المعماريَّة للقبة، مع الحفاظ على الطابع الفني والزخرفي 

للمسجد. )أنظر الشكل رقم 6(.

المشروع الثالث:- اشتمل المشروع على تركيب قبة كبيرة من الطوب تدعمها قبتان نصفيتان فوق 
بانحدار  وتتميز  مترًا،  المقترحة حوالي 22  المركزيَّة  القبة  قطر  يبلغ  المبنى، حيث  المركزي من  الجزء 
طفيف في المقطع. يرتفع المبنى المدعوم بأربعة أقواس كبيرة مدببة إلى نحو 42 مترًا من الداخل و47 
مترًا من الخارج، بما في ذلك ارتفاع التاج. يحيط بالقبة شريط كتابي مستمر من الداخل، ويمتد شريط 
النوافذ  الداعمة. كما تم تصميم طبلة الأقواس بثلاث طبقات من  الربيع للأقواس  مماثل حول خط 
في الشرق والغرب لضمان توزيع الإضاءة الطبيعيَّة. وزُينت القبة والأقواس النصفيَّة والمثلثات المجاورة 
بـ زخارف عثمانيَّة كلاسيكيَّة، ما يعكس الجمع بين الهندسة الإنشائيَّة المتقدمة والطابع الجمالي 

.)Yavuz, 1996, p: 155( )7 التقليدي للعمارة الإسلاميَّة )أنظر الشكل رقم

الشكل رقم )6(: مخطط أحمد كمال الدين للجامع الأقصى 18-6-1925م

أما النسخة الأولى من المشروع الثالث فقد كانت تحتوي على قبة مركزيَّة على ملف مدبب على شكل 
حدوة الحصان، وترتفع إلى ارتفاع 54 مترا تقريبا في الجزء العلوي من النهاية. وبالنظر إلى شكل القبة 
الضخم، نفترض أنها  كانت قبة خارجيَّة موضوعة فوق قبة داخليَّة، مثل القبة المزدوجة الأصليَّة 
للجامع. أما الأقواس الداعمة للقبة نلاحظ أنها منحنية، بالإضافة إلى خمس نوافذ في الطبقة العليا 

.)Yavuz, 1996, p: 155(
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وخلاصة المشروع الثالث أن يتم هدم قبة الجامع الأصليَّة وإعادة بنائها من الخرسانة المسلحة، لأن 
حالة القبة وأعمدتها سيئة جدا من جهة الثبات المواد المكونة منها هذه المجموعة ليست متجانسة، 
من  لها  ليس  والعقود  الخشب  من  قطع  وفوقها  الحجر  من  مصنوعة  الأعمدة  بين  المقامة  فالأكتاف 
السمك ما يمكن أن يبقى لفترة طويلة. بالإضافة لتجديد رقبة القبة وعقودها والأعمدة الحاملة لها، 
لأن سمكها البالغ 0,85 مترًا أكبر من عرض العقود والقبة من خشب معظمه مستهلك ولانها مائلة 
وأساساتها ليست مضمونة وتحتاج إلى التقوية بفرشة من الخرسانة المسلحة )القطان، 1924، ص: 

.)11

يمكن القول أن مشروع أحمد كمال الدين الثالث  لم يكن مجرّد معالجة ترميميَّة موضعيَّة لعناصر 
القبة، بل إعادة تصوّر بنيوي شبه كامل للقسم المركزي من الجامع الأقصى؛ إذ تُظهر أوصاف المشروع 
أن المقترح قام على قبة مركزيَّة قطرها نحو 22 مترا، تحملها أربعة أقواس مدببة كبيرة، بارتفاع يقارب 
42 مترا من الداخل و47 مترا من الخارج، مع قبتين نصفيتين، بينما تُظهر نسخة سابقة من المشروع 
كتلة أعلى تقارب 54 مترا. وبذلك فإن منطق المشروع يتجاوز »التدعيم« إلى إنشاء نظام حملي جديد 
ومهيمن بصريا، ويمكن القول أنه يمكن قراءة المشروع اليوم بوصفه تدخلا إنشائيا مفرطا بالقياس إلى 
وأعلى  أضخم  جديدة  مركزيَّة  قبة  إقامة  إن  ذلك  إلى  بالإضافة  الحديثة.  التحفظي  الصون  فلسفة 
أي  المشهد،  الأكثر مركزيَّة في  العنصر  مباشرة مع  منافسة بصريَّة  القبلي كانت ستنتج  الجامع  فوق 
قبة الصخرة. لذلك يمكن تصور تنفيذ مشروع من هذا النوع في مدينة مثل إسطنبول، حيث السياق 
المعماري العثماني يسمح بمزج العناصر التقليديَّة مع الابتكارات الحديثة، والقبة المزدوجة والأسطح 
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المدببة تعد جزءا من هويَّة المباني الدينيَّة الكبرى هناك، ولا تُعد مخالفة للمشهد البصري العام. ولذلك 
الإسلامي  التاريخ  عبر  الترميم  وبعض عمليات  الأقصى  للجامع  الأساسي  بالشكل  التذكير  وجب 
 Ratrout et( الذي حاول الحفاظ على الشكل العام مع اجراء بعض التحسينات من أجل المتانه

.)290-al, 2023, pp: 265

الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
)66-86هـ/ 685-705م(

الخليفة الفاطمي الظاهر )114-724هـ/ الخليفة العباسي المهدي )461ه/ 087م
0201-5301م(

الشكل رقم )8(
عمليات التعمير والترميم للجامع 

الأقصى خلال العهد الأموي والعباسي 
والفاطمي

ثالثًا- تشكيل المؤتمر الهندسي

قرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عقد مؤتمر من نخبة المهندسين والمعماريين والآثاريين لإبداء 
رأيهم في المشاريع الثلاثة التي قدمها المعمار أحمد كمال الدين، فأرسلوا دعوة إلى مصر لتشارك في 
هذا المؤتمر، فقبلت مصر الدعوة وأرسلت  المهندس علي بهجت بالنيابة عن لجنة حفظ الآثار العربيَّة، 
المهندسين  بالنيابة عن جمعيَّة  القطان  والمهندس مصطفى حمدي  فهمي  أحمد1  والمهندس محمود 

محمود أحمد باشا ) 1880-1942( : مهندس، عالم بالآثار مصري ولد في بني سويف. وتخرج في مدرسة الفنون  	1
والصناعات، بالقاهرة، وولي إدارة قسم الآثار العربية. وأنشأ مجلة الهندسة أول مجلة هندسية في مصر، فصدرت ١٤ 
عاما )١٩٢٤ - ١٩٣٨( وعمل في إصلاح كثير من مساجد مصر ومبانيها الأثرية. وانتدب لإصلاح المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة، في القدس، وصنف كتبًا، منها )دليل موجز لأشهر الآثار العربية( و)العمارة العثمانية( و)الجامع الأزهر( 
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الملكيَّة المصريَّة )جريدة فلسطين، 8 شباط 1924م، العدد 94-652، ص: 3(، كما تم دعوة ريتشموند مساعد 
السكرتير العام لحكومة الانتداب ورئيس دائرة الآثار وجاي مهندس دائرة الآثار والمستر هاريسون رئيس المهندسين 
المعماريين في دائرة الأشغال العامة، ومدير شركة هولزمان الألمانيَّة ومتعهد السكة الحديديَّة في الأناضول )القطان، 

1924، ص: 15(.

وعند وصول الوفد المصري إلى القدس قاموا بدراسة الوضع القائم للجامع الأقصى. وأكدوا على وجوب الاحتفاظ 
بقبة الجامع الأقصى والعمل على إصلاحها بالترميم البسيط الوافي بالغرض، وقد قاموا بكتابة تقرير مطبوع جاء 

فيه )القطان، 1924، ص: 15-14(:
1( عدم الموافقة على هدم قبة الجامع الأقصى.

2( عدم الموافقة على عمل جملون للصحن لأن ذلك يحول الجامع إلى بازيليكا.
3( تكليف عمال مصريين بعمل الشبابيك الملونة اللازمة لقبة الصخرة والسير في عمل بقيَّة الإصلاحات اللازمة 

لها على النظام المتبع عند لجنه حفظ الآثار العربيَّة بمصر وعند اللجان الأثريَّة في كافة أنحاء العالم.
انعقد المؤتمر يوم 23 فبراير 1924م، في دار مفتي القدس،  وقام الوفد المصري بتوزيع نسخا من هذا التقرير على 
الهيئة والحضور. فوافق كل من رتشموند وهاريسون وجاي عليها كمبدأ، لكن مناقشتها ستكون بعد سماع أقوال 
القطان،  9-10؛  1347هـ، ص:  الإسلامي،  الشرعي  المجلس  )بيان  قال  الذي  الدين  كمال  أحمد  المعمار 

1924، ص: 15- 16(: 
1( أن حالة قبة الجامع الأقصى وأعمدتها سيئة جدا من جهة الثبات، ولذلك اقترح هدم هذه المجموعة وإعادة 
بنائها من الأساس إلى آخر القبة بمادة الخرسانة المسلحة؛ لأن المواد المكونة منها هذه المجموعة ليست متجانسة 
من جهة المقاومة، فالأكتاف المقامة بين الأعمدة مصنوعة من الحجر وفوقها قطع من الخشب والعقود ليس لها من 

السمك ما يجاوب حساب هذه الأيام، خصوصا إذا أرُيد أن يحيى الأثر قرونا عديدة.
2( أن الأساسات ليست مضمونة وتحتاج إلى التقوية بفرشه من الخرسانة المسلحة تمتد تحت جميع الأعمدة.

3( العقود ورقبة القبة بحالتها الراهنة غير مقبولة من جهة الثبات خصوصا وأن سمكها البالغ 0,85 مترا أكبر من 
عرض العقود، والقبة من خشب معظمه مستهلك.

اعتبارات هندسيَّة  إلى  فيه  استند  ا مفصلً  ردًا شفهيًّ وقدم  القطان على ذلك،  اعترض مصطفى بك حمدي 
وتاريخيَّة. وقد بدأ بالتأكيد أن المباني الأثريَّة الكبرى لم تُشَيَّد أصلً من مادة واحدة متجانسة، بل قامت على 
توظيف الحجر والرخام والخشب وغيرها من المواد المختلفة في خصائصها المقاومة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن 

الشافعي( و)أبي  العربية( ورسائل مطبوعة عن مساجد )ابن طولون( و)السلطان حسن( و)الإمام  و)دليل كبير للآثار 
العلاء( و)المؤبد( وترجم عن الإنجليزية كتاب )العمارة العربية( وزلت قدمه وهو يركب قطار الزيتون في القاهرة، فتوفي 

)الزركلي، 2002، ص: 164(.
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عددًا من المساجد التاريخيَّة، مثل مسجد الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد القاضي يحيى زين الدين، ومسجد 
أحمد بن طولون، ومسجد الحاكم المارداني، تشترك مع الجامع الأقصى في نظام معماري يتمثل في وجود قبة أمام 
المحراب قائمة على أعمدة رخاميَّة، تعلوها طبال خشبيَّة ترتكز عليها عقود حجريَّة، ثم رقبة حجريَّة تعلوها قبة 
خشبيَّة أو بنائيَّة. وقد ظلت هذه القباب قائمة قرونًا طويلة، ولم تحتج إلا إلى إصلاحات محدودة بين حين وآخر، 

وهو ما يدل، في نظره، على متانة هذا النمط الإنشائي وكفاءته )القطان، 1924، ص: 17(.
انتقل القطان  بعد ذلك إلى المقارنة الهندسيَّة بين قبة الجامع الأقصى وقبة مسجد الملكة صفيَّة، موضحًا أن 
سمك عقد قبة الجامع الأقصى يبلغ نحو 0.85 متر، بينما تصل فتحة العقد إلى قرابة تسعة أمتار، في حين لا 
يزيد سمك عقد قبة مسجد الملكة صفيَّة على 0.45 متر مع فتحة تبلغ عشرة أمتار، فضلً عن أنها تحمل قبة 
مبنيَّة من الطوب ومستندة إلى دعائم، ولا ريب أن حملها الإنشائي يفوق حمل قبة الجامع الأقصى. ومع ذلك، 
لم تظهر على عقد قبة الأقصى أي علامات تدل على التشقق أو التفتت أو زيادة الإجهاد أو العجز عن المقاومة، 
الأمر الذي يضعف الحجج القائلة بضعفها، ولا سيما أن نوعيَّة الحجر المستخدم فيها أجود، بحسب رأيه، من 
الحجر المستخدم في مسجد الملكة صفيَّة. وفيما يتعلق بمسألة الميول والانحرافات، رأى القطان أنها ليست بالدرجة 
التي تستدعي الفزع أو الحكم المتعجل، وأن الفصل في هذا الأمر ينبغي أن يستند إلى القياسات الدقيقة والرسوم 
التخطيطيَّة والحسابات الهندسيَّة، لا إلى الانطباعات العامة. غير أنه أشار إلى أن هذه المستندات الأساسيَّة 
أبدوا استعدادهم لإجراء هذه  أنهم  الوقت نفسه  الرغم من بساطة إعدادها، مؤكدًا في  لم تكن متوافرة، على 

الحسابات متى طُلب منهم ذلك )القطان، 1924، ص: 17(.
كما شدد على أنه لا يوجد دليل هندسي أو حسابي يثبت عدم ثبات العقود أو الرقبة، بل إن المعطيات التي 
عرضها تنقض هذه المزاعم من أساسها. ومن ثم، فإن القول بضعف هذه العناصر الإنشائيَّة لم يكن، في تقديره، 
ا كافيًا. أما بخصوص أخشاب القبة  قائمًا على برهان علمي واضح، وإنما على افتراضات غير موثقة توثيقًا فنيًّ
ا، وأنه سبق أن طُرحت  الداخليَّة، فقد بيّ أن معظمها لا يزال سليمًا، وأن الجزء الضعيف منها محدود نسبيًّ
طريقة لتقوية القبة تكفل إزالة أسباب القلق بشأن تلف أخشابها. وأبدى أسفه لأن أحدًا لم يبادر إلى طلاء هذه 
الأخشاب بمواد زيتيَّة أو بيتوميَّة من شأنها حمايتها من السوس، كما انتقد إهمال تدعيم الأعمدة الحاملة للقبة، 
معتبرًا ذلك من أولى الواجبات الفنيَّة. وذكر أنه لو تم هذا التدعيم بالأسلوب الذي استُخدم في معالجة خلل 
أعمدة جامع قلاوون، لما كانت هناك حاجة إلى تعطيل إقامة الشعائر في ذلك الجزء المهم من الجامع الأقصى. أما 
القبة الخارجيَّة، فقد أقر بضعف أخشابها، لكنه رأى أنها لا تتمتع بأهميَّة معماريَّة أو تاريخيَّة جوهريَّة)القطان، 

1924، ص: 18(.
أوضح القطان في حديثه عن الأساسات، أنه لا يوجد أي دليل قاطع على ضعفها، كما لم تُتخذ إجراءات فنيَّة 
حقيقيَّة للتحقق من هذا الضعف أو إثباته. ومن ثم، فإن الزعم بوجود خلل في الأساسات ظل، في تقديره، 
أرُيد التثبت منه  ادعاءً غير مسنود بفحص هندسي كاف، مع أن الكشف عن حقيقة هذا الأمر كان ممكنًا لو 
على نحو علمي. وانطلاقًا من موقعه بصفته مهندسًا لا معماريًّا، أكد القطان أنه لا يرى صعوبة في الإبقاء على 
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هذه المجموعة الأثريَّة مع إجراء ما يلزمها من إصلاح، وأن الخطر الحقيقي لا يكمن في حالتها القائمة بقدر ما 
يكمن في احتمال وقوع خطأ أثناء التنفيذ. وأضاف أنه لو كانت هذه الأعمال تجري في مصر لتولّى تنفيذها وتحمل 
مسؤوليتها كاملة، كما يفعل المهندسون في مشروعات أخرى جسيمة لا تُقاس بها حالة الجامع الأقصى من حيث 

درجة الخطورة أو التعقيد )القطان، 1924، ص: 19-18(.
ختم القطان رده بالتنبيه إلى أن عدم انتظام الشكل، أو وجود بعض الميول الرأسيَّة أو الأفقيَّة، هو أمر مألوف في 
كثير من الأبنية الأثريَّة القديمة، ولا يمكن أن يكون سببًا كافيًا للحكم بهدمها. فلو جرى الأخذ بهذا المبدأ على 
إطلاقه، لما بقي أثر تاريخي واحد قائمًا على وجه الأرض. ولذلك فإن الغاية الأساسيَّة، في نظره، ينبغي أن 
تنصرف إلى حفظ الأثر وصونه، لا إلى اشتراط كمال هيئته أو خلوه من كل تشوه أصابه بفعل الزمن )القطان، 

1924، ص: 19(.
بعد التشاور، أعلن رئيس دائرة الآثار ومساعد السكرتير العام لحكومة الانتداب، المستر ريتشموند، القرار النهائي 
الذي انتهت إليه اللجنة. وقد نصّ القرار على أنه، مراعاةً للاعتبارات الدينيَّة والسياسيَّة والأثريَّة، وتجنبًا لإثارة 
الضروريَّة  تقويم الأعمدة وإجراء الإصلاحات  المعماريَّة مع  المجموعة  الإبقاء على  تقرر  العام الإسلامي،  الرأي 
التي تستدعيها حالتها. كما رأت الهيئة ضرورة منح المعمار أحمد كمال الدين الحريَّة الكاملة في تنفيذ المشروع، 
بحيث يختار بنفسه ما يحتاج إليه من عمال وفنيين، وأن يتخذ جميع التدابير الاحتياطيَّة التي يقتضيها العمل 
في مشروع دقيق من هذا النوع. وقد أبدى أحمد كمال الدين موافقته على هذه الشروط )رضا، محرم 1347هـ، 

ص: 310(.
والتقاط صورة جماعيَّة  القرار  التوقيع على  التالي من أجل  اليوم  الفنيَّة في  الهيئة  واتُّفق كذلك على أن تجتمع 
توثّق هذه المناسبة. غير أن المعمار أحمد كمال الدين لم يحضر الاجتماع، واكتفى بإرسال رسالة اعتذار مع 
المعمار نهاد. وقد أثار هذا التصرف استياء الوفد المصري، الذي قرر بدوره الامتناع عن التوقيع على القرار، كما 
اتخذ قرارًا بالعودة إلى مصر. وفي أعقاب ذلك، وجّه أعضاء الوفد رسالة إلى رئيس المجلس الشرعي الإسلامي 

الأعلى.جاء فيها )القطان، 1924، ص: 22(:
»إننا بعد أسبوع قضيناه في فحص حالة الحرم الشريف وطريقة إصلاحه، وبعد كتابة تقرير يتضمن رأينا 
بشأن هذا الإصلاح وكيفيَّة تنفيذه، وموافقة هيئة المؤتمر عليه، وقبول الأستاذ أحمد كمال الدين بيك إمضاء 
قرار بهذا المعنى، عاد حضرته فعَدَل عن إمضائه. وحيث إن آرائنا في الإصلاح قد تضمنها تقريرنا السالف 
الذكر، وقد عزمنا على العودة إلى مصر غدا، إن شاء الله، فنحن مستعدون لإمضاء القرار في مصر بعد أن 

يمضي حضره الأستاذ وحضرات الأعضاء. وختاما«
فعرض عليهم رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تأخير سفرهم إلى أن يتم التوقيع إلا أن الوفد المصري 
أصر على العودة إلى مصر في الوقت المتفق عليه، فجاء مندوب من قبل رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى 
يحمل معه القرار موقع من المعمار أحمد كمال الدين، فقاموا بإدخال تعديل على نص القرار يحفظ لهم الحق 
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في العمل، وأخبروا المندوب أنهم مستعدين إمضائه إذا أدخل عليه هذا التعديل. وفي صباح الإثنين 25 فبراير 
غادروا القدس، وفي منتصف شهر مارس تم إرسال القرار إلى مصر موقعه من المعمار أحمد كمال الدين والهيئة 

الفنيَّة)القطان، 1924، ص: 22(.
ثم دعي مدير شركة هولزمان الألمانيَّة الشهيرة ومتعهد السكك الحديديَّة في الأناضول، فخالف الهيئة الفنيَّة في 
رأيها، وقال أنه ليس من الصواب أن يسلك هذا الطريق الوعر غير الآمن واستصوب هدم القبة وبنائها من جديد، 
أو إجراء عمارة بسيطة لم تكن تغني فتيلا ، وطلب لتنفيذ ذلك أجره باهظة واشترط شروطا شديدة فيما إذا 
عهد إليه القيام بأمر هذه العمارة بإشراف الهيئة الفنيَّة، إلا أن الهيئة الفنيَّة قررت أن تقوم بالعمل بنفسها )بيان 

المجلس الشرعي الإسلامي، 1347هـ، ص: 10(.
بدأ المعمار أحمد كمال الدين العمل على مشروع ترميم المسجد الأقصى، وفي شهر آذار نشرت الهيئة الفنيَّة 
تقريرها حول التعميرات المنفذة في منطقة القبة. فقد أكمل الفريق تحكيم القوسين القبلي والشرقي للقبة، وكان 
الركن  لحالة  نظرا  الحديديَّة،  والأربطة  الإطارات  باستخدام  الغربي  الشمالي  الركن  تحكيم  على  جاريا  العمل 
الحرجة واحتمال تداعيه، رغم أنه يحمل نصفي القوسين الغربي والشمالي. بعد استكمال شد وتقوية الركن 
بالحديد، رُفعت أحجار القوس الغربي وتم صب قوس آخر من الخرسانة المسلحة فوقها، مع وضع حجارة القوس 
المنقوشة على جانبيه. لاحقا، بدأ الفريق شد وتقوية القوس الرابع )الشمالي(، حيث تم وضع الإطارات والأربطة 
الحديديَّة للركبتين الواقعتين تحت القوس، واستكمال الشديدة بين العمودين باستخدام الخرسانة المسلحة، ثم 
المسلحة  الخرسانة  لصب  القوس  فوق  الحديد  تركيب  على  جاريا  العمل  يزال  ولا  المزينة.  القوس  وضع حجارة 
واستكمال الأحجار المزخرفة، بما يضمن استقرار القبة وحماية طابعها المعماري والزخرفي )جريدة  اليرموك، 16 

نيسان 1925م، العدد )58(، ص: 2(.
في شهر نيسان من عام 1925م، كُتب تقرير بما تم إنجازه في مشروع ترميم قبة الجامع الأقصى، حيث تم صب 
الخرسانة  جانبي  على  القوس  حجارة  تزيين  وتم  للقبة،  الشمالي  القوس  وهو  الرابع،  للقوس  المسلحة  الخرسانة 
بالحجارة المنقوشة. وبذلك اكتملت جميع الأعمال اللازمة لتقوية الأقواس الأربعة للقبة. كما بدأ العمل على 
رفع الأركان والأعمدة القديمة لاستخدامها في مواقع أخرى. وبعد اتخاذ جميع الاحتياطات الفنيَّة، رُفع العمود 
الأول من الركن الجنوبي الشرقي وتم إنشاء ركن مربع جديد من الخرسانة المسلحة محلا عنه، ثم رُفع العمود 
الثاني من الركن نفسه.وعلى صعيد التشطيب الفني، تم تنفيذ الفسيفساء بين القوسين الغربي والشمالي اللذين 
تم إنشاؤهما حديثا وبين القوسين القديمين. ولتغطية الأركان المصنوعة من الخرسانة المسلحة، تم طلب رخام أحمر 
من إيطاليا نظرا لعدم توفره في سوق مصر وفلسطين، لضمان الحفاظ على الطابع الجمالي والمعماري التقليدي 

للمسجد )جريدة  اليرموك، 04 حزيران 1925م، العدد )68(، ص: 2(.
أثناء أعمال بناء عاصمة تركيا الجديدة أنقرة، وُجهت دعوة إلى المعمار أحمد كمال الدين للمساهمة في المشروع، 
فوضع المتابعة في عهدة المهندس رشدي الإمام الحسيني. وخلال هذه الفترة، ظل أحمد كمال الدين على اتصال 
دائم بالعمارة، ويقوم بتفقد الأعمال الفنيَّة والتصديق عليها. وفي عام 1926م، طلب منه رئيس المجلس الشرعي 
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الإسلامي الأعلى التوجه إلى القدس لإعداد تقرير حول ما تم إنجازه من أعمال الترميم. وبالفعل، وصل أحمد 
الشرعي  المجلس  )بيان   )5 رقم  اللوحة  كالآتي)أنظر  أعده  الذي  التقرير  وكان نص  القدس،  إلى  الدين  كمال 

الإسلامي، 1347هـ، ص: 11(:
سنة  مارس   24 في  المؤرخ  سماحتكم  كتاب  على  بناء  الأعلى  الإسلامي  المجلس  رئيس  السماحة  »صاحب 
التي  العمارة  أن  من  مجتمعين  العمارة  ولجنة  الأعلى  الإسلامي  المجلس  قرار  فيه  تبلغونني  والذي  1926م، 
بدات بها يجب أن تتم على يدي وتحت اشرافي وفقًا للشروط المتبعة بالكتاب. فقد حضرت للقدس بعد مضي 
سنتين ونصف من سفر هيئتنا السابقة واطلعت على جميع ما انجز في غيابي من عمارة وما وضع من تصميمات 
وفحصتها بدقة تامة، ويسرني أن أعلم سماحتكم بأن جميع الأعمال التي انجزت إلى الآن بإشراف المهندس 
رشدي بيك أحد اعضاء الهيئة السابقة، قد اجريت بمهارة تامة وفقا لما وضعته من الخطط والتصميمات، وانا جد 
شكور وفخور بهذا التوفيق وقد وافقت على جميع التصميمات التي وضعها المهندس المذكور وزودته بالإرشادات 

اللازمة..... الُأستاذ المعمار أحمد كمال الدين«

اللوحة رقم )5( الترميم الذي تم تحت إشراف كمال الدين في الجامع الأقصى
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والتحديات  الهندسيَّة  المتطلبات  بين  التداخل  تعقيد  مدى  الأقصى  الجامع  قبة  ترميم  مشروع  يُبرز 
البناء  إعادة  يرى  الذي  الاتجاه  بين  جدليَّة  هناك  أن  يتضح  للموقع.  الدينيَّة  والدلالات  التاريخيَّة 
باستخدام الخرسانة المسلحة لضمان الاستقرار الإنشائي، والاتجاه الذي يؤكد إمكانيَّة الحفاظ على 
الهيكل الأصلي مع تعزيز الأعمدة والأقواس لضمان ثباته. إن القرار النهائي، القائم على الحفاظ على 
الطابع التاريخي والأثر الرمزي للجامع، مع تحقيق المتطلبات الإنشائيَّة الأساسيَّة، يعكس إدراكا دقيقا 

للحفاظ على هويَّة المكان وروحه التاريخيَّة.

رابعًا-  آراء عربيَّة وغربيَّة في العمارة التي قام بها المعمار أحمد كمال الدين

أشار كريزويل إلى أن الإصلاحات التي قام بها المعمار أحمد كمال الدين كشفت الكثير من تفاصيل 
لفترة  وليس  الظاهر  الفاطمي  الخليفة  لفترة  يعود  للجامع الأقصى  الحالي  البناء  أن  تثبت  التي  البناء 

 :)Creswell, 1989, pp: 76-78( صلاح الدين الأيوبي، وقد اعتمد على عدة أمور

1( أزال طبقة الجص عن الوجه الشمالي للقوس الشمالي، الذي يحمل القبة، وكشف عن زخرفة 
عوارض  طويلة تحت  كوفيَّة  بكتابة  الأكانثوس، محاطة  كثيرة  لفائف  من  تتألف  رائعة،  فسيفسائيَّة 
السقف باسم الظاهر. وهذا يثبت أن القوس الحامل للقبة لا يمكن أن يكون أحدث من عام ١٠٣٥م.

ا الغطاء الرصاصي عن الحافة السفلى للقبة الخشبيَّة هذه الحافة السفليَّة أو الشقة تنقلب  2( أزال جزئيًّ
الى الخارج قليلا، لتبعد المطر والثلج. وتثبتها في هذا الوضع عوارض بارزة أو صفائح جداريَّة )عوارض 
أفقيَّة (، حيث تبرز العواض حوالي ٧٥ سم. حظي أنني رأيتها مكشوفة معظمها كان منخورًا جدًا، 
ولكن القليل منها الذي نجا من النخر إلى حد ما، كان مغطى بالزخرفة الفاطميَّة . وهذا يبرهن أن 
رقبة القبة، لا يمكن أن تكون أحدث من عهد الظاهر، وكذلك الأقواس الأربعة الحاملة للقبة أيضًا، 

وليس فقط القوس الموجود تحت فقط . من حسن النقش الكتابي .

بالوجه  بالمسامير.  عليها  ومثبت   ، مزدوجة  بعوارض وصل   ، مترابطة  المسجد  الأقواس في  3( كل 
السفلي من كل زوج لوح خشبي ، مدهون بالزخارف . وقد ستر ذلك بأغطية من خشب الصنوبر نزع 
في ١٠ - ١٢ حالة. واحد عوارض الربط الى الغرب من القبة ، تحمل شريطًا من الكتابة الكوفيَّة التي 
تعود الى القرن الحادي عشر . ولذلك فإن بعض الأقواس قرب القبة ، لا يمكن أن تكون أحدث من 
عهد الظاهر. ونفس الملاحظة تنطبق على عارضة الربط الأولى ، التي تلي القبة على جانبي الرواق 

المركزي.

أشاد محمد رشيد رضا بأعمال ترميم الجامع الأقصى، ورأى أنها أنُجزت بتوفيق من الله تعالى على 
أكمل وجه. واستدل على ذلك بأن زلازل فلسطين التي وقعت في شهر محرّم سنة 1346هـ لم تُدث 
أثرا يُذكر في المواضع التي شملتها العمارة، على الرغم من أن عددا من الأبنية الكبرى في القدس قد 
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أصابها التصدع. وعدّ هذا الأمر دليلا صريحا على أن أعمال الترميم الجديدة نُفذت وفق الأصول 
الفنيَّة السليمة، بما جعل البناء قادرا على تحمّل صدمات العوامل الطبيعيَّة ومقاومتها. أكد كذلك 
أن هذه النتيجة لم تكن مجرد تقدير نظري، بل شهد بها المهندسون الذين زاروا المكان وعاينوا متانة 
عمارته، إذ اتفقوا على أن مبادرة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى ترميم قبة المسجد قد حالت 
دون تعرضها لدمار كامل بفعل الزلزال. وبناءً على ذلك، رأى رشيد رضا أن تلك الأعمال لم تكن 
مجرد إصلاحات معماريَّة عاديَّة، بل كانت إجراءً حاسما أسهم في صون المسجد الأقصى وحمايته 
من أن يغدو أثرا بعد عين )رضا، محرم 1347هـ، ص: 310؛ رضا، 12 ربيع الأول 1347هـ، ص: 

 .)384

انتقد عبد الله مخلص، بوصفه أحد المهتمين بالتراث وشاغلا سابقا لمنصب محاسب المجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى، أداء هيئة الترميم انتقادا عاما، ورأى أن المجلس لم يلتزم بمقتضيات الاقتصاد في 
الأعمال التي نُفذت، بل وقع في محاباة ذوي القربى والأصدقاء. وأوضح أن شراء المواد الأوليَّة تم من 
محالّ محددة دون الرجوع إلى الإجراءات المعهودة في المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن قيمة المواد 
المستعملة في الترميم، من حجارة وخشب وحديد وإسمنت، لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه، في حين 
بلغت نفقات العمارة ما يقارب ستة أضعاف هذا المبلغ، فضلا عن الرواتب المرتفعة التي كانت تُصرف 
لأعضاء الهيئة الفنيَّة. تناول مخلص كذلك مسألة سفر أحمد كمال بيك إلى أنقرة لبحث إمكانيَّة 
صناعة القاشاني في كوتاهية، وعدّ هذه الخطوة مثالا على سوء التقدير في إدارة النفقات. وأشار إلى 
أن أحمد كمال بيك وجد عند وصوله أن صاحبي المصنع الوحيد في كوتاهية قد غادراها، إذ توجّه 
أحدهما إلى اليونان، في حين قدم الآخر إلى القدس. وأضاف أن أحمد كمال الدين حاول الاتفاق 
مع الشخص الذي كان في القدس لإعادة تأسيس مصنع في كوتاهية لصناعة القاشاني اللازم لقبة 
الصخرة، ثم جلبه إلى القدس، غير أن تلك المحاولة لم تنجح بسبب رفض الرجل )جريدة فلسطين، 

31 اب 1928م، العدد 52-1112، ص: 6/1(.

عدّ مخلص هاتين الواقعتين شاهدا واضحا على مظاهر الإسراف التي صاحبت مشروع ترميم المسجد 
الأقصى عموما؛ إذ رأى أن إيفاد أحمد كمال الدين وأحد أعضاء المجلس إلى أنقرة حمّل المجلس 
الشرعي الإسلامي الأعلى أعباء ماليَّة كبيرة كان من الممكن تفاديها. كما اعتبر أن محاولة استجلاب 
الرغم من وجود صانعه ومصنعه في القدس، تكشف عن قصور هيئة  القاشاني من كوتاهية، على 
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولجنة العمارة في التدقيق في وسائل الإنفاق، وتدل على ضعف 
العناية بترشيد الموارد وحسن توجيهها. أشار مخلص أيضا إلى ضعف مشاركة الدول الإسلاميَّة في 
الترميم، مبينا أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كان قد طلب من كل دولة إسلاميَّة  مشروع 
أن ترسل ممثلا لمتابعة الأعمال، إلا أن أغلب تلك الدول لم تشارك مشاركة فعالة. وبيّ أن أعضاء 
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لجنة الترميم أنفسهم لم يكونوا على اطلاع كافٍ بالنفقات أو بسير الأعمال، الأمر الذي عكس، في 
نظره، غياب الرقابة الجماعيَّة والإشراف المشترك على مشروع يتمتع بأهميَّة دينيَّة وحضاريَّة كبرى. 
استشهد مخلص، في سياق تدعيم موقفه، بآراء مهندسين ألمان درسوا المشروع وقدموا حلولا بديلة 
قال إنها كانت كفيلة بتخفيض التكاليف بنسبة تتجاوز خمسين في المئة. ورأى أن رفض المجلس 
الشرعي الإسلامي الأعلى لهذه المقترحات، وتمسكه بمواصلة الإنفاق المرتفع، يعبّر عن غياب المرونة 
في الإدارة، وعن تجاهل الحلول الاقتصاديَّة العمليَّة التي كان يمكن أن تحقق الغاية العمرانيَّة بكلفة أقل 

وانضباط مالي أكبر )جريدة فلسطين، 31 اب 1928م، العدد 52-1112، ص1: /6(.

تُظهر أعمال الترميم التي نفذها المعمار أحمد كمال الدين دقة فنيَّة عالية في معالجة الهيكل المعماري 
البناء الحالي يعود إلى عهد  للجامع الأقصى ، إذ كشفت التدخلات عن تفاصيل دقيقة تثبت أن 
عن  الجص  طبقات  إزالة  تم  فقد  الأيوبي.  الدين  فترة صلاح  إلى  وليس  الظاهر،  الفاطمي  الخليفة 
تقييم  أتاح  ما  الكوفيَّة،  والكتابات  الفاطميَّة  الفسيفسائيَّة  الزخارف  وكشف  للقبة  الحاملة  الأقواس 
العناصر الأصليَّة وتعزيز ثباتها دون المساس بالهويَّة التاريخيَّة للمسجد. كما ركز الترميم على تعزيز 
الترابط البنائي بين الأقواس والعوارض والدعائم، مع تقوية الأعمدة لضمان مقاومة الهيكل للصدمات 
الطبيعيَّة، بما في ذلك الزلازل، وقد شهد المهندسون الذين زاروا الموقع متانة البناء واستمراره في تحمل 
العوامل البيئيَّة بعد الترميم، مما يعكس التزاما بأصول العمارة الإسلاميَّة التقليديَّة مع الحفاظ على 

الطابع التاريخي للأثر.

على الصعيد الإداري والاقتصادي، يظهر المشروع بعض أوجه القصور الملحوظة، إذ شابت إجراءات 
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مظاهر إسراف واضحة في اختيار الموردين وارتفاع تكاليف النقل 
والمواد، بما في ذلك محاولات غير فعّالة لجلب القشاني من كوتاهية رغم توفره محليا، وغياب الرقابة 
المشتركة من الدول الإسلاميَّة المشاركة. هذا التباين بين الإنجازات الفنيَّة والقصور الإداري يعكس 
أهميَّة الموازنة بين الجوانب الهندسيَّة والفنيَّة من جهة، وإدارة الموارد والرقابة الماليَّة من جهة أخرى، 
للقدرة  بارزا  نموذجا  الأقصى  الجامع  ترميم  يمثل  عام،  بشكل  المستقبليَّة.  المشاريع  استدامة  لضمان 
التقنيَّة على الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي، لكنه يسلط الضوء في الوقت ذاته على الحاجة 

لتطوير آليات إدارة ومراقبة دقيقة عند تنفيذ مشاريع ذات أهميَّة دينيَّة وثقافيَّة كبرى.

الخاتمة

يمكن اعتبار ترميم الجامع الأقصى في الفترة 1922–1925م نموذجا رائدا للهندسة المعماريَّة التراثيَّة في 
العالم الإسلامي، حيث تم تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهويَّة التاريخيَّة وتقوية الهيكل ومقاومة 
العوامل الطبيعيَّة. وأظهر المشروع كيف يمكن للمعمار المتخصص، مثل أحمد كمال الدين، أن يدمج 
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بين المعرفة الفنيَّة الدقيقة وفهم السياق التاريخي والمواد التقليديَّة لضمان استدامة المبنى.

سلط المشروع أيضا الضوء على تحديات الإدارة الاقتصاديَّة والرقابيَّة في مشاريع التراث الكبرى، بما في 
ذلك الحاجة إلى تخطيط مالي مدروس، واختيار الموردين بعناية، ومراقبة الإنفاق، والمشاركة الفاعلة 
للجهات الإشرافيَّة والدوليَّة. إن هذه التجربة توفر نموذجا هاما لدراسة العلاقة بين العمارة التاريخيَّة 
والإدارة الهندسيَّة الحديثة، وتؤكد أن حماية التراث المعماري لا تقتصر على الدقة الفنيَّة وحدها، 
بل تتطلب إطارا إداريا متكاملا يضمن استدامة الأعمال التراثيَّة وحفظ قيمتها الثقافيَّة والدينيَّة على 

المدى الطويل.
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الملخص

 هدفت الدراسة للتعرف إلى واقع التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس من وجهة نظر العاملين 
اتباع المنهج الكيفي، إذ عمل  الدراسة تم  مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل تحقيق أهداف 
الباحثون على مقابلة عينة تكونت من )10( مديري مدارس، وتمثلت نتائج الدراسة في أن التعليم 
الخاص في ضواحي القدس يحظى باهتمام واسع من جانب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وبينت 
النتائج تعرض تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لضغوطات وتحديات كبيرة من ممارسات الاحتلال 

التي تعيق تعلمهم، بالإضافة إلى قلة تعاون أولياء الأمور ومشاركتهم في العملية التعليمية.

القدس؛  مدارس ضواحي  الخاصة؛  الاحتياجات  ذوي  الخاص؛  التعليم  المفتاحية:  الكلمات 
العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مديرو المدارس.
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Abstract

This study aimed to identify the reality of special education in schools in the Jerusalem 
suburbs from the perspective of those working with people with disabilities. To 
achieve the study›s objectives, a qualitative approach was employed. Researchers 
interviewed a sample of (10) school principals. The results indicated that special 
education in the Jerusalem suburbs receives significant attention from the Palestinian 
Ministry of Education. However, the findings also revealed that the education of 
people with disabilities faces considerable pressure and challenges due to the practices 
of the occupation, which hinder their learning, in addition to the limited cooperation 
and participation of parents in the educational process.

 Keywords: Special education; People with disabilities; Schools in the Jerusalem
.suburbs; Those working with people with disabilities; School principals
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المقدمة
لم يعد التعليم الخاص قطاع من قطاعات التربية فحسب، بل أصبح يشكل أداة رئيسية لتحقيق العدالة التعليمية 
يشكل  كما  الإعاقة،  لذوي  والأكاديمي  والنفسي  الاجتماعي  الدمج  تمكين  وكذلك  الفرص،  وتكافؤ  والمساواة 
التي تعمل  الوحيدة  الوسيلة  فالتعليم الخاص هو  للجميع،  التعليم  لتحقيق مبدأ  تربوية  التعليم الخاص رسالة 
على توفير بيئة تعليمية واعدة للعديد من الفئات المهمشة، والتي تتطلب تكاتف من الجميع كي يتم استثمار 
هذه الفئات، وإضفاء طابع إيجابي تجاههم من خلال جعلهم شركاء فاعلين وكوادر منتجين وليس مجرد متلقين 

للرعاية.
الغاية  يعتبر غاية شريفة ومقصد سامٍ، هذه  بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة  علاوة على ما سبق فالاهتمام 
تهدف إلى تربيتهم وتنشئتهم لمصارعة عقبات الحياة المقبلة، كما تستهدف تحويل هذه الفئات من كونها فئات 
المجتمعي  والتحسين  بالمجتمع  والنهوض  والنمو  والتطور  التقدم  وتيرة  إلى فئات منتجة تسهم في تسريع  منبوذة 

)الرشيد وإبراهيم، 2018(.
يشير الزبيدات ودلاشة )2019(، إلى تعرض النظم التعليمية لتغيرات عديدة وتحديات متنوعة، وتحديدًا من 
وضمان  الطلبة  بدعم  تم  حيث  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  مقدمتهم  وفي  للطلبة  متساوية  فرصًا  توفير  حيث 
غير  بأنهم  الطلبة  هؤلاء  يشعروا  لكي  التعليم  في  الكامل  حقهم  وإعطائهم  الدراسية،  الفصول  في  مشاركتهم 
مختلفون عن أقرانهم العاديين، وهكذا يتمكن ذوي الاعاقات المختلفة من حصولهم على التعليم من معلمين 

الطلبة العاديين في الفصول العادية.
ببيئتهم  مباشرة  بصورة  تتأثر  الخاصة  الاحتياجات  لذوي  المتاحة  والتربوية  التعليمية  الفرص  أن  القول  ويمكننا 
وظروفهم الفردية سواء كانت الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية، هذه الظروف مجتمعة تؤثر على نمط تعليمهم من 
بدايته في رياض الأطفال وصولً إلى نهاية التعليم الأساسي الإلزامي، وهنا لا يمكن صرف النظر عن دور المعلم 
في تعليم هذه الفئات وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم، وتتضاعف أهمية هذا الدور في ظل التقدم والتطور 
 Hawkins( والممارسات التربوية الحديثة التي تسعى للنهوض بهذه الفئات والأخذ بيدهم نحو مستقبل أفضل

.)et al, 2007
ذوي  نسبة  تشكل  إذ  مضاعفًا،  اهتمامًا  الخاصة  الاحتياجات  بذوي  فلسطين  بينها  ومن  العربية  الدول  تهتم 
الاحتياجات الخاصة %10 من مجمل عدد السكان )الزهراني، 2017(.  ففي المملكة العربية السعودية بلغت 
المدارس  تطوير  تم  وقد  السعودية،  العربية  المملكة  من مجموع سكان   7.1% الخاصة  الاحتياجات  ذوي  نسبة 
وتهيئتها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم العمل على دمج فئات التربية الخاصة وتحويلها من مدارس منفصلة 
الفئات لضمان  توفير الإمكانيات والوسائل والأدوات لهذه  التربية والتعليم  إلى مدارس مدمجة، وتحاول وزارة 

حقهم في التعليم )الهيئة العامة للإحصاء، 2023(. 
وفي فلسطين تبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة %2.5-%4 حسب الإحصائيات الواردة من وزارة الصحة 
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في عام )2004( وتعتبر من أعلى مستويات الإعاقة على مستوى العالم )وزارة الصحة الفلسطينية، 2004(، إذ 
عملت وزارة التربية والتعليم على استحداث غرف مصادر مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم 
أيضًا تعديلات على الأبنية في  التعليم الجامع، وقدمت  العام، حيث عملت في عام 1997 على تطبيق نظام 

المدارس، ومواءمات مناسبة لهذه الفئات )صوص، 2024(.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

والاهتمام  الدعم  وتوفير  الخاصة،  الاحتياجات  لذوي  خاصة  خدمات  لتقديم  ماسة  حاجة  هناك 
المضاعف لهذه الفئات )الحديدي والخطيب، 2011(، فالعديد من الدول العربية ولا سيما فلسطين 
لما  نظرًا  لهم،  والمواءمات  التعديلات  وتقديم  الخاصة  التربية  بفئات  الاهتمام  مضاعفة  في  شرعت 
يتعرض له ذوي الاحتياجات الخاصة من تحديات وعقبات وضغوطات )الهندي والربيع، 2024(، 
وخصوصًا في فلسطين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعم المنطقة، كان لا بد من 
قيام الباحثين بالتعرف على واقع التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس الشمالية من وجهة نظر 
العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضح مشكلة الدراسة في الكشف عن واقع التعليم الخاص 

في مدارس ضواحي القدس الشمالية من وجهة نظر مديري المدارس.

أسئلة الدراسة 

القدس الشمالية من وجهة نظر مديري  التعليم الخاص في مدارس ضواحي  السؤال الاول: ما وقع 
المدارس؟

التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس الشمالية من  الثاني: ما التحديات التي تواجه  السؤال 
وجهة نظر مديري المدارس؟ 

أهداف الدراسة

تتحدد أهداف الدراسة في معرفة:

1 -  الكشف عن واقع التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس.

2 -  التعرف على التحديات التي تواجه التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس.

أهمية الدراسة

من الجانب النظري: تطرح الدراسة فهمًا معمقًا حول واقع التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس 
ا في حقل التربية  والضغوطات التي يتعرض لها، كما يتأمل الباحثون بأن تمثل هذه الدراسة انجازًا علميًّ



عة
تنو

ت م
سا

درا

187

المجلد )8(، العدد )31(، صيف 2026

الخاصة بكونها ستصبح مرجعًا تستند إليه الدراسات اللاحقة.

من الجانب العملي: تمثل هذه الدراسة إطار مفاهيمي يحوي معلومات علمية وعملية جديرة بالاهتمام 
تنبع من التحليل الموضوعي وآراء العاملين في المدارس التي تتضمن غرف مصادر تقدم خدمات تربوية 
في المدارس التابعة لضواحي القدس، من أجل فهم أعمق لواقع التعليم الخاص في المنطقة ومواجهة 

الضغوط وتخطي العقبات المختلفة التي يتعرض لها التعليم الخاص.

حدود الدراسة

الحد المكاني: المدارس الحكومية في ضواحي القدس الشمالية التي تحوي في أقسامها غرف مصادر.

الحد الزماني: الفصل الدراسي الأول من العام 2026-2025.

الحد البشري: مديرو المدارس الحكومية في ضواحي القدس الشمالية.

مصطلحات الدراسة

العاديين، حيث يتطلب ذلك إلى  أقرانهم  ذوي الاحتياجات الخاصة: هم الأفراد الذين تختلف قدراتهم عن 
تقديم خدمات تربوية خاصة لهم، لمساعدتهم على التكيف وتنمية قدراتهم )الخطيب، 2021(.

ا  إداريًّ القدس، والخاضعة  الواقعة شمال مدينة  والتجمعات  البلدات  الشمالية: هي مجموعة  القدس  ضواحي 
وتجمعات:  بلدات  موزعة في  وخاصة،  مدرسة حكومية   )112( وتضم  القدس،  وتعليم ضواحي  تربية  لمديرية 
مخماس، رافات، جبع، الجهالين، مخيم قلنديا، بيت دقو، الرام، ضاحية البريد، الجديدة، الجيب، بيرنبالا، 
بيت عنان، القبيبة، بدو، بيت إجزا، خربة أم اللحم، النبي صموئيل، حزما، بيت سوريك، قطنة، العيزرية، 
الكعابنة، الخان  التحتا، بيت إكسا، عناتا،  البلدة  الشيخ سعد، بيت حنينا،  الشرقية،  السواحرة  أبو ديس، 

الأحمر، الزعيم )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022(.

الإطار النظري والدراسات السابقة

أولً: الإطار النظري

مفهوم التربية الخاصة 

 هي الحق الأصيل لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يكفل لهم حقهم في الحصول على فرص تعليمية 
متساوية ومتكافئة، يهدف التعليم الخاص لإحداث تكييف في البيئة التعليمية والمقررات الدراسية 
لتصبح ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم المتعددة، حيث تعرف التربية الخاصة بأنها 
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جملة من البرامج التربوية التي تشمل تعديلات خاصة تكون مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، 
وهذه التعديلات قد تكون في المناهج أو الوسائل التعليمية أو طرق واستراتيجيات التدريس )الخطيب 

والحديدي، 2011(.

التربية  لفئات  التي تقدم  البرامج والخدمات  التعليم الخاص هو  أن  الباحثون  التعليم الخاص: يرى 
الخاصة والتي لا يستطيع المعلم العادي تقديمها، ويتم توفيرها وتكييفها بهدف تنمية القدرات بقدر 

المستطاع، وتحتاج الى معلم تربية خاصة متخصص.

ذوي الاحتياجات الخاصة: مصطلح يشمل طلبة يتعرضون لمشكلات تعلمية تعزى للإعاقة أو بسبب 
تأخر سواء كان في مجالٍ واحدٍ من المجالات أو أكثر من مجالات النمو العقلي والفكري والجسدي 
 .)Hardman et al, 2008( والانفعالي والتي تحتاج تلقي خدمات خاصة تعليمية كانت أو تربوية

خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

يلخصها الخطيب )2021( فيما يأتي:

1 - خدمات الكشف المبكر والتشخيص والتقويم، بهدف معرفة نوع الإعاقة ودرجتها، ومعرفة قدرات 
الفرد وحاجاته التربوية.

2 - إعداد البرامج التربوية الفردية لهذه الفئات.

3 - الخدمات النفسية والإرشادية.

4 - خدمات تعديل السلوك، بهدف تعديل السلوكيات غير المرغوبة.

5 - الخدمات المساندة، كخدمات النطق والعلاج الطبيعي والوظيفي والخدمات الطبية.

6 - الخدمات الأسرية، بهدف تعزيز دور الأسرة واندماج الفرد في المجتمع.

7 - خدمات المتابعة المستمرة والتقويم.

الحاجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة 

تتمثل حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة بمجمل من المبادئ من أهمها استعمال المعلم لطرق تدريس 
فعالة، من شأنها التيسير على المتعلم وتوفير جو تعليمي ملائم لهم، كما يجب إدارة الموقف التعليمي 
بشكل  وتعزيزه  باستمرار،  المتعلم  وتقويم  المطلوبة،  الاستجابات  المتعلم لأداء  وتوجيه  بشكل جيد، 

دائم، واستخدام التغذية الراجعة بشكل فوري )بن نجار، 2021(.
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تهيئة طلبة التعليم العادي

عند دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية يجب تقديم النصح والإرشاد للطلبة العاديين 
بكيفية التعامل مع أقرانهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم ذلك قبل البدء بعملية الدمج، وهذه 
بعد الاضطهاد  فيما  وأفكار مغلوطة تسبب  الوقوع في معضلات عديدة  لتجنب  تعتبر مهمة  الخطوة 
والتنمر وغيرها من السلوكيات المنبوذة، هذه السلوكيات قد يكون لها دور كبير في انخفاض مفهوم 

الذات وضعف الثقة بالنفس عند فئات التربية الخاصة المتعددة )السفياني، 2021(.

واقع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين في ظل الاحتلال

تمر فلسطين بالعديد من الظروف والتي أدت إلى زيادة في ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الظروف 
ا جعلت  تمثلت في الاحتلال وما يقوم به من أشكال القمع المختلفة واستخدامه للأسلحة المحرمة دوليًّ
والنفسية  الطبية  كالخدمات  متنوعة  تأهيلية  خدمات  تقديم  نحو  الأنظار  تصويب  الضروري  من 
أيضًا صعوبات في  فلسطين  الخاصة في  التربية  فئات  وتواجه  وغيرها )عمر، 2010(،  والاجتماعية 
وزارة  تعمل  حيث  مجتمعهم،  مع  دمجهم  عملية  في  صعوبات  مواجهة  عليه  يترتب  التعليم  تلقي 
التربية والتعليم بشكل حثيث لدمج وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مراكز لتأهيلهم )داود 

والرمحي، 2021(.

وفي مدينة القدس بالتحديد حصلت هذه الفئات على حقوق أكثر من غيرها مقارنة بالدول الأخرى، 
حيث عملت المؤسسات التربوية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي )مدارس المعارف( على الاهتمام 
المتزايد بهذه الفئات، إلا أن تعليم هذه الفئات واجه العديد من التحديد، فقد تركت أزمة جائحة 

كورونا كثيرًا من الآثار على التعليم بشقيه العام والخاص )عبد المجيد، 2020(.

ثانيًا: الدراسات السابقة

ذوي  للطلبة  المقدمة  النفسية  الخدمات  واقع  على  التعرف  إلى   )2023( الدين  سعت دراسة عبد 
الإعاقة الذهنية النمائية في المدارس الحكومية الدامجة وسبل تطويرها، اعتمدت الباحثة على المنهج 
الكيفي من خلال مقابلة )21( مرشدًا ومرشدة تربويًّا، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود تحديات 
كبيرة تعيق تقدم ذوي الإعاقة العقلية تمثلت في ضعف تأهيل المرشدين ليتمكنوا من التعامل مع هذه 

الفئة، وقلة الوقت وضغط العمل.

دراسة داود والرمحي )2021( سعت للتعرف على التحديات التي واجهت ذوي الاحتياجات الخاصة 
في مدارس القدس الابتدائية أثناء فايروس كورونا، حيث اتبعت الدراسة المنهج الكيفي، تم اختيار 
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الدراسة  أظهرت  معهم،  منظمة  غير  مقابلات  وإجراء  فردًا   )18( بلغ عددها  قصدية  عينة عشوائية 
تدني لمستوى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الجائحة، كما أظهرت نتائج الدراسة تأثر ذوي 

ا خلال أسلوب التعليم عن بعد في ظل الجائحة. ا وسلوكيًّ ا واجتماعيًّ الاحتياجات الخاصة نفسيًّ

التربية  واقع ومشكلات  الوصفي من أجل معرفة  المنهج  الباحث  انتهج  وفي دراسة الضي )2021( 
الخاصة في ولاية دارفور، حيث استخدم الباحث أداة المقابلة في دراسته، وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
من أبرزها وجود نقص حاد في الكوادر والمعلمين المدربين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم 

متابعة إدارة التربية الخاصة للأعمال الإشرافية.

بينما هدفت دراسة )Popovska, 2020( ذات المنهج الوصفي التحليلي إلى معرفة خدمات الدعم 
الدراسة في  أداة  تمثلت  إذ  إدماجهم،  تزيد من جودة  التي  وعائلاتهم  الإعاقة  المقدمة للأطفال ذوي 
استبيان وزعت على )166( من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى أن 
غالبية الأطفال بحاجة إلى خدمات إسناد ودعم خاصة بكل فئة، وضرورة العمل على تقديم تدريب 
للمعلمين لتوفير فرص أكبر للإدماج، وأن هؤلاء الأطفال بحاجة لمراكز المصادر لتسهيل تلقي التعليم.

تناولت دراسة بويد )Boyd, 2018( مستوى معرفة مديري المدارس الحكومية والخاصة بقوانين التعليم 
المتحدة الأمريكية، حيث ركزت على فحص الجوانب  بالولايات  وآيوا  نبراسكا  الخاص في ولايتي 
الذي  التدريب  طبيعة  وتقييم  الإعاقة،  ذوي  للطلبة  المناسبة  الخدمات  تقديم  بآلية  المرتبطة  القانونية 
يتلقاه المديرون في هذا المجال. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي بتطبيق استبانة على عينة مكونة من 
)97( مديرًا ومديرة، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات المعرفة 
ومع  الخبرة(.  وسنوات  التدريب،  )مستوى  لمتغيري  تُعزى  والحكومية  الخاصة  المدارس  مديري  بين 
ذلك، حددت الدراسة مواطن ضعف واضحة تتطلب المعالجة في مجالين رئيسيين، وهما: خدمات 

المدارس الخاصة، ومنظومة التعليم العام للجميع.

التعقيب على الدراسات السابقة

من خلال مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية تبين للباحثان وجود توافق بين الدراسة 
الحالية والدراسات السابقة، إذ تشابهت الدراسة الحالية بالمنهج والأداة المستخدمة مع دراسة كل من 
المقابلة،  وأداة  الكيفي،  المنهج  وهو  الدين )2023(،  ودراسة عبد  والرمحي )2021(،  داود  دراسة 
بينما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة الضي )2021(، ودراسة )Popovska, 2020(، اللتان 
اتبعتا المنهج الوصفي وأداة الاستبانة، إضافة إلى دراسة بويد )Boyd, 2018(، كما تشابهت نتائج 
الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة السابقة بشكل عام من خلال تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة 
عن  تميزت  الحالية  الدراسة  بأن  ذكر  من  بد  ولا  والعقبات،  التحديات  من  للعديد  المختلفة  وفئاتها 
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الدراسات السابقة بأنها سلطت الضوء على ذوي الإعاقة في مدينة القدس وواقع تعليمهم والتحديات 
المدن  باقي  عن  تختلف  واجتماعية  سياسية  وخصوصية  الخاصة  ظروفها  لها  والتي  يواجهونها  التي 

الأخرى.

منهج الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة

اعتمد الباحثون المنهج الوصفي باستخدام التحليل النوعي في دراستهم الحالية، وهو المنهج المناسب 
لمثل هذه الدراسات بحيث يقدم فهمًا معمقًا للظاهرة،

مجتمع وعينة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة من جميع المديرين العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية 
في ضواحي القدس الشمالية وبلغ عددهم )17( مديرًا، وذلك حسب البيانات المتوفرة في وزارة التربية 
 )10( من  تكونت  فردي  بشكل  ومقابلتهم  عشوائية  عينة  أخذ  تم   ،)2025( الفلسطينية  والتعليم 

مديرين وتم مقابلتهم بشكل وجاهي.

أداة الدراسة

 )10( مقابلة  تم  دقيقة، حيث  بيانات  على  الحصول  أجل  من  المقابلة  أداة  الباحثون لاستخدام  لجأ 
مديرين ممن يعملون في المدارس التي تعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من المدارس التابعة لضواحي 

القدس الشمالية والتي تحوي في أقسامها غرف مصادر، وتكونت المقابلة من الاسئلة التالية: 

سؤال 1: كيف ترى التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس؟

سؤال 2: ما الخدمات المقدمة للتعليم الخاص في مدرستكم؟

سؤال 3: ما الادوات المتوفرة للعاملين مع ذوي الحاجات الخاصة؟

سؤال 4: هل الكادر قادر على متابعة الحالات لديكم؟ وضح

سؤال 5: برأيك، ما التحديات التي تواجه التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس؟

صدق الأداة

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصين في مجال التربية الخاصة، عملوا على تقديم آرائهم 
حول مدى صلاحية الأداة وملاءمتها للدراسة وسلامتها اللغوية، والتزم الباحثون بما أبدوه من آراء 

لتعديل الأداة.



192

ثبات الأداة

إجراءات  من  الانتهاء  بعد  فورًا  المقابلة  أسئلة  تحليل  خلال  من  الدراسة  أداة  ثبات  من  التحقق  تم 
المقابلة، ومن ثم عمل الباحثون على تحليلها مرة أخرى، وبفارق زمني أسبوعين بين التحليلين، وتبين 
التحليلين جاءت بنسبة )%82( بحسب معاملة هولستي، وهي نسبة عالية  التشابه بين  أن نسبة 

تعكس أن الأداة تتمتع بنسبة ثبات عالية وتفيد بصلاحية الأداة ومناسبتها لأغراض الدراسة.

إجراءات الدراسة

تم تنفيذ الإجراءات الميدانية بدقة على مدار شهرين بدءًا من شهر سبتمبر وحتى بداية نوفمبر من 
العام 2025، وفي المرحلة الأولى عمل الباحثون على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم )ضواحي 
القدس( والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حيث تم أخذ المعلومات حول المدارس 
التي تحوي غرف مصادر في ضواحي القدس للتمكن من مقابلة أفراد عينة الدراسة، حاول الباحثون 
ا وصعوبة  الوصول إلى عدة مدارس والتي تتبع لمديرية ضواحي القدس، ونظرًا لتباعد المدارس جغرافيًّ
الوصول إلى بعضها، فقد واجهت عملية جمع البيانات تحديًا كبيرًا تم العمل على تذليلها بالتعاون 
مع مدرية التربية والتعليم ومدراء المدارس في المديرية، وقاموا بعمل مقابلات فردية بشكل وجاهي 

وتدوين المعلومات التي صدرت منهم بشكل دقيق. 

نتائج التحليل النوعي )المقابلة( ومناقشتها

تم تحليل البيانات وفقًا لأسلوب التحليل الموضوعي، وهو الأسلوب الملائم لمثل هذا النوع من الدراسات، 
بعد عقد المقابلات تم تفريغ الإجابات كما بدرت من المستجيبين بالتفصيل، قام الباحثون باستنتاج 
هذه  ضمن  إدراجها  تم  التي  السابقة  بالدراسات  وربطها  مناقشتها  ليتم  وترميزها،  الرئيسية  المعاني 

الدراسة.

النمطي  التحليل  على  بناء  المقابلة  أداة  من  جمعت  التي  البيانات  لتحليل  الباحثون  سعى  حيث 
.)Clarke, & Barun 2006( وفق مسار كلارك وبراون Analysis) (Thematic

وقد مرت عملية التحليل في المراحل التالية: 

تم استخدام برنامج MS-WORD لتسجيل المقابلات وتحديد رموز ومواضيع لتحليل نتائج المقابلات 
مع المشاركين في العينة وقد مرت عبر مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الترميز

 2006( وبراون  كلارك  حسب  الموضوعي  التحليل  مراحل  مع  ينسجم  بما  البيانات  على  التعرف 
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التعرف  البيانات مرات متعددة وبعناية لغرض  الباحثون بقراءة  Clarke, & Barun(. حيث قام 

تكرارا حسب  الأكثر  العبارات  استكشاف  بإجراء  المرحلة  هذه  في  ايضا  قاما  كما  النصوص.  على 
الموضوع. 

المرحلة الثانية: مرحلة الترميز، النهج التصاعدي

الثانية إلى الخامسة من عملية التحليل الموضوعي التي أجراها كلارك  تمتد هذه المرحلة من المرحلة 
وبراون )Clarke, & Barun 2006(. بعد تسجيل إجابات المقابلات، قام الباحثون بقراءة النصوص 
وإعادة قراءتها واحدًا تلو الآخر باستخدام الطريقة التصاعدية للبحث عن أوجه التشابه والاختلاف 
في أنماط روايات المشاركين. وباستخدام التحليل المواضيعي، قاموا بترميز النصوص وتحديد المواضيع، 
لها  بطريقة  البيانات  فهم  لتطوير  وتقييمها  وتصنيفها  وإدارتها  الاجابات  تنظيم  على  ساعدت  التي 
معنى. اضافة الى الانتقال إلى عملية التحليل لإيجاد ما هو مشترك بين المواضيع والانتقال نحو رؤية 

تحليلية معتمدة.

المرحلة الثالثة: ترميز النتائج	

تعتبر المرحلة الأخيرة والسادسة من عملية التحليل الموضوعي، وفي هذه المرحلة يكتب الباحثون نتائج 
تحليل جميع المواضيع التي تتعلق بإجابات الافراد المشاركين لأسئلة البحث، لكل موضوع وقد يكون 

لدينا أنماط مختلفة.

تحليل جميع المواضيع المتعلقة بالأفراد المشاركين، حيث ستسهم في الكشف عن واقع التعليم الخاص 
في مدارس ضواحي القدس الشمالية من وجهة نظر مديري المدارس.

الى  والتي تم تحليلها  الدراسة  المشاركين في  الكلية للأفراد  المقابلة  نتائج تحليل  يظهر جدول رقم )1( 
موضوعات رئيسة وفرعية باستخدام المراحل الستة للتحليل الموضوعي الذي ذكر سابقا. بحيث يمثل 
التشابه افكار مشتركة بين المشاركين والاختلاف يمثل الفكرة التي انفرد فيها شخص واحد او اقل 

عدد من الاشخاص، وقد اظهرت نتائج اسئلة المقابلة ما يلي:
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نتائج اسئلة المقابلات وتحليلاتها 
جدول )1(: تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن الأسئلة.

عن الاختلافالتشابه الموضوعالرقم صدرت  كما  الموضوعات 
المشاركين بالفعل

1 - واقع السياسات 1
والتوجيهات في مدارس 

ضواحي القدس 

بأن  أكدوا  المدارس  مديري  من   %  80
تعمل  والتعليم  التربية  وزارة  توجيهات 
الخدمات  جودة  مستوى  رفع  على  جاهدة 
في  الخاصة  الاحتياجات  لذوي  المقدمة 

غرف المصادر

المديرين  من   )20%(  
مع  التعاون  ضرورة  أكدوا 

المراكز والمنظمات الأهلية.

المنظمات  تعاون   -  2
والمراكز الأهلية

تقدم الخدمات المقدمة 2 المصادر  غرفة  بأن  يرون   )100%(
دعم  بهدف  وتربوية  تعليمية  خدمات 
إلى  بالإضافة  قدراتهم،  وتطوير  تعلمهم 

التعاون مع الأسرة والمجتمع المحلي

المناهج،  تعديل  التشخيص، 
فردية،  تعليمية  خطط  اعداد 

تنمية المهارات الحياتية.

اتفقوا الأدوات المتوفرة 3 الدراسة  عينة  أفراد  من   )100%(
على جهوزية غرف المصادر واحتوائها على 
الخاصة،  الفئات  تلائم  ووسائل  أدوات 
حيث تنوعت الأدوات المستخدمة في غرف 

المصادر مع ذوي الاحتياجات الخاصة

والحاسوب  العرض  شاشة 
الذاكرة  وألعاب  والبطاقات 

واختبارات تشخيصية،

ومتابعة 4 على  الكادر  قدرة 
الحالات 

غرف  في  المعلمين  أن  على   )%  100(
المصادر يحملون شهادات جامعية في التربية 
تدريبية  لدورات  ويخضعون  كما  الخاصة، 
والأساليب  بالطرق  المعلم  لتزويد  تهدف 

المناسبة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

في  ا  علميًّ مؤهلً  يمتلكون  المعلمون 
المجال

تدريبية  لدورات  ويخضعون   
مكثفة

غرف التحديات 5 في  المعلمين  أن  على   )%  100(
المصادر يحملون شهادات جامعية في التربية 
تدريبية  لدورات  ويخضعون  كما  الخاصة، 
والأساليب  بالطرق  المعلم  لتزويد  تهدف 
المناسبة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، 

)%80( لم يذكروا أولياء الأمور كمعيق

أكبر  من  بأن   )%  20(
تعليم  تواجه  التي  المعيقات 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي 
القدس  مدارس ضواحي  في 

هو قلة تعاون أولياء الأمور.

)40 %( أكدوا على الوضع 
الاقتصادي الصعب.

الاحتلال وسياساته

وقلة تعاون أولياء الأمور

والوضع الاقتصادي

تشير نتائج الجدول رقم )1( الى نتائج تحليل المقابلة الكلية للأفراد المشاركين في الدراسة والتي اظهرت 
التشابه والاختلاف في الموضوعات التي حصل عليه كل موضوع كما في تحليل النتائج بالتفصيل كما 

يلي:
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سؤال المقابلة الأول: كيف ترى التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس؟

عبّر أفراد عينة الدراسة في إجاباتهم عن السؤال الأول كما يلي:

• السياسات والتوجهات	

اتفق أفراد عينة الدراسة في الإجابة عن هذا السؤال بنسبة )%80( بأن التعليمات التي تصدر من 
وزارة التربية والتعليم، والتوجيهات الحديثة توصي بتقديم خدمات عالية الجودة لذوي الاحتياجات 
أرى  وأنا  افتتاح غرفة مصادر  المشارك )3(: ) منذ  به  أدلى  المشاركين، ما  اقتباسات  الخاصة، ومن 
 :)8( المشارك  أيضًا،  المشاركين  اقتباسات  ومن  المصادر(،  لغرفة  مستمرة  ميدانية  وزيارات  متابعة 
)أعمل دومًا على توفير كل ما يلزم للمعلم في غرفة المصادر، وكل ما يطلبه المعلم من أدوات نحاول 

توفيرها، وأعمل بشكل دائم على زيارة غرفة المصادر وتفقدها من كل النواحي(.

• تعاون المنظمات والمراكز الأهلية	

أجاب ما نسبته )%20( من أفراد عينة الدراسة بأن العديد من المؤسسات الأهلية والمراكز الخاصة 
في المنطقة تعمل على عقد مبادرات مع المدرسة لتقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، 
ومن اقتباسات المشاركين، اقتباس المشارك )6(: )هناك تواصل كبير بين مدرستنا والمراكز التي تقدم 
لذوي  المقدمة  بيننا من أجل تحسين الخدمات  فيما  ونتعاون  الخاصة،  لذوي الاحتياجات  خدمات 
وعملنا  منا  القريبة  المراكز  أحد  مع  بالترتيب  )قمنا   :)4( المشارك  واقتباس  الخاصة(،  الاحتياجات 

مبادرة بالشراكة مع مركز يقدم خدمات لفئات التربية الخاصة المختلفة، كانت فعاليات رائعة(.

لاحظ الباحثون بأن أفراد عينة الدراسة انقسموا إلى قسمين في الإجابة عن السؤال الأول، حيث يرى 
التربية والتعليم تعمل جاهدة على  النسبة الأكبر )%80( من مديري المدارس بأن توجيهات وزارة 
رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في غرف المصادر، كما يرى ما نسبته 
المقدمة  الخدمات  لرفع مستوى  الأهلية  والمنظمات  المراكز  مع  التعاون  بضرورة  المديرين  من   )20%(

لذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوي  تعليم  واقع  لتطوير  يسعى  ا  تكامليًّ نهجًا  هناك  بأن  السابقة  النتائج  خلال  من  الباحثون  ويرى 
والتعليم  التربية  وزارة  لدى  قوية  إرادة  هناك  وأن  القدس،  الخاصة في مدارس ضواحي  الاحتياجات 
لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات وتوفير كل ما هو مطلوب من أجل ذلك، سواء من خلال 
تجهيز غرف المصادر، أو من خلال توظيف كوادر مؤهلة قادرة على تقديم تعليم لهذه الفئات تتناسب مع 
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ميولهم واتجاهاتهم وظروفهم، وتتوافق هذه النتائج مع دراسة )Popovska, 2020(، التي أشارت 
التربية الخاصة لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، بينما لم يظهر  إلى ضرورة توفر مراكز تقدم خدمات 

اختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.

سؤال المقابلة الثاني: ما الخدمات المقدمة للتعليم الخاص في مدرستكم؟

عبّر أفراد عينة الدراسة في إجاباتهم عن السؤال الثاني وبنسبة اتفاق )%100( بأن غرفة المصادر تقدم 
خدمات تعليمية وتربوية) التشخيص، تعديل المناهج، اعداد خطط تعليمية فردية، تنمية المهارات 
الحياتية(، بهدف دعم تعلمهم وتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى التعاون مع الأسرة والمجتمع المحلي، 
ومن اقتباسات المشاركين اقتباس المشترك )2(: )غرفة المصادر في مدرستنا تقدم برامج تعلمية فردية 
حسب نوع الإعاقة(، أما اقتباس المشارك )5(: )يقوم المعلم في غرفة المصادر بتحديد نقاط القوة ونقاط 

الضعف لكل طالب ويحددها ثم يبني خطط علاجية له ليطور تعلمهم وينمي قدراتهم(. 

يهتم  الكادر  وأن  الجودة  عالية  تقدم خدمات  المصادر  غرف  بأن  الباحثون  يرى  ما سبق  ومن خلال 
بشكل كبير في ذوي الاحتياجات الخاصة وجودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعمل على تعزيز النمو 
اتفاق بين هذه  ولم يظهر أي  ويزيد من مستوى تحصيلهم،  لديهم  النفسي والاجتماعي والأكاديمي 
ودراسة   ،)2023( الدين  عبد  دراسة  نتائج  مع  اختلفت  بينما  السابقة،  الدراسات  ونتائج  النتائج 
وبالتالي ضعف في جودة  التعليمية  الكوادر  نتائجهما نقص في  واللتان ظهرت في  الضي )2021(، 
الخدمات المقدمة لفئات التربية الخاصة، ودراسة داود والرمحي )2021( التي أظهرت وجود تحديات 

في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

سؤال المقابلة الثالث: ما الادوات المتوفرة للعاملين مع ذوي الحاجات الخاصة؟

تشابهت آراء أفراد عينة الدراسة حول الإجابة عن هذا السؤال، ولوحظ اتفاق بنسبة )%100( من قبل 
أفراد عينة الدراسة على جهوزية غرف المصادر واحتوائها على أدوات ووسائل تلائم الفئات الخاصة، 
تمثلت  حيث  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  مع  المصادر  غرف  في  المستخدمة  الأدوات  تنوعت  حيث 
الأدوات المستخدمة في شاشة العرض والحاسوب والبطاقات وألعاب الذاكرة واختبارات تشخيصية،

ومن اقتباسات المشاركين، اقتباس المشارك )4(: )تتوفر في غرفة المصادر ألعاب للذاكرة وجهاز عرض 
وحاسوب ليتمن المعلم من عرض فيديوهات تعليمية تناسب صعوبة كل طالب(، أما المشارك )6(: 
عرض  وشاشة  حاسوب  جهاز  فيها  يتوفر  حيث  المعلم،  يلزم  ما  بكل  مجهزة  مصادر  غرفة  )لدينا 
لتعليم  اللازمة  المعلم اختبارات تشخيصية وكثير من الأدوات  وبطاقات الحروف والمقاطع ويستخدم 
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ذوي الاحتياجات الخاصة(.

ومن خلال إجابات المشاركين، يرى الباحثون بأن غرف المصادر في مدارس محافظة القدس مجهزة 
تلبي  داعمة  بيئة  توفير  الفئات وتحرص على  بهذه  الاهتمام  تعمل على  المدرسة  وأن  بمستوى عالٍ، 

احتياجات فئات التربية الخاصة.

سؤال المقابلة الرابع: هل الكادر قادر على متابعة الحالات لديكم؟ وضح

اتفق أفراد عينة الدراسة بنسبة )%100( على أن المعلمين في غرف المصادر يحملون شهادات جامعية 
في التربية الخاصة، كما ويخضعون لدورات تدريبية تهدف لتزويد المعلم بالطرق والأساليب المناسبة 
في  )المعلم   :)9( المشارك  اقتباس  المشاركين،  اقتباسات  ومن  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  لتعليم 
مدرستنا يمتلك أساليب جميلة وطرق رائعة في تعليم فئات التربية الخاصة، ويستخدم وسائل تناسب 
نمط تعلم كل طالب(، أما المشارك )2( افاد »عندما حضرت حصة لمعلم غرفة المصادر، دهشت بتفاعل 

الطالب مع المعلم، أرى بأنه فعلً متمكن ويمتلك رؤية واضحة في التدريس«.

لدورات  المجال، ويخضعون  ا في  المصادر كونهم يمتلكون مؤهلً علميًّ بأن معلمي غرف  الباحثون  ويرى 
تدريبية مكثفة، فهم بلا شك قادرون على إدارة غرفة المصادر بشكل جيد، وقادرون على التنويع من 
أساليب وطرق التدريس، ويجيدون التعامل مع كافة فئات التربية الخاصة، كما أن المعلم منذ تعيينه في 
المدرسة يخضع لدورات تدريبية متخصصة بشكل دائم هذا يشجع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات، 
الدراسة الحالية في هذا الجانب، بينما اختلفت مع  نتائج  السابقة أي تشابه مع  الدراسات  ولم تظهر 

دراسة الضي )2021(، التي أشارت لشح الكوادر المؤهلة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

سؤال المقابلة الخامس: برأيك، ما التحديات التي تواجه التعليم الخاص في مدارس 
ضواحي القدس؟

كبيرة  تحديات  وجود  عن  فعبروا  السؤال،  هذا  عن  الإجابة  حول  الدراسة  عينة  أفراد  آراء  اختلفت 
ومتنوعة تواجه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس ضواحي القدس منها الاحتلال والاغلاقات 
والحواجز وقلة تعاون أولياء الأمور وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب، لا سيما في ظل اندلاع الحرب 

الأخيرة على غزة، إذ تركت وضعًا اقتصاديًّا صعبًا على كافة فئات المجتمع.

وتمثل تحليل إجابات المشاركين فيما يأتي:
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الاحتلال وسياساته٭٭

الحرب  ظل  في  وخصوصًا  الاحتلال  بأن   )100%( بنسبة  كبير  باتفاق  الدراسة  عينة  أفراد  يرى 
الأخيرة المندلعة في غزة والتي طالت الضفة الغربية بكافة مدنها كان لها تأثير كبير على تعليم ذوي 
الاحتياجات الخاصة وعدم حصولهم على تعليم مناسب بسبب الاعتداءات المتكررة والاقتحامات 
المستمرة وخصوصًا في مدينة القدس وضواحيها كون هذه المدينة لها خصوصية خاصة، ومن اقتباسات 
المشاركين، اقتباس المشترك )2(: )في الآونة الأخيرة تعرضت المنطقة لاقتحامات كثيرة أدى إلى كثرة 
غياب الطلبة وهذا يؤثر على تعليمهم(، أما المشارك )3(: )أحد طلبتي يسكن خلف الجدار، يأتي 
إلى المدرسة متأخرًا وأحيانا يواجه صعوبة في الحضور، هو لديه صعوبات تعلم وانقطاعه عن الدراسة 
يزيد من مشكلات التعليم لديه(، أما المشارك )7(: )نعاني من كثرة غياب الطلبة بسبب سياسات 

الاحتلال، وأحيانًا اعتداء على المعلمين وعلى الطلبة أيضًا(.

قلة تعاون أولياء الأمور٭٭

أشار أفراد عينة الدراسة وبنسبة )%20( بأن من أكبر المعيقات التي تواجه تعليم ذوي الاحتياجات 
الخاصة في مدارس ضواحي القدس هو قلة تعاون أولياء الأمور.

 حيث يرى المشارك )2(: )على الرغم من تعاون بعض أولياء الأمور وتواصلهم الكبير مع المدرسة إلا 
أنه لا نزال نلاحظ جزءًا كبيرًا من أولياء الأمور لا يتواصل مع المدرسة ولا يشارك المدرسة في نشاطات، 
وبعض أولياء الأمور لا يسألون عن أبنائهم وعن تطورهم الأكاديمي(، أما المشارك )6(: )أحد أولياء 

الأمور استدعيناه أكثر من مرة لمتابعة سلوكيات ابنه ولم يحضر(.

الوضع الاقتصادي٭٭

عبر أفراد عينة الدراسة وبنسبة )%40( عن الوضع الاقتصادي الصعب وخصوصًا لأسر ذوي الاحتياجات 
الخاصة، فالحرب تسببت ببطالة كبيرة للكثيرين، الأمر الذي زاد العبء على أسر ذوي الاحتياجات الخاصة 
بالتحديد، ومن اقتباسات المشاركين، اقتباس المشارك )2(: )أحد العاملين داخل الخط الأخضر، ولديه ابن 
في مدرستنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، سألناه عن سبب تغير ابنه مرارًا فقال لنا بأنه أصبح غير قادر على 

ا(. ا بسبب الوضع المادي الصعب، وأنه لم يعمل طيلة فترة الحرب نهائيًّ إحضاره يوميًّ

ويرى الباحثون من خلال ما تم عرضة من إجابات حول السؤال الثاني بأن التحديات تكمن في 
الاحتلال وسياساته وما خلفته الحرب من بطالة وظروف اقتصادية صعبة، وقلة تعاون أولياء الأمور 
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مع المدرسة، إذ أن هذه الإجابات التي أدلى بها المستجيبون تعتبر إجابات منطقية، فمدينة القدس 
بالتحديد لها ظروفها الخاصة، فهي تتميز بظروف سياسية واجتماعية معقدة تختلف عن باقي مدن 
فلسطين مما يجعل التعليم الخاص فيها أكثر تحديًا، أما الشق الثاني الذي يتعلق بأولياء الأمور، 
أبنائهم وخصوصًا  تعليم  والمهم في مشاركتهم في  يعرفون دورهم الحقيقي  أولياء الأمور لا  فبعض 
التواصل بالمدرسة  التعليمية تمنعهم من  العملية  إذا كان لديهم اعاقات، فقلة وعيهم بدورهم في 
والمتابعة المستمرة، وتتوافق هذه النتائج مع دراسة كل من دراسة عبد الدين )2023(، ودراسة 
دراسة )Popovska, 2020( التي أشارت إلى تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديات كبيرة 
السابقة  الدراسات  بينما لم يظهر اختلاف بين  ومعيقات تحول دون حصولهم على تعليم جيد، 
والدراسة الحالية، وتوافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة عبد الدين )2023(، التي بينت وجود 
تحديات كبيرة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما لم تختلف هذه النتائج مع نتائج أي من 

الدراسات السابقة.

ملخص تحليل النتائج

تواجه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ضواحي  التي  التحديات  أبرز  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 
القدس تتمثل أولً في الاحتلال وسياساته، حيث أجمع أفراد العينة بنسبة )%100( على تأثيره 
عنها من غياب  ينتج  وما  المتكررة  الاقتحامات  الأخيرة، من خلال  الحرب  الكبير، خاصة في ظل 

الطلبة وعدم انتظامهم في الدراسة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تحصيلهم الأكاديمي.

الظروف  أدت  إذ   ،)40%( بنسبة  مهمًا  عائقًا  يشكل  الاقتصادي  الوضع  أن  النتائج  بيّنت  كما 
الطلبة على  أثر على قدرة  مما  زيادة الأعباء على الأسر،  إلى  الناتجة عن الحرب  الصعبة  الاقتصادية 

الانتظام في التعليم.

في المقابل، أشار )%20( من أفراد العينة إلى أن قلة تعاون أولياء الأمور تعد من التحديات، حيث 
الأكاديمي  بالتطور  يتعلق  فيما  خاصة  لأبنائهم،  ومتابعتهم  المدرسة  مع  بعضهم  تواصل  يضعف 

والسلوكي.

مع  وتنسجم  مترابطة،  واجتماعية  واقتصادية  أبعاد سياسية  ذات  التحديات  أن  النتائج  هذه  وتؤكد 
نتائج دراسات سابقة، مثل دراسة عبد الدين )2023( و)Popovska, 2020(، التي أشارت إلى 

وجود معيقات كبيرة تعيق حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على تعليم مناسب.
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التوصيات

استنادًا إلى نتائج المقابلات، يوصي الباحثون بما يأتي:
1 - توسيع الشراكة مع المنظمات الأهلية والدولية التي تقدم خدمات لفئات التربية الخاصة.

2 - العمل على تقديم حملات توعية وإرشاد لدور أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم الكبير في العملية 
التعليمية.

للمحتوى  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  الطلبة  وصول  لضمان  بعد  عن  تعليمية  برامج  طرح  على  العمل   -  3
التعليمي في أوقات الطوارئ.
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المقدمة

طابع  ذا  ا  جماعيًّ ا  موسوعيًّ عملً  الأولى،  طبعته  )2025(، في  فلسطين«  وتاريخ  آثار   « كتاب  يُعدّ 
مرجعي، صدر عن مركز الأبحاث الفلسطيني في القدس، بإشراف وتحرير حمدان طه، وبتقديم من 
رئيس مجلس إدارة المركز محمد اشتية، وبمساهمة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في 
مجالات الآثار والتاريخ والتراث. يقع الكتاب في نحو 780 صفحة، ويضم قرابة 38 فصلً موزعة على 
سبعة أقسام زمنية تغطي تاريخ فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الزمن المعاصر، مدعمًا بكمٍّ 

ا. ا موسوعيًّ غني من الخرائط والصور والأشكال التوضيحية، ما يمنحه طابعًا مرجعيًّ

أولً: بنية الكتاب 

يعرض الكتاب التسلسل الزمني لتاريخ فلسطين والتعاقب الحضاري عليها برؤية كرونولوجية شاملة 
إطار  ضمن  العصور  تتعاقب  حيث  متصلً،  ا  زمنيًّ امتدادًا  بوصفه  فلسطين  تاريخ  تقديم  إلى  تسعى 
تاريخي واضح يبدأ من نشأة الإنسان وينتهي بالواقع السياسي المعاصر. ويضع هذا العرض القارئ 

مباشرة داخل الإطار السردي والزمني الذي اعتمده الكتاب، مما يعزز إدراكه لتتابع الأحداث.

ا، حيث يركّز على  ا وصفيًّ غير أن هذا البناء، على الرغم من دقته وشموليته، يظل في جوهره خطيًّ
م بوصفه سلسلة متتابعة، دون  ترتيب العصور أكثر من تحليل العلاقات التحولية بينها. فالزمن هنا يُقدَّ

تفكيك كافٍ لديناميات التغير أو آليات الاستمرارية التي تربط بين هذه المراحل.

ومن هنا، فإن القيمة العلمية لهذا التسلسل لا تكمن فقط في عرضه، بل في إمكانية قراءته بوصفه 
الزمن من إطار تنظيمي إلى أداة تفسيرية لفهم العلاقة بين الإنسان  مدخلً لتحليل أعمق، يُحوّل 
التاريخ. وينجح هذا التسلسل في بناء زمن فلسطيني ممتد، لكنه ما يزال بحاجة إلى  والأرض عبر 

تحويل هذا الامتداد من عرض تاريخي إلى نموذج تفسيري ديناميكي.

ثانيًا: منهج الكتاب: السرد الكرونولوجي وأفقه التحليلي

من  يبدأ  زمني  تسلسل  وفق  العصور  عبر  ينتقل  حيث  واضحة،  كرونولوجية  بنية  الكتاب  يعتمد 
الإنسان الأول، مرورًا بالعصور الحجرية والبرونزية والكلاسيكية، وصولً إلى العصور الإسلامية ثم 
العصر الحديث والمعاصر. وقد أتاح هذا المنهج للقارئ تتبع التاريخ الفلسطيني بوصفه سلسلة متصلة، 

وأسهم في إبراز عمق الزمن واستمراريته، وهو ما يُعد من أهم عناصر العمل.

ترتيب  على  يركّز  خطي  زمني  سرد  على  قائمًا  يظل  التنظيمية،  أهميته  على  البناء،  هذا  أن  غير 
الأحداث أكثر من تفسيرها. فالكتاب ينجح في الإجابة عن سؤال »متى حدث« ؟، لكنه لا يذهب 
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بالقدر الكافي نحو أسئلة »كيف ولماذا حدث« ؟، وهي الأسئلة التي تشكل جوهر التحليل العلمي في 
الدراسات الأثرية المعاصرة.

ثالثًا: الأرض: حضور راسخ وأداة دفاع علمي

تُعد الأرض العنصر الأكثر حضورًا في الكتاب، حيث تتجلى من خلال الخرائط التفصيلية، وتوزيع 
المواقع الأثرية، ووصف البيئات الطبيعية. وقد نجح المؤلفون في تثبيت فلسطين كحيز جغرافي تاريخي 

ممتد، ونقض فكرة “الفراغ” عبر عرض كثيف للأدلة المكانية.

وتكمن أهمية هذا الحضور في أنه يشكل أحد أهم مستويات الدفاع العلمي عن الرواية الفلسطينية؛ إذ 
تتحول الجغرافيا إلى دليل مادي على استمرارية الوجود الإنساني. فالخرائط والمواقع لا تُعرض بوصفها 
معلومات بصرية فحسب، بل بوصفها بنية معرفية تثبت أن المكان كان مأهولً ومتفاعلً عبر الزمن.

غير أن هذا الحضور، رغم قوته، يبقى في كثير من الأحيان ضمن إطار وصفي، حيث تُعرض الأرض 
كمكان ثابت، دون تطوير كافٍ لفهمها كعنصر فاعل في تشكيل التاريخ.

رابعًا: الإنسان: بين الإثبات التاريخي والتحليل الاجتماعي

الإنسان  إلى  وصولً  الأول  الإنسان  من  بدءًا  العصور،  مختلف  عبر  الكتاب  في  الإنسان  يحضر 
الفلسطيني المعاصر. وقد نجح العمل في إثبات استمرارية الوجود البشري في فلسطين، وهو إنجاز علمي 

مهم في سياق السردية الفلسطينية.

وفي القسم الحديث تحديدًا، يظهر الإنسان بقوة بوصفه حاملً للذاكرة والهوية، خاصة في سياق النكبة 
وما بعدها، حيث تتجلى العلاقة العميقة بين الإنسان والأرض.

ففي كثير من  الثقافية،  أو  للبنية الاجتماعية  دائمًا مع تحليل معمق  يترافق  أن هذا الحضور لا  إلا 
المواضع يُعرض الإنسان ضمن السرد التاريخي دون تفكيك كافٍ لآليات تكيفه أو تحولات مجتمعه، 

مما يجعله أقرب إلى الإثبات منه إلى التفسير.

خامسًا: الزمان: الاستمرارية بين التنظيم والتحليل

يشكل الزمان العمود الفقري للكتاب، إذ ينتظم من خلاله عرض المادة التاريخية. وقد نجح المؤلفون 
في بناء زمن فلسطيني طويل ومتصل، مما يعزز فكرة الاستمرارية التاريخية.

التاريخ في  الفلسطينية، حيث يُظهر أن  الرواية  الدفاع عن  الزمني أحد أهم عناصر  البعد  ويمثل هذا 
فلسطين ليس متقطعًا، بل ممتد.

مراحل  بوصفها  العصور  تُعرض  حيث  خطي،  إطار  ضمن  الغالب  في  بقي  الزمن  توظيف  أن  غير 



متتابعة، دون تحليل كافٍ للتحولات التي تربط بينها، كما لم يُستثمر الزمن بوصفه عملية ديناميكية 
تتضمن استمراريات وانقطاعات وإعادة تشكل.

سادسًا: العلاقة بين الإنسان والأرض: قوة السرد وحدود التفسير

من خلال الجمع بين الأرض والإنسان والزمان، ينجح الكتاب في بناء سردية فلسطينية 
متماسكة تثبت الوجود والاستمرارية. غير أن العلاقة بين هذه العناصر تبقى في كثير 
من الأحيان وصفية، حيث يُعرض أن الإنسان عاش في هذه الأرض عبر الزمن، دون 
تفسير معمق لكيفية تشكل هذه العلاقة واستمرارها. ويتضح ذلك، على سبيل المثال، 
في مواقع مثل أريحا، حيث يكشف التسلسل الأثري عن استمرارية الاستيطان وتحوله من 
تجمعات أولية إلى مجتمع زراعي منظم، بما يعكس تفاعلً مستمرًا بين الإنسان والبيئة.

وهنا تظهر الحاجة إلى الانتقال من السرد إلى التفسير، عبر طرح أسئلة تتعلق بطبيعة 
هذا  وفي  الاستمرارية.  وديناميات  التكيف،  وآليات  والبيئة،  الإنسان  بين  التفاعل 
السياق، يمكن تعميق فهم العلاقة بين الإنسان والأرض من خلال إدماج البعد الزمني 
بوصفه عنصرًا فاعلً لا مجرد إطار للتأريخ، إذ لا يكفي إثبات أن الإنسان عاش في هذه 
الأرض عبر العصور، بل ينبغي تفسير كيفية تفاعله معها ضمن شروط تاريخية متغيرة. 
فالزمان في الحالة الفلسطينية لا يُختزل في تسلسل كرونولوجي، بل يتجلى بوصفه عملية 
انتقال  في  بوضوح  يظهر  ما  وهو  وانقطاعات،  واستمراريات  تتضمن تحولات  ديناميكية 
أنماط الاستيطان من الكهوف إلى القرى الزراعية، ثم إلى المدن، ضمن سياقات بيئية 

وسياسية متباينة.
يفتح  فاعلً، لا مجرد جغرافية جامدة،  بوصفها عنصرًا  الأرض  تعريف  إعادة  أن  كما 
الجغرافيا  أسهمت  والاستقرار، حيث  الإنتاج  أنماط  تشكّل  لكيفية  أعمق  لفهم  المجال 
الإنسان  قام  حين  في  البشري،  التكيف  استراتيجيات  صياغة  في  بتنوعها  الفلسطينية 
بإعادة تشكيل هذه الجغرافيا عبر الزراعة والعمران وتنظيم الموارد. ومن هنا، فإن العلاقة 
بين الإنسان والأرض ليست علاقة أحادية الاتجاه، بل تفاعل متبادل يتجدد عبر الزمن.

وعلى هذا الأساس، فإن إدخال أدوات تحليل حديثة، مثل قراءة الأنماط المكانية والتحليل 
الزمني، إلى جانب توظيف مفاهيم مثل التكيف والاستمرارية والمرونة، يمكن أن يحوّل 
السرد التاريخي إلى نموذج تفسيري يفسر آليات بقاء المجتمعات وتحوّلها. وبهذا المعنى، 
لا يعود التاريخ مجرد سجل للأحداث، بل يصبح مجالً لتحليل العمليات التي أعادت 

إنتاج الوجود الإنساني في فلسطين عبر الزمن.
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سابعًا: الدفاع العلمي عن الرواية الفلسطينية

على الرغم من الملاحظات النقدية المتعلقة بغياب التأطير النظري العميق في بعض أجزاء الكتاب، إلا 
ا،  أن العمل نجح بوضوح في تقديم دفاع علمي رصين عن الرواية الفلسطينية، لا بوصفها خطابًا سياسيًّ

بل بوصفها سردية مؤسسة على الأدلة الأثرية والتاريخية.

استمرارية  يثبتوا  أن  والزمانية،  المادية  للمعطيات  كثيف  توظيف  خلال  من  المؤلفون،  استطاع  فقد 
ا  ا، بل فضاءً حيويًّ الوجود الإنساني في فلسطين، ويُظهروا أن المكان لم يكن في أي مرحلة فراغًا تاريخيًّ

تشكلت فيه مجتمعات متعاقبة حافظت على تفاعلها مع الأرض عبر الزمن.

وتكمن قوة هذا الدفاع في كونه لا يعتمد على الطرح الخطابي، بل على التراكم المعرفي للأدلة، مما 
يجعله قادرًا على مواجهة السرديات المقابلة ضمن إطار علمي رصين.

ثامنًا: نحو إطار نظري: الاستمرارية التفاعلية الفلسطينية

انطلاقًا من معطيات الكتاب، يمكن بلورة تصور نظري يقوم على فهم العلاقة بين الإنسان والأرض 
عبر الزمن ضمن إطار » الاستمرارية التفاعلية«،  حيث:

الاستمرارية: ليست ثباتًا، بل تفاعل بين التغير والبقاء.

الأرض: فاعل تاريخي وليست مجرد حيزا جغرافيا.

الإنسان: فاعل تكيفي يعيد إنتاج وجوده.

الزمن: بنية طبقية يعيش فيها الماضي داخل الحاضر.

المكان: يحمل ذاكرة تتجاوز وجوده المادي وهوية متجذرة تعود لأكثر من 1,500,000 سنة.

ويفترض هذا الإطار أنه لا يناقض الكتاب، بل يستخرج إمكاناته الكامنة ويدفع بها نحو أفق تفسيري 
أوسع. وهو ما ينسجم مع توجهات علم الآثار المعاصر التي لم تعد تكتفي بوصف الماضي، بل تسعى 
إلى تفسيره ضمن نماذج تحليلية تربط بين الإنسان والأرض والزمن بوصفها منظومة تفاعلية متكاملة. 
حيث تكشف المادة الأثرية والتاريخية التي يعرضها الكتاب أن الاستيطان في فلسطين لم يكن حدثًا 
عابرًا أو مرحلة زمنية محدودة، بل عملية تاريخية ممتدة ومتواصلة، تعكس قدرة المجتمعات البشرية 
المنتشرة في مختلف أرجاء  فالمواقع الأثرية  الزمن.  إنتاج وجودها عبر  البيئة وإعادة  التكيف مع  على 
فلسطين، من الكهوف الحجرية إلى القرى الزراعية، ومن المدن الكنعانية إلى الحواضر الإسلامية، 

تشير إلى تراكم حضاري لا ينقطع، بل يتشكل عبر طبقات زمنية متداخلة.

وتبرز هذه الاستمرارية بوضوح في أنماط الاستيطان، حيث يظهر الانتقال التدريجي من الصيد وجمع 
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ا في علاقة الإنسان  القوت إلى الزراعة، ثم إلى نشوء المجتمعات المنظمة، وهو ما يعكس تحولً نوعيًّ
ا بسيطًا، بل تضمن مراحل من التكيف والتغير، حيث أعاد  بالأرض. ولم يكن هذا التحول خطيًّ

الإنسان تشكيل بيئته عبر الزراعة وبناء القرى وتنظيم الموارد.

البنية الاجتماعية  السياسية والإمبراطوريات، استمرت  القوى  تعاقب  اللاحقة، ورغم  العصور  وفي 
المحلية في الحفاظ على تماسكها، مما يشير إلى وجود نمط من الاستمرارية الداخلية التي لا تنقطع بتغير 
الأرض من مجرد  تتحول  الحديث، حيث  العصر  ذروتها في  إلى  الاستمرارية  وتصل هذه  السلطة. 
الجغرافيا، خاصة في سياق  الذاكرة جزءًا من  وتصبح  الهوية،  مركزي في  إلى عنصر  للعيش  مجال 

النكبة وما بعدها.

وعليه، فإن قراءة المادة التي يقدمها الكتاب لا تقود فقط إلى إثبات الوجود، بل إلى فهم أعمق لكيفية 
استمراره، بوصفه نتاج تفاعل مستمر بين الإنسان والأرض عبر الزمن. 

ا تاسعًا: الخرائط والمصادر والفهارس: قوة توثيقية تحتاج تعميقًا تحليليًّ

يتميز الكتاب بغنى واضح في الخرائط والمصادر، مما يعزز قيمته المرجعية، إلا أن هذه الأدوات تُستخدم 
غالبًا لأغراض توثيقية أكثر من كونها تحليلية، كما أن الفهارس تبقى أدوات تنظيمية دون أن تُستثمر 

في فهم العلاقات المعرفية أحيانًا.

عاشرًا: المؤلفون: ثراء علمي وتحدي الوحدة النظرية

ا واضحًا، لكنه أدى أيضًا إلى تفاوت في مستوى التحليل، وغياب  أضفى تعدد المؤلفين غنىً معرفيًّ
إطار نظري موحد، مما جعل الكتاب أقرب إلى عمل موسوعي تجميعي منه إلى مشروع نظري متكامل.

وإذا ما نُظر إلى مجمل ما يقدمه الكتاب من معطيات أثرية وتاريخية ضمن إطار تحليلي أوسع، يتضح 
أن القيمة الحقيقية للعمل لا تكمن فقط في توثيق الماضي، بل في إمكانيته الكامنة لإعادة تفسيره 
ضمن نماذج تحليلية حديثة. فالمادة العلمية التي يعرضها الكتاب، على كثافتها وتنوعها، توفر قاعدة 
معرفية صلبة يمكن الانطلاق منها نحو بناء مقاربات تفسيرية تربط بين التحولات البيئية والاجتماعية 

والسياسية في فلسطين عبر الزمن.

وفي هذا السياق، فإن إدماج مفاهيم مثل الاستمرارية، والتكيف، والمرونة، والهوية، ضمن إطار زمني 
يفتح  كما  التحولات.  رغم  واستمرارها  المجتمعات  تشكّل  لكيفية  أعمق  بفهم  يسمح  ديناميكي، 
المجال أمام توظيف أدوات تحليل حديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني، بما يعزز من 

قدرة الدراسات الأثرية على الانتقال من مستوى الوصف إلى مستوى التفسير.

يمكن  كبيرة،  نظرية  إمكانات  داخله  في  يحمل  الوصفي،  الموسوعي  طابعه  رغم  الكتاب،  فإن  وعليه، 
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تطويرها لتأسيس نموذج تفسيري فلسطيني في علم الآثار والتاريخ، قادر على الإسهام في النقاش العلمي 
العالمي.

تقييمنا النهائي لهذا الكتاب

ا مهمًا، نجح في بناء سردية فلسطينية    يمكن القول إن كتاب » آثار وتاريخ فلسطين« يمثل إنجازًا علميًّ
قائمة على الأدلة، وتثبيت الاستمرارية التاريخية، وتقديم دفاع علمي رصين عن الوجود الفلسطيني. 
غير أن هذا الجهد العلمي، على أهميته، يظل في إطار السرد التوثيقي، ويحتاج إلى تطوير في التأطير 

النظري وتحويل المعطيات إلى نماذج تفسيرية.

وفي هذا السياق، فإن القيمة الحقيقية للعمل لا تكمن فقط في ما أنجزه، بل في ما يمهّد له، حيث يفتح 
المجال أمام مرحلة جديدة تتجاوز الدفاع إلى التفسير، وتنتقل بالسردية الفلسطينية من كونها رواية 
ا  تقوم على الحقائق والشواهد الآثارية الحضارية والتاريخية والتراثية والثقافية إلى كونها إطارًا معرفيًّ

قادرًا على الصمود والتأثير في الحقل العلمي العالمي والتصدي للرواية الأخرى المضادة.

وإذا ما أخُذت نتائج هذا العمل في سياق أوسع، فإن أهم ما يكشفه الكتاب ليس فقط استمرارية 
الوجود في فلسطين، بل طبيعة هذه الاستمرارية بوصفها عملية تاريخية مركّبة تتجاوز الفهم الخطي 
أن  إلى  تشير  قراءة تحليلية،  قراءتها  الكتاب، عند  يعرضها  التي  الأثرية  فالمعطيات  للزمن.  البسيط 
بيئية  شروط  ضمن  العصور  عبر  تشكيلها  أعيد  بل  ثابتة،  تكن  لم  والأرض  الإنسان  بين  العلاقة 
ا قائمًا على التكيف  واقتصادية وسياسية متغيرة، الأمر الذي يجعل من الاستمرارية مفهومًا ديناميكيًّ

وإعادة الإنتاج، لا مجرد بقاء ساكن.

إتاحة  بل في  موثقة،  تقديم سردية  فقط في  تكمن  لا  للكتاب  الأعمق  العلمية  القيمة  فإن  وعليه، 
إمكانية بناء نموذج تفسيري يربط بين التحولات المادية والرمزية في التاريخ الفلسطيني. ومن هنا، يمكن 
القول إن هذا العمل، رغم طابعه الموسوعي الوصفي، يؤسس – من حيث لا يصرّح – لقراءة تفسيرية 
الذاكرة،  الجغرافيا مع  فيه  تتداخل  ا،  تفاعليًّ ا  تاريخيًّ بوصفها فضاءً  فلسطين  فهم  تقوم على  جديدة 

والزمن مع الهوية، ضمن مسار طويل من الاستمرارية المتحوّلة.

وبالجملة، فقد نجح الكتاب في بناء سردية فلسطينية قائمة على الأدلة، وإثبات الاستمرارية التاريخية، 
وبرهن على قوة في التوثيق والسرد.

وفي الختام، فإن هذه المراجعة توصي بتطوير إطار نظري موحد، وتوظيف أدوات تحليل حديثة، وتعزيز 
البعد التفسيري في الدراسات الأثرية والتاريخية الفلسطينية استنادا لما يورده الكتاب.
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مراجعة كتاب...

»وقائع المؤتمر الأكاديمي السابع للهيئة الإسلامية العليا 
بالقدس بالتعاون مع جامعة القدس«

مراجعة: عبد الرؤوف احمد عرسان جرار

جامعة القدس المفتوحة – فرع جنين

ajarar@qou.edu

)العدد )31(، صيف 2026(تاريخ النشر: 2026/06/20

مجموعة باحثين 

سنة النشر: 2026 

دار النشر

عمان: دار الجنان للنشر 
والتوزيع 

حجم الكتاب: 660 
صفحة من القطع المتوسط 

)24سم × 17سم(

mailto:ajarar@qou.edu


المقدمة: أهمية المؤتمر الأكاديمي السابع

تكمن أهمية هذا المؤتمر في ارتباطه الوثيق بالمسجد الأقصى المبارك، الذي هو مَسْرَى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ومنه عُرِجَ به إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، كما ورد في قوله تعالى »سُبحَْانَ 
الَّذِي أسَْرَى بِعَبدِْهِ ليَلًْ مِنَ المسَْجِدِ الَحرَامِ إلِىَ المسَْجِدِ الَأقصَْى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلهَُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيََاتِنَا إنَِّه هُوَ 
مِيعُ البَصِيرُ » )الإسراء: 1(. وقد ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي  السَّ
صلى الله عليه وسلم قال: »أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربـطـته بالحلقة التي يربط 
ُـرِجَ بي إلى السماء« )رواه مسلم(. ويُعد  فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم ع
المؤتمر الأكاديمي السابع »المسجد الأقصى المبارك: تاريخ وحضارة« )2024-2025(، الذي نظمته الهيئة 

ا مهمًا لتاريخ المسجد الأقصى عبر فترات متعددة. الإسلامية العليا وجامعة القدس، مرجعًا توثيقيًّ

الكتاب وأوراق المؤتمر

يضم الكتاب قيد المراجعة أعمالً علمية محكّمة ضمت 15 بحثًا في نحو 660 صفحة، تناولت جوانب 
الحضارة والتاريخ المرتبط بالمكان. وقد تنوعت الأوراق البحثية على ستة محاور رئيسية شملت: فضائل 
المسجد الأقصى المبارك، وعمارة المسجد عبر العصور، والحركة العلمية داخله، والوظائف الدينية المرتبطة 
علمية  جلسات  أربع  وعُقِدَتْ  لها.  يتعرض  التي  والانتهاكات  الاعتداءات  إلى  إضافة  وأوقافه،  به، 
ا من فلسطين وخارجها، وبالتعاون مع مؤسسات  تناولت هذه المحاور بمشاركة نحو ثلاثين باحثًا واكاديميًّ

أكاديمية وبحثية متعددة.

سلطت الأبحاث الضوء على الأبعاد الدينية والتاريخية والحضارية للمسجد الأقصى، مع التركيز على 
أوقافه عمارة المسجد ومسيرته العلمية، إلى جانب رصد الانتهاكات والاقتحامات المتكررة التي يتعرض 
لها، مع الدعوة إلى تعزيز الحضور فيه وربط الأجيال به، وتطوير برامج تربوية وثقافية تعزز الوعي بمكانته. 

كما قدم المؤتمر مقاربات علمية توثيقية هدفت إلى ترسيخ الحق التاريخي والديني للمسجد الأقصى، 
وربط عمقه الحضاري بالتحديات الراهنة، مع اعتماد منهج بحثي رصين في توثيق الانتهاكات ومحاولات 
التهويد والتقسيم. وأسهمت هذه المعالجات في تقديم المسجد الأقصى بوصفه موضوعًا الأكاديمية التاريخية 

والقانونية في آن واحد.

ا بارزًا، من أبرزهم الشيخ الدكتور عكرمة صبري ورئيس جامعة القدس  ا ودينيًّ   شهد المؤتمر حضورًا علميًّ
الاستاذ الدكتور عماد أبو كشك، إلى جانب نخبة من الباحثين المتخصصين. ويأتي هذا المؤتمر في إطار 
جهود الهيئة الإسلامية العليا الرامية إلى تعزيز الوعي بالقدس والمسجد الأقصى والدفاع عنه في مواجهة 

سياسات الاحتلال ومحاولات التغيير القسري لواقعه التاريخي والديني.
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تمت إتاحة جميع فعاليات المؤتمر عبر منصة زووم على مستوى عالمي، بما مكّن الباحثين والمهتمين من 
متابعة النقاشات والأوراق العلمية حول المسجد الأقصى المبارك من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الانتشار 

الأكاديمي والمعرفي لمخرجات المؤتمر.  

في تلك الأجواء، حرِصَ أعضاء المؤتمر من باحثيَن ومشاركين ومتداخلين من الُحضورِ ومن مختلف دول 
العالم، على إثراء محاورِ المؤتمرِ بأفكار نقديّة بنّاءة تسهم في تعزيز الحق التاريخي والديني للعرب والمسلمين 
في القدس والمسجد الأقصى المبارك، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لما يجري على الأرض من 

محاولات للمساس به، بما يخدم حماية قبلة المسلمين الأولى. 

تقتصر  فلم  الراهن،  والواقع  الحضاري  البعد  بين  وربط  والمعمارية،  التاريخية  المسجد  أبعاد  المؤتمر  تناول 
الأبحاث على الطرح التاريخي، بل سعت إلى تقديم مقاربات علمية تبرز العلاقة بين العمق الحضاري 

والتحديات المعاصرة، مع تحليل الانتهاكات والاعتداءات من منظور بحثي موثق.

اعتمد الباحثون بصورة أساسية على الوثائق التاريخية الأصلية والمصادر الأولية، الأمر الذي منح الدراسات 
درجة عالية من المصداقية العلمية، واسهم في دحض الروايات غير الموثقة، وترسيخ الحق التاريخي استنادًا 

إلى أدلة مادية ووثائقية قابلة للتحقق، وهو ما يعد من أقوى أدوات الإثبات في السياقات الأكاديمية. 

وخضعت جميع الأبحاث لعمليات تحكيم علمي دقيقة من قبل لجان علمية متخصصة، وفق معايير 
ا مهمًا في  أكاديمية صارمة، مما عزز من جودة المخرجات النهائية، وجعل من كتاب المؤتمر مرجعًا توثيقيًّ
الدراسات المقدسية، يقوم على منهجية علمية رصينة تعتمد على المصادر الأولية في توثيق تاريخ المسجد 

الأقصى المبارك وتعزيز البحث في قضاياه.

توصيات المؤتمر 

أبرزها ضرورة  المقدسية، من  الهوية  تعزيز  إلى  الرامية  الاستراتيجية  التوصيات  إلى مجموعة من  المؤتمر  خلص 
إعداد منهاج تعليمي متكامل حول تاريخ القدس والمسجد الأقصى، وتكثيف التواجد المجتمعي داخله، وتوحيد 
الأجيال  تربط  ودينية  وتربوية  تعليمية  برامج  تطوير  جانب  إلى  الاحتلال،  ممارسات  لفضح  الإعلامية  الجهود 

بالموروث المقدسي وتواجه محاولات التزييف، مع توظيف الوسائل الحديثة في نشر الرواية الفلسطينية.

كما أوصى المؤتمر بإعداد منهاج تعليمي متكامل حول تاريخ القدس والمسجد الأقصى، يبدأ من المراحل 
الأساسية وصولً إلى التعليم الجامعي، بأسلوب علمي جذاب، مع تعميمه على دول العالم الإسلامي 
لتعزيز الوعي والهوية الجمعية لدى الأجيال القادمة. وشدد أيضًا على أهمية إعادة إحياء دور المدارس 
ودعم  والتعليمية  استعادة مكانته الحضارية  يساهم في  بما  الأقصى،  بالمسجد  المحيطة  التاريخية  العلمية 

صمود سكان القدس. 



التاريخية،  لنشر الحقائق  الرقمية  والمنصات  توظيف الإعلام الحديث  إلى  المؤتمر  ذاته، دعا  السياق  وفي 
وتوحيد الخطاب الإعلامي لكشف الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى. كما أكد على ضرورة 
العليا(  الإسلامية  )الهيئة  والدينية  القدس(  )جامعة  الأكاديمية  الجهات  بين  المؤسسي  التعاون  تطوير 

والبحثية، مما يفتح المجال لمشاريع علمية مشتركة وتبادل الخبرات. 

ولم تغفل التوصيات أهمية تعزيز الحضور الشعبي في المسجد الأقصى، وربط المقدسيين بإرثهم الثقافي 
والديني من خلال برامج مستدامة. وتميزت الأبحاث المقدمة بمستوى علمي رفيع، حيث اعتمدت على 
مصادر تاريخية أصيلة، مثل سجلات المحاكم الشرعية في القدس والوثائق العثمانية، واستخدمت مناهج 

بحثية متنوعة، مما عزز من مصداقيتها العلمية. 

وقد شارك في صياغة توصيات المؤتمر نخبة من القيادات الأكاديمية والدينية، في محاولة لتحويل المخرجات 
التأصيل  في  نوعي  تقدم  من  المؤتمر  ما حققه  ورغم  القدس.  تدعم صمود  عملية  إلى خطوات  العلمية 
القانون الدولي، والتقنيات الحديثة،  العلمي، إلا أن تطويره مستقبلً يتطلب مزيدًا من الانفتاح على 

واللغات العالمية لضمان إيصال هذا التراث إلى نطاق أوسع. 

الشمولية والموضوعية

يعد المؤتمر الأكاديمي الدولي السابع »المسجد الأقصى: تاريخ وحضارة« خطوة استراتيجية للهيئة الإسلامية 
بالدراسات  العربية  المكتبة  إثراء  في  موسع  مرجعي  عمل  إصدار  عن  أسفر  إذ  القدس،  وجامعة  العليا 
للقدس  الإسلامية  الهوية  وتعزيز  المقدسي  الموروث  لحفظ  وتوثيقية  علمية  منصة  وشكّل  المقدسية، 
سيما  ولا  الرسمية،  والسجلات  التاريخية  الوثائق  إلى  تستند  محكمة  أبحاث  عبر  الأقصى  والمسجد 
ا يتجاوز السرد الوصفي التقليدي.  سجلات المحاكم الشرعية والوثائق العثمانية، بما منحها عمقًا تاريخيًّ

بذلك، حقق المؤتمر الأكاديمي الدولي السابع نتائج عملية واضحة تجاوزت حدود الطرح النظري، واتجهت 
النتائج في إصدار كتاب مرجعي موسع يتجاوز  أبرز  المقدسية وتوثيق الحقوق. وتمثلت  الهوية  نحو دعم 
ا موثوقًا لمواجهة الروايات المشوهة حول تاريخ المسجد الأقصى. وقد  660 صفحة، يشكّل مصدرًا أكاديميًّ
تنوعت موضوعات الأبحاث لتشمل مجالات متعددة، من فضائل الأقصى في النصوص الدينية إلى 

تطور عمارته، ودور الأوقاف في صون الهوية. 

أهمية عمل مؤتمرات حول المسجد الاقصى

المتخصصة في شؤون  والندوات  والمؤتمرات  اللقاءات  وتنظيم  العلمية  الأبحاث  تكثيف  إلى  الحاجة  تبرز 
المسجد الأقصى على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على دعمها وتشجيعها. فذلك لا يعد ترفًا 

ا، بل ضرورة استراتيجية ذات أبعاد دينية ووطنية، تستند إلى جملة من الاعتبارات الجوهرية: أكاديميًّ
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أولً: تعزيز سلاح المعرفة في مواجهة محاولات التزييف، إذ تمثل الدراسات العلمية المحكمة خط الدفاع الأبرز 
لإثبات الحقوق التاريخية والقانونية بأسس موضوعية قائمة على الدليل، بعيدًا عن الخطاب العاطفي. 

ثانيًا: الإسهام في تجديد الوعي الجمعي، من خلال ترسيخ مركزية المسجد الأقصى في وعي الأجيال، 
ولا سيما عبر تطوير مناهج تعليمية هادفة دون تآكل الهوية المقدسية تحت تأثير الضغوط المختلفة. 

المصادر الأصلية،  المعتمدة على  فاعلة، حيث تسهم الأبحاث  قانونية  أداة  التوثيق بوصفه  ثالثًا: دعم 
كالسجلات الشرعية والوثائق العثمانية )كما حدث في هذا المؤتمر(، في بناء مراجع يمكن الاستناد إليها 

في المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق وحماية الأوقاف والممتلكات. 

رابعًا: توفير منصة للتكامل المؤسسي، إذ تجمع هذه الفعاليات بين المؤسسات الدينية )الهيئة الإسلامية( 
والأكاديمية )جامعة القدس( والجهات ذات الصلة، بما يعزز التنسيق ويسهم في بناء عمل وطني منظم 

وأكثر فاعلية في دعم الصمود وحماية المقدسات.

خامسًا: الانتقال من توصيف الإشكاليات إلى تقديم حلول عملية، حيث تسهم المؤتمرات النوعية في 
صياغة رؤى تطبيقية واضحة، مثل إحياء المدارس العلمية حول الأقصى وتوظيف الإعلام الرقمي لكشف 

ممارسات الاحتلال ضد السكان العرب في مدينة القدس.

بعض الملاحظات حول المؤتمر

»المسجد  السابع  الدولي  الأكاديمي  المؤتمر  الذي حققه  البارز  والتوثيقي  الأكاديمي  الإنجاز  الرغم من  على 
التي يمكن  الطبيعية  الثغرات  فإن مخرجاته تكشف عن جملة من  تاريخ وحضارة«،  المبارك:  الأقصى 

معالجتها لتعزيز أثره مستقبلً، ويمكن تلخيصها في المحاور التالية: 

- محدودية الحضور الدولي غير العربي، إذ غلب الطابع المحلي على المشاركين، ما يقلل من فرص وصول 
الأبحاث إلى دوائر التأثير العالمية التي تعتمد مقاربات ولغات بحثية مختلفة. 

- اقتصار المخرجات على اللغة العربية، في حين أن غياب الترجمة إلى لغات عالمية يحد من انتشار 
الرواية الفلسطينية العلمية الموثقة على نطاق دولي أوسع. 

- ضعف التناول الاقتصادي والتنموي، خاصة فيما يتعلق ببناء نماذج مستدامة لدعم صمود المقدسيين 
تتجاوز الإغاثة التقليدية. 

وميزانيات، وجهات  زمنية محددة،  تفتقر جداول  للتوصيات، حيث  تنفيذ واضحة  آليات  - غياب 
مسؤولة عن التطبيق، ما يهدد بتحولها إلى نتائج نظرية غير مفعّلة. 

- محدودية التركيز على الواقع القانوني الدولي، إذ طغى البعد التاريخي على حساب دراسات قانونية 
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متخصصة تعالج آليات الملاحقة الدولية وتوظيف أدوات العدالة الدولية. 

- الحاجة إلى إشراك خبرات قانونية دولية، ليس فقط لتعزيز المحتوى، بل لتحويل القضية إلى إطار دولي 
يتجاوز الطابع المحلي، ويمنحها أقوى في المؤسسات العالمية. 

ا، من خلال إعداد دراسات وأدوات عملية تمكّن  - ضعف البعد التطبيقي في دعم المقدسيين قانونيًّ
المؤسسات الحقوقية من الدفاع الفعّال عن الممتلكات والأوقاف. 

- الحاجة إلى استراتيجية إعلامية متعددة اللغات، توظف الوسائط الرقمية في عرض الحقائق وتفنيد 
الروايات المقابلة، إلى جانب إحياء التراث المخطوط ونشره. 

التحرك في  تدعم  قانونية معمقة  دراسات  إنتاج  يستدعي  مما  الدولية،  المنظمات  توظيف  - محدودية 
المؤسسات الدولية وتؤسس لمفاهيم قانونية مثل »الوضع القائم«. 

القائمة وتفعيل أدوات الضغط  - ضرورة تعزيز الأدوار الدبلوماسية والإقليمية، بما يشمل دعم الأطر 
السياسي والقانوني على المستوى الدولي. 

المجتمعي  العمل  بين  تجمع  المستدام،  الميداني  الحضور  لتعزيز  متكاملة  استراتيجية  بلورة  أهمية   -
والدبلوماسي والقانوني. 

التي تعزز الارتباط بالمكان  المناسبات والبرامج  الديني والاجتماعي من خلال إحياء  البعد  - تفعيل 
وترسخ هويته.

- الحاجة إلى دراسات قانونية تفصيلية قادرة على تفكيك الأطر التشريعية المستخدمة في فرض الوقائع، 
وبيان تعارضها مع القانون الدولي. 

- إعادة إحياء الدور التعليمي للمؤسسات العلمية التاريخية، وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات التعليم 
الحديث، لضمان استمرارية رسالتها العلمية والحضارية. 

بصورة عامة، يُظهر هذا التقييم أن المؤتمر شكّل خطوة متقدمة في التأصيل العلمي، إلا أن تعظيم أثره 
يتطلب انتقالً من التوثيق إلى التدويل، ومن التحليل إلى التنفيذ، عبر مقاربة تكاملية تجمع بين البحث 

العلمي، والعمل القانوني، والتأثير الإعلامي، والدعم المجتمعي.
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المقدمة

ا وحاضرًا« مع عدد 145 شتاء 2026 لمجلة الدراسات الفلسطينية،  صدر ملحق »متاحف فلسطين تاريخيًّ
كملحق فريد من نوعه حول المتاحف الفلسطينية، ساعيًا للإحاطة بموضوع المتاحف الفلسطينية في أنحاء 
الثقافية.  الأداة  هذه  عبر  السردية  على  الصراع  موضوع  وطرق  والمهجر،  والشتات  التاريخية،  فلسطين 
جاء الملحق في 456 صفحة من القطع المتوسط، شاملً 26 مقالة ودراسة، يُقسّم الملحق بحسب منظور 
الباحثة في طروحاته إلى قسمين: يتناول القسم الأول )15 عنوانًا( مختلف المتاحف الفلسطينية، سواء 
بمقالة عينية عن متحف معيّ أو مجموعة من المتاحف، فيما القسم الثاني )11 عنوانًا( جمع مقالات 
استغلال  وإمكانية  الفلسطينية،  الحالة  في  السردية  على  الصراع  وسط  ثقافية  كأداة  المتاحف  تناولت 

المتحف في التنمية والترويج. 

أمسية  في  أشار  الذي  طه،  حمدان  د.  الثقافي  والتراث  الآثار  علم  في  الباحث  العدد  هذا  تحرير  تولّى 
الإحتفاء بالإصدار في متحف محمود درويش، في شباط 2026، إلى تحدّي كم المعلومات التي جُمعت، 
مماّ جعل هذا العدد الذي خُطّط لأن يقع في مئتي صفحة أن يتّسع لأكثر من الضعف، في سبيل أن يكون 

العمل شاملً قدر الإمكان.

 القسم الأول: متاحف فلسطين

مقالات ودراسات تستعرض مجموعات من المتاحف الفلسطينية، ضمن تأطير مناطقي  أ.	
أو حسب أنواع المتاحف

إلى وجود 13 متحف حكومي  المتاحف الحكومية في فلسطين، مشيرة  الطيطي  إيمان  دراسة   عرضت 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، مستعرضة المتاحف الحكومية العشرة الواقعة في الضفة. فيما استعرضت 
ياسين  جهاد  ومقالة  لحم،  بيت  محافظة  في  الأهلية  المتاحف  حمامرة  وأزهار  نجاجرة  غسان  مقالات 
المتاحف الأهلية في القدس. وخصّص عصام حلايقة مقالته حول دور المرأة الفلسطينية في تأسيس 
المتاحف التراثية، عبر تجربة هند الحسيني في تأسيس متحف دار الطفل العربي في القدس )ص70(، 
وتجربة سميحة خليل في المتحف المنشئ ضمن جمعية إنعاش الأسرة، وتأسيس متحف بيتنا التلحمي 

عبر الاتحاد النسائي في بيت لحم، وتأسيس فيرا تماري لمتحف جامعة بير زيت )ص69(. 

 تناولت مقالة محمد حامد الزرد متاحف غزة، باستعراض المتاحف الحكومية الثلاثة، ومتحفين أهليين، 
وسبعة متاحف خاصّة، إضافة إلى بعض المجموعات الخاصة، مبيّنًا آثار الحرب الأخيرة التدميرية على 

ا.  ا أو جزئيًّ هذه المتاحف، بتدمير بعضها كليًّ

متاحف الداخل الفلسطيني، تّم تناولها في دراسة لكاتبة هذه السطور، والتي بيّنت وجود 15 متحفًا 
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ا أو تابع لمؤسسات، عدا عن المجموعات الخاصّة. وعملت على استعراض ستة من هذه المتاحف  خاصًّ
والتحديّات  عملها  وآليات  برواياتها  فلسطينية،  متاحف  أنّها  على  خطابها  نفسها ضمن  تُعرّف  والتي 

الكبيرة التي تواجهها، سواء من السلطات المستعمِرة، أو محدودية دعم الحاضنة الاجتماعية. 

علي  أحمد حاج  الباحث  العنوان حاول  هذا  الشتات«، تحت  فلسطين في  وجه  يجمعون  متحفًا   11«
استعراض المتاحف الفلسطينية خارج فلسطين، بواقع ثلاثة متاحف في لبنان، واحد في كل من تركيا، 
سوريا، الأردن، إلسلفادور، معتمدًا على مقابلات شخصية مع المؤسسين في توثيق هذه المتاحف، فيما 
اعتمد على المنشورات الالكترونية، حول المتاحف الأربعة الواقعة في كل من الولايات المتحدة وإنجلترا. 

مقالات عن متاحف عينية ب.	

كُرّست سبع مقالات عن متاحف معيّنة، أحدها بقلم حمدان طه عن متحف آثار فلسطين في القدس، 
والباقي عن متاحف في الضفة الغربية: »متحف ياسر عرفات« بقلم محمد حلايقة؛ »متحف محمود 
درويش« بقلم وطن مقدادي، و«متحف أبو جهاد«، و«المتحف السامري« بقلم محمد جرادات، و«المتحف 
الروسي« بقلم إياد حمدان، وتجربة المتحف عابر الحدود عبر المتحف الفلسطيني في بير زيت بقلم سليم 

تماري. تستعرض معظم هذه المقالات رواية المتاحف عبر معروضاتها، وأهدافها ودورها وإنجازاتها. 

يُظهر اختيار هذه المتاحف محاولة في تخصيص مساحة تعددية، تسلّط الضوء من جهة على أكبر وأهمّ 
الحزبي،  الثقافي،  الوطني،  الجانب  تمثيلية في  قطاعات  أخرى تشمل  الفلسطينية، ومن جهة  المتاحف 

والديني، والإرساليات العالمية في فلسطين.   

فلسطين  أنحاء  في  الفلسطينية  المتاحف  معظم  تجربة  لاستعراض  القسم  هذا  في  الكبير  المجهود  يظهر 
أنّ  بحيث  الجغرافي،  التقسيم  وفق  المطروحة  الدراسات  تفاوت في  يظهر  المحاولة  ورغم  لكن  التاريخية، 

الغالبية العظمى من المقالات والدراسات تناولت المتاحف في الضفة الغربية. 

جاء تكليف الباحثة بالقيام بدراسة عن المتاحف في الداخل الفلسطيني كمهمة بالغة الصعوبة، إذ ما من 
مراجع حول هذا الموضوع. كما لا يمكن التعامل مع الداخل الفلسطيني كمحافظة واحدة، لتقابل بمقال 
واحدٍ مثل مقال عن المتاحف في محافظة بيت لحم على سبيل المثال، فهنا يتمّ بحث مساحة شاسعة 
لا يمكن لباحث واحد خلال شهرين تنفيذ بحث مسحي شامل لها. رغم الُجهد الكبير في رصد أسماء 
ا بحسب نهج الباحثة أو التواصل مع جميع المسؤولين عنها،  جميع المتاحف لكن لا يمكن زيارتها ميدانيًّ
لذا تّم اختيار عيّنة من ستة متاحف. بذا كان حريًّا في سبيل منح الداخل الفلسطيني حقّه، تقسيمه إلى 

ثلاث مناطق على الأقل من الجليل والناصرة، المثلث والكرمل، والنقب، عبر أكثر من دراسة. 

الباحث أحمد الحاج علي  ذات المسألة نراها في تناول متاحف الشتات في مقالة واحدة، رغم مجهود 
في مقابلة جزء من أصحاب المتاحف، لكن لو كُلّف باحث آخر في تناول وعرض المتحفين في بريطانيا 
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والولايات المتّحدة وقادرٌ على زيارتها، لكانت الصورة أعمّ وأكثر تخصّصًا عن هذه المتاحف ودورها في هذه 
الدول. كذلك أمكن تخصيص مقال أو اثنين بتناول متاحف عينيّة كبرى في غزة، وتوسيع العرض عنها 

وعن دورها ومساهمتها المجتمعية والثقافية مثل متحف المتُحف، رغم الدمار الذي لحق بهذه المتاحف.

مع إدراك وجود معيقات مثل نقص قد يكون في الباحثين المتوفرين للمجلة لتزويد مقالات في المناطق 
العمل الإنتاج الأول  المشُارة، مماّ شكّل عائقًا في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر يشكّل هذا 
العامل على جمع كلّ هذه المعلومات عن المتاحف الفلسطينية، بالتالي تبقى النافذة مشرّعة لاستكمال 

الجوانب التي توجد ثغرات معرفيّة في تناولها. 

القسم الثاني: دور المتاحف والأرشيفات وأهميتها

المتاحف  ودور  بأهميّة  غالبيتها  تختصّ  ودراسة،  مقالً  عشر  أحد  الملحق  من  الثاني  القسم  يجمع 
يتجلى  الثقافية.  الأداة  لهذه  المستعمِر  استخدامات  ليشمل  السردية،  على  الصراع  في  والأرشيفات 
الاستخدام الإسرائيلي للمتاحف كأداة ثقافية تعيد إنتاج تاريخ فلسطين بمنظور توراتي تهويدي، سعيًا 
لتعميق العلاقة بين المستعمِرين والمنطقة، مقابل إلغاء وتغييب الوجود الفلسطيني، عبر استخدام عدّة 
موسّعة،  دراسةٌ  السطور  هذه  لكاتبة  ونُشر  سبق  المتاحف.  حيادية  عدم  لتتأكد  العرض،  في  تقنيات 
ستة  دور  الميداني  البحث  عبر  عرضته  ومماّ  المتاحف،  عبر  الثقافية  القدس  هوية  على  بالصراع  تختصّ 
متاحف إسرائيلية في القدس في هذا المجال. ضمن سياق مقارب جاءت مقالة نادية حرحش »المتاحف 
الإسرائيلية أدوات استعمارية: استيلاء ومحو للتراث الفلسطيني في القدس«، متناولة إنشاء المتحف 
على  »المعركة  وانتباهها لأبعاد  العثمانية  الدولة  دور  مبيّنة  العشرين،  القرن  مطلع  القدس  العثماني في 
الماضي«، مقابل عمل الكيان الإسرائيلي منذ الاحتلال الاستحواذ على السردية. ليأتي على الأخص 
الطرح الجديد في المقال بتسليط الضوء على »متحف الفن الإسلامي« في القطمون، ومتحف »التسامح« 

على أرض مقبرة مأمن الله، والاستحواذ على المتحف الطبيعي في مدرسة شميديت. 

في المقابل تحمل مقالة عمر عبد ربه معلومات جديدة عن المتاحف الإسرائيلية في مستعمرات الضفة، 
كعمل مسحي جديد في الأدبيات الفلسطينية في مقالته »متاحف المستعمرات في الضفة الغربية: تخيّل، 
ونهب، واختلاق سردية المكان« مبيّنًا اهتمام المنظمات الاستيطانية بسريان قانون المتاحف الإسرائيلي 
1984، على المتاحف التي أسستها في المستعمرات، ليُطبّق عام 2012 كأمر عسكري، بحيث تُضمّ هذه 
المتاحف إلى إسرائيل، الأمر الذي شجّع هذه المنظّمات على افتتاح متاحف جديدة مموّلة من وزارة الثقافة 
الإسرائيلية. يخلص المقال إلى وجود 8 متاحف من هذا النوع تعمل على الاستحواذ المادي على التراث 
يؤكد  بديل،  تاريخ  التراث ضمن سردية مختلفة تسعى لإنتاج  انتاج هذا  وإعادة  الفلسطيني،  الثقافي 
ارتباط اليهودي ويلغي ارتباط الفلسطيني ضمن عملية تزييف للوعي وانتهاك للقانون الدولي )ص304(. 

وهي تختلف بذلك عن باقي المتاحف الإسرائيلية.
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السردية  لصياغة  الآثار  علم  استغلال  وهي  السياق،  هذا  في  أساسية  إشكالية  إلى  حباس  وليد  عاد 
الإسرائيلية، وعدم التعامل بموضوعية مع هذا العلم، وإنّا تحويله لأداة ضمّ وتوسّع عبر المسوحات الأثرية 
في الضفة الغربية. مدعّمًا بعمل أكاديميين إسرائيليين، وبناء غطاء قانوني يشرعن الضم وسرقة آثارًا في 
الضفة، رغم أن وضعية الاحتلال يُفترض أن تكفل حماية القانون الدولي لآثارها. فيما تخصّصت مقالة 
محمود هواري بالمواد الأثرية المنهوبة من قطاع غزة )1967-2005( والمعروضة في المتاحف الإسرائيلية.

أضاءت تغريد عبد العال على معركة السرديات عبر المعارض في مقالها: »معركة السرديات: المعارض 
الفلسطينية من زمن الاستعمار إلى حرب الإبادة«، مبرزة دور عيسى العيسى في تنظيم أول معرض عربي 
في القدس 1933م بعد زيارته المعرض الاستعماري في باريس عام 1931، وضمن مقارنة مع الاستعمار 
الأمريكي وتغييب الشعوب الأصلانية في ظل الإبادة وتغييب، تطرح الواقع الفلسطيني المعاصر إزاء حرب 
الإبادة، وبالتالي ليس فقط تغييب الفلسطيني من السردية بل أيضًا المحو، وهنا تنادي بوجوب الاهتمام 

بالفنون التي اهُملت بفعل العنف الاستعماري )ص404(.   

رنا  مقالة  »تمرّده« في  وحاجة  متاحفه،  ومعروضات  الفلسطيني  الأرشيف  على  العام  القلق  يتجلى  فيما 
عناني، لتنادي بأهميّة تحويل هذه الموجودات الثورية المطاردة بخطر المحو والمصادرة، إلى مخفية ومحمية، في 
سبيل عدم فقدها الكلّي، وذلك باستخلاص وسائل من تجارب تاريخية سابقة من حفظ أفلام وأرشيفات 
دراسة  الجعبة  نظمي  ليُخصّص  )ص393-392(.  وطوكيو  باريس  في  لفلسطين  داعمين  ناشطين  عند 
الاستفادة  وإمكانيات  الحديث،  فلسطين  تاريخ  كتابة  في  واستخداماته  الانتدابية  الآثار  دائرة  لأرشيف 
منه في صوغ الرواية الفلسطينية في دراسة التاريخ القديم والحديث. دراسة تخصصيّة أخرى عن مجموعة 
ا  اجتماعيًّ التمائم  أهميّة  دراسة  إلى  توفيق كنعان،  انطلاقًا من مجموعة  التمائم،  متحفية هي  عرض 
ا في المجتمع الفلسطيني، جاءت بقلم دلال عودة. تخصّصت دراسة يارا سالم بدور المتحف في  وتاريخيًّ
التنمية الثقافية والاقتصادية والمجتمعية، والدور الإيجابي الذي من الممكن أن يشغله في هذه المجالات، 
فيما اتجهت مقالتي كل أيمن وراسنة وماهر الشريف، إلى أهميّة النشر الرقمي في ترويج السردية الفلسطينية 

عبر المتحف الافتراضي، والموسوعة التفاعلية. 

للمقاومة  كأداة  وبالذات  تنموية  كأداة  المتحف  أهميّة  تمثّل  متنوعة،  القسم طروحات  بذلك شمل هذا 
الثقافية في الصراع على السردية.

ختامًا،

ا يمكن أن يستعين  يشكّل ملحق متاحف فلسطين الصادر عن مجلة الدراسات الفلسطينية، مرجعًا أساسيًّ
به الباحثون في موضوع المتاحف الفلسطينية، ورغم المساعي الظاهرة للإحاطة بجميع متاحف فلسطين 
بصورة متوازنة، يظهر التفاوت بين بعض المناطق، مماّ يفتح المجال للعمل على عدد جديد في المستقبل، 
يستكمل الثغرات، حول المتاحف التي لم تُبحث في هذا العدد، كما وتُقدم إحصائية حديثة تعتمد على 
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مراجع محدّثة حول عدد وأسماء متاحف فلسطين. 

المدرسة  في  العثماني  المتحف  القدس:  في  افتتحت  الفلسطينية  المتاحف  أولى  أنّ  الملحق  من  يُستخلصُ 
الأرمني  المتحف  1922 )ص166(،  الأقصى  المسجد  في  الإسلامي  المتحف  1901 )ص312(،  المأمونية 
1922 )ص170(، متحف الآباء الفرنسيسكان 1902 )ص171(، المتحف الآثار الفلسطيني 1938 والذي 
يقع تحت الإدارة الإسرائيلية )ص55(، متحف دار الطفل العربي 1962 )ص70(. ومعظم المتاحف الحديثة 

تأسّست وافتحت أبوابها بعد عام 1994، وإن كان قسم منها بدأ التجهيز له في مرحلة سابقة.  

التزايد في افتتاح المتاحف الفلسطينية في أنحاء فلسطين والشتات منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، يدلّ على 
ازدياد الوعي الفلسطيني بأهميّة هذه الأداة الثقافية، في حفظ الذاكرة وتعزيز السردية الفلسطينية ونشرها.
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قواعد النشر في مجلة المقدسية
بأربعة  القدس  تصدر عن جامعة  القدس،  بدراسات  مجلة محكمة مختصة  المقدسية هي  مجلة 

أعداد سنوية باللغة العربية وعددين باللغة الانجليزية.
أية دراسات سبق  تقبل  العربية والإنجليزية، ولا  باللغتين  تستقبل المجلة دراسات جديدة وأصيلة 
نشرها كليا أو جزئيا بأي لغة من اللغات. ويجوز ان يقدم الباحث دراسته بأي من اللغتين او كليهما 

للنشر في أعداد المجلة العربية والإنجليزية، وفق الآتي:
ومبرراته،  البحث،  عنوان  تشمل  الأكثر،  على  كلمة،   500 من  مقترحًا  بداية  الباحث/ة  -	يرسل 
البحث  ومنهج  وأهدافه،  وأهميته،  وفرضياته،  يغطيها،  التي  البحثية  والفجوة  اسئلته  وإشكاليته/ 
المستخدم، والمداخل النظرية والمفاهيمية التي يعود إليها البحث، وأقسام البحث، وقائمة بالمراجع 
الأساسية التي يستخدمها الباحث مكتوبة وفق نظام APA للتوثيق. ويتم إلحاق المقترح بسيرة ذاتية 
مختصرة للباحث/ة. وذلك اذا رغب في تلقي تغذية راجعة مبكرة، واذا لم يرغب يقدم نصه الكامل 

في الموعد المحدد لتقديم هذا الأخير.
التعديل خلال  النظر في مقترحه وإبلاغه بالقبول او الرفض او  من يرسل مقترح بحث مسبق يتم  	-
أسبوعين من تاريخه، وفي حال القبول يتم منح الباحث/ة مهلة مهلة )3-9( شهور لإنجاز البحث 

كاملا، وذلك وفقا لموضوعه.
للمراجع والملاحق،  الكاملة بين )6,000- 8,000( كلمة، شاملة  يتراوح عدد كلمات الأبحاث  	-
الأبحاث  تبدأ  أن  ويجب   ،)3  ,2  ,1( العربية  الأرقام  استخدام  يتم  أن  على   ،)14( خط  وببنط 
كلمات   )5( تليها  كلمة،   )200( عن  منهما  كل  كلمات  تزيد  لا  والإنجليزية،  بالعربية  بملخصين 
مفتاحية. كما تستقبل المجلة مراجعات كتب صدرت حديثا عن القدس، بواقع )1,000( كلمة 

لكل مراجعة. 
يتم تحكيم الأوراق المقدمة بصورة مكتومة من قبل محكميْ اثنين، وتحال الورقة إلى محكّم ثالث في  	-
حال اختلافهما بالرأي. وبناءً على التحكيم يبلَّغ الباحث/ة خلال شهر من تقديم ورقته/ها بالقبول 

أو الرفض، أو طلب إجراء تعديلات خلال فترة محددة.
يقدم الباحث دراسته مدققة تدقيقًا لغويا كاملا. 	-

يقدم البحث باللغة الإنجليزية خاليا تماما من أية عيوب أو أخطاء لغوية ونحوية. 	-
ا من قبل الباحث عن حق  بمجرد إحالة البحث إلى التحكيم العلمي، يُعد تقديم الباحث تنازلً ضمنيًّ 	-
التحكيم الإدارية  يلتزم بسداد تكاليف  انفرادي  بقرار  الباحث  الانسحاب الأحادي. وإن انسحب 

التي تحددها هيئة التحرير.
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كما تنشر المجلة مراجعات للكتب الصادرة عن القدس خلال السنوات الثلاث الاخيرة بعدد كلمات 
يتراوح بين 1,500 إلى 3,000 كلمة، على أن تشمل المراجعة المؤلف، وعنوان الكتاب، وتاريخ 
يعالجها،  التي  والإشكالية  الكتاب  فكرة  تناول  ثم  بالمؤلف،  والتعريف  النشر،  ودار  صدوره، 
بصورة  وتحليلها  ومحاور  افكار  من  تضمنته  وما  وأقسامه  لفصوله  موجز  واستعراض  وأهدافه، 

نقدية تحليلا شاملا.
نظام التوثيق الخاص بالمجلة

وسنة  المؤلف،  عائلة  اسم  بذكر  قوسين  بين  المتن  داخل  الاقتباسات  مصادر  المقدسية  مجلة  توثق 
داخل  الاقتباس  بعده مصدر  يرد  اقتباس نصي،  وجود  وفي حالة  )النتشة، 2022(.  مثلا  الإصدار، 
النص بذكر إسم عائلة المؤلف، وسنة الإصدار، ورقم الصفحة التي تم الاقتباس منها، مثلا )النتشة، 

2022، ص: 15(.
تدرج المراجع في نهاية النص، أبجديًّا، وفق الآتي:

في حالة الكتاب: يتم ايراد اسم عائلة المؤلف، ويليه اسمه الأول، ثم سنة الإصدار بين قوسين،  	-

ويليها اسم الكتاب، فرقم الطبعة، ثم مدينة النشر وبعدها نقطتين فوق بعضهما تليهما اسم دار 
النشر. وتتسلسل الطريقة ذاتها في حال وجود أكثر من باحث، حيث يتم إيراد اسم الباحث الاول 

ويكتب خلفه كلمة وآخرون.  
يلي ذلك كل  ثم  اولا،  المؤسسة  او  المركز  يرد اسم  أو مركز:  في حالة كتاب صادر عن مؤسسة  	-

التسلسل الوارد أعلاه.
في حالة المقالات من مجلات: يرد أولا اسم عائلة الكاتب، فإسمه الاول، ثم شهر وسنة الإصدار  	-

بين قوسين كبيرين، ويلي ذلك عنوان المقالة بين أقواس مزدوجة صغيرة، يليها ايراد اسم الجهة التي 
تصدر عنها المجلة، فنقطتان فوق بعضهما يليهما ذكر اسم المجلة، والمجلد، والعدد، واخيرًا ارقام 

صفحات المقالة في المجلة.
في حالة مقالة أو فصل من كتاب: نبدأ بإسم عائلة المؤلف، فإسمه، ثم سنة  الإصدار بين قوسين  	-

كبيرين، فعنوان الفصل من الكتاب بين أقواس مزدوجة صغيرة، ثم في: ويليها ذكر اسم مؤلف او 
النشر وبعدها نقطتين فوق  الفردي، فإسم الكتاب، ويليه مدينة  العائلي اولا ويليه  محرر الكتاب 

بعضهما يليهما اسم دار النشر. 
في حالة مقالة من جريدة: اسم الكاتب )العائلة ثم الاسم الفردي(، ويليه بين قوسين كبيرين تاريخ  	-

النشر كاملا باليوم والشهر والسنة، ثم عنوان المقالة. ثم اسم الجريدة.
في حال المقالة من موقع إلكتروني: نفس طريقة خبر الجريدة، مع اضافة رابط الموقع الإلكتروني،  	-
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وتاريخ الدخول إليه من قبل الباحث/ة. 
-	 الاقتباس من الذكاء الاصطناعي: يسري عليه نظام التوثيق العلمي، حيث يتم إيراد ما أقتبس 

نصا من الذكاء الاصطناعي بين قوسين صغيرين مزدوجين داخل النص، ويرد بعدهما بين قوسين 
كبيرين )الذكاء الاصطناعي، تاريخ الدخول: …(. 

هذا وتعتمد مجلة المقدسية نظام فحص نسبة الاقتباس Turnitin لفحص كل ما يردها من دراسات  	-

ومقالات، ويتم إجراء هذا الفحص قبل إرسال المقالات للتحكيم، ويتم الاعتذار للكتاب عن نشر 
دراساتهم/ن في حال زادت نسبة الاقتباس عن %15 من النص.          

»نظام  عنوان  تحت  ا  الكترونيًّ البحث  يمكن  هذه،  التوثيق  طريقة  حول  التفاصيل  من  للمزيد 
لنظام  علمية  مجلات  استخدام  كيفية  تفاصيل  عن  النتائج  عشرات  وستخرج   ،»APA الاقتباس 

الاقتباس هذا. 
البريد  وعلى   almaqdisieh@alquds.edu:للمجلة الإلكتروني  البريد  إلى  الكتابات  ترسل 
خلال  من  الدراسات  تقديم  يمكن  كما   wsalem@staff.alquds.edu التحرير:  لرئيس  الإلكتروني 
https://maqdisyya.alquds.edu/index.php/maqdisyya/ar               :الموقع الالكتروني للمجلة
https://maqdisyya.alquds.edu/index.php/maqdisyya/en

للاطلاع على أعداد المجلة، يرجى زيارتها على المواقع الآتية:

رابط المجلة على موقع جامعة القدس: 	-

https://maqdisyya.alquds.edu

https://research.alquds.edu/en/publications/maqdisyya.html

:)dspace( رابط المجلة على المستودع الرقمي جامعة القدس 	-

https://dspace.alquds.edu/communities/465c1135-b4fe-4a29-8142-061cf663e49c

المجلة قيد الإتاحة على »قاعدة البيانات العربية الرقمية - معرفة«، وفق الرابط الآتي:  	-

-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1757048المقدسية
http://www.mandumah.com :دار المنظومة 	-

ا عبر موقعيّ: توزع المجلة تجاريًّ
https://www.neelwafurat.com :نيل وفرات 	-

https://www.abjjad.com :أبجد 	-
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